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السنة السادسة (/1هوو1-عه6و)” 
العددان الأول والثانى 


2. 


تصدرها 


كلية الحقوق فى جامعة الامحكندرية 


مؤسس الجلة : الركثور رك عبر امتعال 
رئيس التحرير : الوكثود نين فإىى 


السئة السادسة (لهووسعهو) 
العددان الأول والثانى 


ميمح اكنال 


الفيرس 


التحكيم الاختيارى ٠.060.660.‏ (الكتور أحمد أبو الوظا » ١‏ 
فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية ( الدكتور رمسيس ببنام  )»‏ 40 
مناط استئناف النياية العامة للاحكام الصادرة من الحا 1 

الجرئية ٠٠0٠00660606.‏ (الذكتور حسن المرصفاوى) ٠‏ 


شرعية الثورة فى الفلسفة السياسية ( اللآكتور عمد طه بدوى (١4(  )‏ 


القسم الفرنسى : 


عسصردم) ودوعصروءظ 18 خصقل 6غدملآه؟ 18 06 8016 6آ 
1[ (شتة6»0 3010© روط مة :عمط ) .عت نلضسل مامة 


نجلة الحقوق فى عامها السادس 


تستقيل مجلة الحقوق عامها السادس وهى على عهد القراء بها ودشم 
ما صادفته من عقبات تسير قدما لا تسعى لنفع مادى أو جر مام » 
وإنما تستهدف نشر الثقافة القانونية والاقتصادية وأن تسهم بمجبودها 
التواضع فى بناء الصرح من جديد ء لا ترجو إلا وجه الله والوطن : 

والنظرة العجل تنىء بن ثجرة الثورة الجيدة ذات أصل ثابت وفروعها 
متدة فى مختاف الميادين وانجالات . فقد تطورت أسين الحياة الاقتصادية 
تطوراً يستهدف مصلحة الجمساعة : فقانون الاصلاح الزراعى كنفيل بلشر 
الملكية الصغيرة ومحارية الاقطاع » والقوانين العالية جديرة برفم مستوى 
الهال» ما حورب الاحتكار فى شتى مظاهره ؛ وهكذا ثم القضاء على آفات 
جسام طالما شكا منها الجتمع ولا من يع 8 

وامتدت ثورتنا أيضاً الى التشريع . فشمل الاصلاح الكثي رمن القوانين 
لسداد نقص بها أوقصور فيها على ضوء ما استقر من الأحكام وما أسفرت 
عنه دراسة القوانين المقارنة . وهكذا سارت البلاد وتسير الى حيأة جديدة 
ننفضت عنها رداء التفكك واستمسكت بالعروة الوثق وأراد الله لما أن تخلق 
خلقا جديدآً 2 

ولاريب أن هذه الحركة الاصلاحية التى ما نبنت حتّى أربت » وما بدت 
حتى استقرت فى حاجة الى أن تدعمها أقلام الباحثين . فالعلم يفتح مغاليق 
المشاكل والبحث أساس الاصلاح وهذه سباسة تدأب هذه انجلة على تحقيقها 
فى حدود امكانياتها المتواضعة . 


وأما بعد فهذا هوجهد المقل ولكننا تنظر الى كثير وما توفيقنا إلابالله . 


التحكيم الاختيار ى 


للركتور أصمر ابو الوفا 


أستاذ مساعد انون المرافمات بالكلية 
١‏ - التعر يف 410 915 ا 


هو الاتفاق على طرح النزاع على أخاص يسمون محككين ومطزاعة 
ليفصاوا فيه دون الحكمة الختصة به!؟). ويكون هذا الاتفاق تبعاً لعقد معين 
يذكر فى صلبه ويسمى شرط التحكيره:نهمعتسمءم ممه ومده ل ؛ وقد يكون 
بناسبة نزاع معين قاتم بالفعل بين الخصوم . ويسمى فى هذه الحالة 
مشارطة التحكم مسرم - 


: أنظر فى هذا الوشوع على وجه الخصوص‎ )١( 
,رقعقعم غتمءق سه ممتمتمماه+ وودعاتطوو'آ ؛ لتممعظ قعكلف‎ 1937 . 
عمفتأقصد مه عواءط عه عمتموموت مممعةسعممتعمز عل [تعمعع1 : معصدعة مول‎ 
0” .عممعاتطعه‎ 
غ© 1850 .ص بآ1 غ ربعيو غعسامت غه «دمممهوا‎ 6 
,بعمعئصة غتمعق ده أموهععسدم عع لتو عومصتطيد'! عل فانم : تبعط10 سمو‎ 7 


وا نظر أأيضًا مويل رقم /٠١‏ وما بده وروبرتوار دالوز الملى ورويرنوار دالوز 
الجديد نحت باب « التحكيم » وجلاسون ه رقم ١8٠١‏ وما بمده وجارسونيه م رقم 57٠‏ 
وما بعده وأبو هيف وما بعد والشرقاوى رقم 6٠‏ 4 وما بده ٠.‏ 

(؟) معتمتسمامم عومفتطيم”1 

(*) قد يوجب القانون فى بعش الأحواك الخاصة الالتجاء إلى التحكيم » بحيث لايجوز 
الالتسجاء إلى القضاءء العادى فى هذه الأحوال إلا بعد مراعاة مانس عايه الشرع من وجوب 
طرح النزاع على هيثة التحكيم الى أشار إلها . وهذا هو التحكم الاجبارى . 

وإذا رفم الحمم دعواء إلى القضاء ول يسك سبيل التحكيم الذى أشار إليه اللشرع » 
جاز الخمم الآخر العمْسك يعدم قبوك الدعوى على التفصيل الذى تراه فيا يمد . 
. (4) فكنا يجوز الصلح بنير وساطة أحدء يجوز للخصوم من بإب أولي الاتفاقي 
علي حيم النذاع بواسطة أشخاص آخرين . 


وبالتحكيم يستغنى الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء ؛ ويتفادوا طرح 
منازعاتهم على أنحاكم ويتفادوا بالتالى بلء الإجراءات » ويرفع عنهم الكثير 
من الجهد والمصاريف الى قد يتحماونها أمام القضاء ويقر المشرع اتفاقهم 
على التحكم احتراما لإرادتهم ٠‏ 

ول يشأ المشرع أن يحرم احتكبين من الضمانات الآساسية التى أحاطهم 
بها عند الالتجاء إلى التقضاء » والتى قصد بها امحافظة على حقوقهم » ولهذا فقد 
نص على إجراءات أوجب اتباعها عند الالتجاء إلى التحكم . 

وبعبارة أخرى إذا كان المشرع قد وضع نظام التحكيم ليغنى الخصوم 
عن الالتجاء إلى القضاء؛ وما يقتضيه هذا منتوفير الوقت والجهد والنفقات » 
فإنه مع ذلك وضع قواعد أوجب اتباعها أمام الحكنين وإلا ما أمكن تنفيذ 
أحكأمهم . وبناء عليه إذا لم تكن هذه القراعد الاخيرة واضمة بسيطة محكمة 
صالحة لتفادى أى تزاع حدث بشأن تنفيذ أحكامهم فإن التحكيم يكون 
سبباً لكثرة القضايا وتعقيدها بدلا من أن يكون سببا لتفاديها » ويكون 
من الخير المبادرة بالالتجاء إلى القضاء بدل الالتجاء إليه بعد عرض النذاع 
على محكدين لإبطال ما أصدروه من أحكام وللفصل فى القضايا من جديد . 


ولا تكون أحكام المحكين وملمصتطعه ومعدهادمة 195 واجبة التنفيذ 
إلا بص يصدره القضاء بتنفيذها دوقتو قر ومصفهدول2ه:1 وذلك حو 
يراقب عملهم ويتحقق من خلوه من العيوب الجوهرية الى قد تشويه»» 
ويتحقق من اثتفاء ما يمنع من تنفيذ أحكامهم لآن الحكمين ليسوا قضاة 
وليس لم فى الآصل ولاية الحكم فما يعرضون للةضاء فيه فلا يتصور 
أن يترك لهم المشرع ولاية القضاء من غير رقابة وإشراف » ولا يتصور 
أن يحيد تنفيذ أحكامهم من غير هذه الرقابة رعاية الحقوق الخصوم 
وهذا فالتحكي لايمس حق الالتجاء إلى القضاء ( الذى يعد من الحقوق. 
المتعلقة بالنظام العام ) وإنما هو يقيده فقط » ويكون للخصوم الحق. 
فى الالتجاء إلى القضاء فى الأحوال والحدود التي ستراها . 
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؟ - عقد التحكيم : 

رأينا أن التحكيم هو اتفاق الخصوم على طرح النذاع على محكين 
ليفصلوا فيه بدلا من طرحه على القضاء . فهو إذن عقد يتم بالإيحاب والقبول 
ويتعين أن تتوافر الشروط الى يتطلها القانون فى سائر العقود من توافر 
أهلية لدى المتعاقدين وانتفاء ششوائب الرضاء ومن توافر موضوع للعقد . 

ومجيز المادة 18م التحكيم وتفرق بين شرط التحكيم الذى يرد فى عقد 
معن وبين مشارطة التحكيم التى تتم بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل . 

وتوجب المادة ١م‏ عقداً مكتوبا لإثبات مشارطة التحكيم 2 
وبذا لا يمكن إثباته مهما نكن قيمة الدعوى بشبادة الشهود . 

وجدير بالإشارة أن إقرار الخصم يغنى عن هذه الكتابة إذكل مايتطلبه 
القانوت أن يكون شرط التحكيم صريحا وثابتً بصورة لاتقبل الشبك » 
فالكتابة شرط لإثبات العقد لا لوجوده!"؟ 9" 


)١(‏ أنظر الادة ١٠١99‏ من قانون المرافعات الألمانى ( معدلة بالقانون الصادر سنة 
١58‏ )؛ ( «ؤلف الغريد برنارد المتندمة الإشارة إليه ص ٠‏ لاه ) . 

وانظر أيضا مؤلف ممصصمة سه رقم ٠ه‏ وما أشار إليه من أحكام 1 

وقضت محكئة النقض بأن عقد التحكم يجب أن يكون ثابتا بالكتابة » ولا يجوز 
أن يستشف الرضاء به بصودة ضدئية ؛ نقض ٠١‏ ديسسير ١"‏ الحاماة ١6‏ ص 16١‏ 
وحم بأن القانون لم يشترط شكلا خاصاً فى مشارطة التحكيم فقطر فين أن يحر راها بأى يكل 
أرادوا شأن العقود الأخرى ء ولاك لايتقيد شكلها بافظ ما » ( مصر الابتدائية فيلا يونيه 
9و الحاماة ور ص «١‏ ). : 

(9) يلاحظ أن القانون المدنى يجيز فى بعض الأحو اك الإثيات بشهادة الشهود فها كال يجب 
إثباته بالكتاءة ( م «.؛ و 4٠#‏ من القاثون اللدنى ) . وروبرتوار دالوز الجديد ١‏ 
س ١١1‏ رقم ١5‏ وما أشار إلبه من أحكام . 


وتوجب المادة «مم تحديد موضوع النزاع فى مشارطة التحكم أو أثناء 
المرافعة ولوكان الحكون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا 7" . 
أما إذا ورد شرط التحكي فى صلب عقد معين فالمفروض أن التحكيم جائز 
بصددكل نزاع ينشأ فى المستقبل بين طرف العقد عند تنفيذه . 


ولا يلزم للاتفاق على التحكيم أهلية التبرع لانه ليس من قبيل التبرع 
بالق » ومن ناحية أخرى لا تكنى أهلية الالتجاء إلى القضاء أى أهلية 
التقاضى ٠»‏ وإنما لا يصح إلا من له التصرف فى حقوقه ( م 15م )'" . 
وعل ذلك لا بملك القاصر أو الحجور عليه قبول التحكيم وإلاكان التحكيم 
باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام”"" » ولا بملك الولى والوصى أو القيم قبوله 


)١(‏ بق سويف 90 نوفير ١94‏ الحاماة ١م‏ ص م40 

(؟) فاسان ص رقم 301 

(0) ,عق أنه إذا رفع ئزاع أمام محكئة وتمسك أحد الخصوم بوجوب عرضه على هيئة 
التحكم » جاذ لكل خصم أن يتمسك بعدم الاعتداد بعرط التحكيم لبطلانه » ووجب 
على المحكنة أن حم بذاك من تلقاء نفسها » فكنا يجوز لذى الأهلية السك ببطلان الخصومة 
لانمدام آهلية خصمه ( حت لايجبر على موالاة إجراءات خصومة معرضة للبطلان فتضار 
مصلحته ببطلان الحم الصادر فيها ) كتاب المر افمات رقم لاه نوما أشيرنا إليه من م اجع) » 
وكا يجوز للحكة أن تقفى .هذا البطلان من تلقاء نفسها ( حت لاتتخذ إجراءات مصيرها 
إلى الزواك والبطلان ) ( نظر المادة الخامسة من مشروع قانون المرافعات المقدم البرلمان » 
وجاء ليها أن على الحكمة فى جيع الأحواك التثبت من ”وافر الأهلية أو من سمة المثيل 
آو الإذن أو الحضور » وقد حذف النص على تقدير أن القائون المأنى فى المادة السادسة 
قد تناول موضوع الأهلية وأنه يتمين توحيد الحم بصدده ء ويلاحظ أن هذا القول 
لاينصرف إلى العيادة الى أشرظ إليها من المادة ما يلاحظ أن القاثون المدنى لم يشر 
إلى ماتملق بأهلية التقاضى ذا سحن بصدده . وعلى الرغم من حذف النس المتقدم فان القواعد 
العامة توجب العمل .يما اشتمل عليه » أنظ ركتاب المرافمات رقم 801 ) .نقوك كا يجوز 
ماتقدم يجوز أيضا لأى خصم القّسك يبطلان شرط التحكيم لنقص أهلية أحد الخصوم حق لايجير 
على امخاذ إجراءات مسيرها إلى الزواك والبطلان » هذا فضلإ عن ضياع الوقت والجهد 
والمصاريف » ويكون على المكبة آن م ببطلان الشروط من تلقاء نفسها لذات الاعتيارات 
المتقدمة , : : 


اما 


1 


نياية عنهم» إذ ليس له لاء التصرف فى أمو الهم إلا بإذن الحكة الحسبية (1. 


ولا يملك الوكيل التحكيم إلا إذا كان لديه تفويض خاص يذلك 
(م ١م‏ ) وتتص المادة 15م على أن التحكيم لا .يصم فى نزاع يتعلق 
بالأحوال الشخصية أو الجنسية »كا لا يصح فى المسائل التى لا يحوز فيها 
الصلح . وتنص المادة مه من القانون المدتى على أنه لا يحوز الصلم 
فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . 


- ح أما إذا سدر ع المحكة على قاصر ( أو من فى حكنه ) وبلغ سن الرشد ول يتدسك 
هذا البطلان فيكون قد أجاز التصرف فلا يلك هو أو خصم آخر المسك بالبطلان بمديك . 


ولا يجوز للحكمة أن تقفى به من تلقاء نقسها ( نقض ١8‏ ثوقبر م94١‏ الحاماة و« 
ص ٠١4 ٠‏ ) قارن حم محكنة استثناف بروكسل فى 7١‏ أبريل ١891‏ حيث تضت بأن 
من أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العامكون الحم صادرا على قاصر ليست له أهلية الاتفاق 
على التحكبم ( مؤاف معسصعة مدل" رق 47 ١ ٠.)‏ 

ومؤدى ما تقدم أنه إذا حم الحم على القاصر ( أو من فى حكنه ) » جاز له هو أو من مثله 
قانونا المّسك بالبطلان عند رفع طلب الأمى بتنغيذ الحم إلى قاض الأمور الوقتية » ولا يجوز 
لأى خعم آخر السك ببذا البطلانك لا ثك القاضى الحم به من تلقاء نفسه ( أنظر 
تمد امد فهمى دقم 2 

مما يقطع فى مة ما تتقدم أن المحكئة يجوز لما ومن تلقاء نفسها أن م بوقف السير 
فى الخصومة لانقطاعها عملا بالمادة 98564 » وإتما إذا لم تتتنبه إلى السبب اللوجب الانقطاع 
وصدر الح على من تقرر الانقطاع لمملحته فلا يمك إلا هو ( أو من مثله قانونا ) السك 
بهذا البطلان . فالمشرع يوجب داما على الحكة تفادى السير فى إجراءات مهددة بلزوال 
والبطلان ويكون من اللمصلحة العامة الاعتداد بالأمى من تلقاء نفس الحكمة » وإنما مق در 
الحم تكون الالة التى أوجب الشرع تفاديها قد وقعت فلا وزالت ء فلا يك اهسك ببطلانه 
إلا من صدر عله فى غفلة منه ( أو من فى حكمه ) . 

)١(‏ تنص الادة و#/رم من المرسوم يقانون دقر 9 أسنة ١١00‏ على أ لا يجوز 


الوصى إجراء الصلح أو التحكيم إلا فها قل عن مأنة جنيه مما يتصل بأعمال الادارة ٠‏ 
وإلا وجب استئذان الحكة . 


:وإذا اتفق عديم الاين شر كو بر ارصع لا اا البطلان 
لأنه من النظام العام ( استئناف بروكيل 75 أبريل مؤلف ف لينيب رقم 78 )5 


فكقاعدة عامة [ذن لا يحور التحكيم فى المسائل المتعلقة بالنظام العام 
حتى تخضع لرقابة وإشراف السلطة العامة التى يعنيها ومهمها أن تسرى عليها 


قواعد عامة موحدة 0". 


“ا سل مدى قابلية المشارطة للتجرئة : 


يحدث أن يتفق الخصوم على التحكيم ويكون من يينهم نهم ناقص أهلية » 
أ بكرن من بين للائلالطروحة عل كي سأ تان بام العام » 
فهل تبطل المشارطة بأكلها » أم تجوز فها يحوز فيه التحكيم وبالنسبة 
من تتوافر لديه أهلية التعاقد وتبطل فها عدا ذلك ؟ 


ترى أن العبرة بطبيعة الخصومة ذاتها فإذاكانت لا تقبل التجرثة بطلت 
مشارطة التحكيم بأكلهاء وإذا كانت الخصومة تقبل التجرئة بقيت المشارطة 
فها يحوز فيه التحكيم , وبالنسبة لمن تتوافر لديه أهلية التعاقد وبطلت 
فيها عدا ذلك . وهذه المسألة تخضع لمطلق تقدير قاضى الموضوع) 


0 أثر شروط التحكيم : 
يترتب علل شرط التحكيم تنازل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء 
العادى أى الالتجاء إلى الحكمة الختصة أصلا بنظر النذاع . وتسرى 
هذه القاعدة ولو كان متفقاً فى شرط التحكيم على تعيين أسماء المنكدين 


"11 عوريل دم‎ )١( 

حم فى فرنسا بأنه لا يجوز كقاعدة عامة للهيئات العامة الاتفاق على التحكم + إصدد 
المنازات الى ثور بصدد إدارة الرافق العامة ء هذا مالم ينص القانون على مايخا لف ذلك . 
( أنظر الأحكام العديدة الى أشار إليها ملف الغريد برنار سم واص عم رقم 48) . 

١16 الأحكام المديدة الى أشار إلها مؤلف برنار التقدمة الاشارة إليه دقم‎ )١( 
59 ص‎ 
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عند المنازعة فى تنفيدُ العقد وامتنع أحد الخصوم عن تنفيدُ هذا الاتفاق 
بعد وقوع المنازعة » وى هذه الحالة يجوز لصاحب المصلحة من الخصوم 
الالتجاء إلى ا حكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لتعيين من يلزم من احكيين!1". 


وإذاثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم » ورفع أحد 
أطرافه دعوى أمام امام العادية جاز الطرى الآخر القسك بالشرط 
فى صورة دفع . 


وقيل أن هذا الدفم يعد من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص » 
وهو لا بتعلق بالنظام العام فبتعين أن يبدى قبل التكلم فى الموضوع"". وقيل 
يتعين أن يبدتى قبل أى دفع شكلى""" ولايحوز ‏ بطبيعة الحال ‏ للبحكة 
أن تعتد بالشرط من تلقاء نفسها . 


وترى أنه يصعب اعتبار هذا الدفع من قبيل الدفوع يعدم الاختصاص 
لأن شرط التحكيم لاينزع الاختصاص من الحكة وإنا ينعها فقط 


6 راج الأدة وموريل دم "ل وما أشار إليه من أحكام ونقض 7# يناير 
4و١‏ دالوز "؛4؟١‏ ص وعم 

ويجيز القضاء الفر نى توقيع غرامة مهديدية منسنومممه على من ممتنع من الخصوم 
عن تنفيذ الاتفاق ( حم محكمة الحافر فى 96 يونيه 1١8".‏ دالوز ١“وو ‏ .م وانظر 
الأحكام النشورة فى روبرتوار دالوز السلى ١‏ ص ١5#‏ رقم 9ه . 

(؟) هذا ما ذهب إليه بعش الشراح والحام فى فرنا . 

موريل ص 44 5ه وروبرتوار دالوز المبل ١‏ ص ١44‏ دقر ١ه‏ والأحكام 
الثشاد إليها وجلاسون ه دقم 5 وما أشار إليه من أحكام وصماجع ونقض 9 ينابر 
ىور دالوز دور صو« . 

” وقضت محكة الاستئناف. الختلطة بأن التكلم فى الوضوع يسقط المق فى. السك بالدفم 
وعد تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم ( استثئئاف مختلط ١5‏ أبريل مجلة التعريم 
والقضاء السئة «غ ص 4١‏ ) . 

() :العرقاوى دقم ١ه؛‏ ء ومصر الابتدائية فى ١5‏ فيراير ١١67‏ الحاماة هم 
ص همع ه 


من سماع الدعوى مادام الشرط قائماء والخصم بالاتفاق على التحكيم 
يتنازل عن الالتجاء إلى القضاء خاية حقه » وبالتالى يكون الدفع بالاعتداد 
بشرط التحكيم من قبيل الدفوع بعدم قبول الدعوى لآنه يتكر به سلطة 
خصمه فى الالتجاء إلى القضاء العادى للذود عن المى0) . وما يد 
هذا القول أن الرجوع عن التحكيم بالاتفاق'" أو بتدخل من لم يكن طرفا 
فى عقد التحكيم أو باختصامه يوجب الالتجاء إلى احكمة الختصة للذود 
عن الحق ما يقطع بأن التحكيم لاينزع الاختصاص من احكنة . وبعبارة 
أدق» الاتفاق على التحكير فى صدد نزاع معين يمنع احككة اختصة به من نظره 
وإنما لا يسليا الاختصاص به . وشأن هذه الحالة شأن حالة طرح نزاع 
على حكمة مختصة به بعد صدور حك فى ذات النزاع من محكلة أخرى مختصة » 
فلا يقال إن احكة لا اختصاص لما بنظر الدعوى التى سبق الفصل فهاء 
وإنما يقال إنها منوعة من الفصل فيها . وإذا نظر للأأى من ناحية الخصم 
الذى يوجه الدفع وجب وصف دفعه بأنه قصد به إنكار سلطة خصمه 
فى الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق » فالدفع الذى يدلى به إذن هو دفع 
بعدم قبولالدعوى" . 

ومن ناحية أخرى إذا قيل إن هذا الدفع يعد من الدفوع بعدم 
الاختصاص فن المستحيل تحديد نوع هذا الاختصاص وما إذا كان اختصاصاً 
متعلقا بالوظيفة أو نوعيا أوحليا . 


إذن الدفع بوجؤب عرض النذاع على حكين لا يعد من قبيل الدفوع 
بعدم الاختصاص ( ولا يلزم الخصم بإيدائه قبل أى دفع شكلى » بل يلزم 


: (1) يؤيد هذا الانجاء الرحوم الأستاذ أبو هيف بك : أنظر مؤلقه س ممه 
الحاشية رقم 4 و ص ,و الحاشية رقم ٠١‏ 

(؟) أى باتفاق جيع الخصوم ( مؤلف القريد برثار ص 54 ) . 

(5) يؤيد هذا الانجاء #عمسءظ 3هكلك فى مؤلفه ص 860 وانظر نقش ١9‏ فبراير » 
91ل واكس ”7 نوفير ١51١‏ جازيت بأليه 51"1ض ص 6م 
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أولة بإبداء ما لدديه من دفوع شكلية وإلا سقط الحق فى الإدلاء بها )011, 
وإما هو من قبيل الدفوع عدم قبول الدعوى . وإذن فلا مفر من القول 
بإجازة إبدائه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو للأول مر ةفى الاستئناف 
عيلا بالمادة الي 


(1) القوك بازام الخصم يابداء الدفع قبل أى دقع شكلى محل نظر لأآنه إذا دفم الدعى 
عليه بوجوب عرض النزاع على محككين «لا يجوز له بعدئد أن يبدى دفما شكلياً لأن الأسل 
أن الحكبة يتعين عليها أولا قبل الفصل فى أى نزاع فرعى أن تتحقق من اختماصها بنظر 
الدعوى المرفوعة باجراءات جميحة طبقا لأحكام القانون ٠‏ إذ لايتصور المكس أى لايتصور 
أن تفصل الحكئة فى مشارطة التحكيم أولا فتتفى ببطلائها مثلا أو يعدم الاعتداه با 
ثم تفصل بمد ذلك فى أمى اختصاصها بنظر الدعوى . هذا فضلا عن أن امشرع يوجب بنس 
الادتين ١4١ ١ ١+‏ إبداء الدفوع الشكلية قبل أى دفع آآخر وإلا سقط الحق فى الإدلاء 
با( أنظر نظررة الدفوع ص م؟ ء ## وقارن العرقاوى رقم 401 ص 58١‏ ). 
ومن ناحية آخرى » الأصل فى التشر يع أن يبدى الخمم ما لدبه من دقوع وطلبات فى أية 
حالة تمكون عليها الدعوى مالم يقيده الشرع ,يعاد ممين أو مناسبة خاصة لابداء هذا أو ذاك . 
وإذ لم يحدد العرع ميماداً ممينا لا بداء الدفوع إلا بالنسية للدفوع الشكلية وتنك الى توجه 
بطلب بطلان أى إجراء حملا بالمادة ؟ من قانون المرافمات ( وهى طلبات فى صورة دفوع 
-- [ نظ ركتاب نظرية الدفوع ‏ القدمة ) فلا تتصور علة لحرمان أى خمم من إبداء 
ما عن له من دفوع ( فيا عد! الدفوع التقدمة ) في أية حالة تكون عليها الدعوى . وإذ لايمد 
الدفم بوجوب عرض النزاع على محكين دضناً شكلياً لأنه لايتملق باختماص متملق بالوظيفة 
أو نوعى أو حلى »ما لابتعلق بإحالة أو بطلان فانه لاحل لالزام الخصم بأبداته قيل التكلم 
فى الوضوع »ىالا تتتصود علة تبرر وجوب إبداء الدفع قبل أى دفع شكلى على ماتقدمت 
الإشارة إليه ٠‏ 

(0) ولا تبدو هذه القاعدة غريبة فى 'نشر يم يجيز القراخى فى إبداء الدفع بانتفاء الصفة 
أو الدفع لسيق الفصل فى الدعوى ( أو الدفع يعدم قبولها ارفنما فى غير الناسبة أو اليماد 
الجدد لذك ) ٠‏ ويسمح بقبول مثل هذه الدفوع ولو لأول مرة فى الاستئئاف ٠»‏ لآن الدفع 
بوجوب عرش النزاع على حكن لايمختلف فى طبيعته عن مثل هذه الدفوع فلا يعتبر التكلم 
فى الوضوع من جانب الخصم رضاء بتولى القامى الفصل فى الدعوى مما يشف عن التنازك 
عن شرط التحكم ء وهده قاعدة يوجيها صرح نس الفادة ١4,‏ ؛ ويجب أل يكون شأن 
الحصم الذى يتراخى فى إبداء الدفع بمدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكم شأن 
عن يتراخى فى إبداء الدفم سبق الفصل فى الدعوى ء فاذ! كان الشرع يجيز التراخى فى إبداء 
الدفع الأخير ولا يعتبر التكلم فى الوضوع تناؤلا عن السك به وجب أل يكون هذا أيضاً . 
شأن الدنع الآخر . - 
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وإذا أوجب المشرع الالتجاء إلى التحكيم قبل رفع الدغوى أمام. 
القضاء العادى » فإنه يعد دقع لعدم ابول ذلك الذى بوجهه الخصم 
بقصد منع الحكة العادية لمقتصة من مصاع الدعوى قبل عرضبا على التحكيم. 


ويعد متنازلا عن الشرط من يرفم دعوى أمام القضاء على الرغم 
من وجوده ء فلا يجوز له السك بالشرط بعد ذلك فى دعوى ترفع عليه 
اختصاصاً نوعياً أوحلياً أوحم ببطلان صحيفتها أو باعتبارها كان لم تكن0". 


إنما لا يعد متنازلا عن ث ط التحكيم من يرفع دعوى مستعجلة إطلب 
تعيين حارس قضاتٍ أو بطلب إثبات حالة» ا لا يعد متنازلا عن الشرط. 
من ترفع عليه دعوى مستعجلة . ولا يتمسك بوجوب عرض النذاع 
على حكين » بل لا يعد متنازلا عن الشرط من يقبل تنفيذ الحم من قاضى 
الآمور المستعجلة كا سنرى0؟. 


ولا يسرى شرط التحكيم إلا بين أطراف العقد الذى اشتمل عليه 
«الاضري ينيم الامنايية يليد هذا العقل” 


حت هذا ويلاحظ أننا ننتقد جم المادة ١47‏ ركنا نفضل إيراد القاعدة الى نس عليها 
الشرع الفر نسى والى توجب إبداء الدفوع يعدم القبول قبل التكلم فى الوضوع وإلا سقط 
. الحق فى الادلاء يها حت لايتأخر الفصل فى الدعوى » أن فى تفصيل هذا الوضوع 
كتابنا ه د نظرية الدفوع » دقر 8ه# وانظر أيضاً ص 6 هه ) . 
)١(‏ استئتاف مختلط /الا نوقير 4 ا مجلة التشريم والقضاء ١‏ ص4#8 و؛ واستئناف 
مختلط ٠١‏ أبريل مجلة التشر يم والقضًا ء الستة 41 صه 4١‏ ووب سويف الجرئية 
ه ينار ٠و(‏ المحاماة رراص ١#‏ 


(9) استثناف مختلط أول أبريل ١514‏ الجازيت ع ص 8764( دقم #9 ؛ وجزى :5 
الاسكندرية فى 4 يتاير 1518 الجاذيت « ص 8+ رقم 74 


:6 وضسرى فى مواجهة ودثهم إن كانو! جبيعاً كام الأهلية 6 إسرى في مواجهة 


الدائنين إذا 0 يقصد بالتحكيم. ٠‏ الغش والاضراد 5 ( ربرتوار دالوز دم 4١ل‏ » 
وما أشار إليه من أحكام ) - : 


١ 


وبناء عليه إذا ثار نزاع أمام القضاء العادى » ومس النزاع عقدا اشتمل 
على شرط تحكي » وتطلب الآمى إدخال أطراف هذا العقد؛ فلا يحوز 
لاحدمم السك بعدم قبول التدخل فى مواجهة الغ الذى لم يكن طرنا 
فى العقد » ومن ناحية أخرى إذا اختصم فى القضية أمام امحكين من لم يكن 
طرفا فى اللشارطة » كان له أن يتمسك قبل انكلم فى الموضوع بعدم 
اختصاص هيئة التحكير » بحيث إذأ اقش ا موضوع أمامها اعتير قابلا تولى 
اللميئة الفصل فى القضية » أى قابلا التحكي"" . 

وإذاثار نزاع بين أطراف عقد انتمل على شرط تحكيم ولم يتعلق النذاع 
بتنفيذ هذا العقد ذلا يحوز القسك بعدم قبول الدعوى . 

ويدق الأ بصدد الدعوى الى ترفع بطلب بطلان العقد الذى اشتمل 
على شرط تحكيم . وكان القضاء المختاط يتجه إلى أن شرط التحكيم لايعمل به 
فى هذه الحالة » ويلزم الخصوم بالالتجاء إلى القضاء العادى على تقدير 
أن الشرط لايعتد به إلا إذا سل الخصوم بوجود العقد الذى اشتمل عليه”؟» 
وقضت محكة النقض بأن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه 
الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . فهو يكون 
مقصوراً حتها على ما تتصرف إرادة امحتكرين إلى عرضه على هيثة التحكيم 
ولايصم تبعاً إطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الأصلهو قاضى الفرع » 
فإذاكات الحم المطعون فيه قد أبطل حك هيثة التحكيم بيطلان عقد شركة 
لعدم مشروعية الغرض منهاء وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن 
لتتجيز ذلك لامها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد 
الشركة . فضلا عمسا اعترض به أمام هيئثة التحكيم من أتهاممنوعة من النظر 


() ربرتوار دالوز دتم 1ه فى باب التحكيم 


(؟) استثناف مختلط ١‏ يناير ١١9‏ مملة التشر يع والقضاء المئة غ4 سحن 4١٠١؛‏ 
واستثئاف مختلط م «يسمبر ١4119‏ مجلة التعريم والقضاء 6ه ص 4١‏ 
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الكيان القانوى لعقد الشركة » فهذا الم لا يكون قد خالف القانوث 
فى شى.!'" وحكم بأنه لا يعتد بشرط التحكيم بالنسبة للدعوى التىترقع بطلب 
تعيض الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ العقد'"! . 
٠‏ ولما كان التحكيم استثناء من القاعدة العامة الى توجب الالتجاء 
إلى القضاء العادى فى كل الأحوال ؛ ولما كانت هذه القاعدة من النظام 
العام » فن الواجب الخد فيه بالحيطة والدقة وعدم التوسع ء فإذا اتفق 
الخصوم على التحكيم بشأن النزاع الذى يتتج من تنفيذ عقد معين فلا يحوز 
للمحكدين الفصل فى نزاع آخر م تبط به ولوكان بين نفس أطراف العقد©". 
والأصل أنه لا تحوز إخالة قضية مطروحة على محكدين إلى محكمة ما 
لارنباطها بدعوى قائمة أمامها » لآن فى ذلك إخلال مشارطة التحكيم 5 
كا لايحوز أن تحال على الحكدين دعوى قائمة أمام اجام العادية!؟؟. وإنما 
إذاكان بين الدعويين رباط قوى لا يقبل النجرئة وكان حسن سير العدالة 
يقتضى أن تفصل فيهما هيثة وأحدة منعا من تناقض الاحكام أو تحقيقاً 
لاتساتها فن الواجب أن تفصل فهما حككة عادية » ولا يعتد بشرط التحكيم 
فى هذه الحالة ©", 
وإذا اتفق الخصوم أثناء نظر خصومة قائمة على عرض النزاع على كين 
مع بقائه معلقا أمام امحكبة بحيث إذا لم يتم التحكيم تعود الخصومة سيرتها 


١8م المحاماة اا س‎ ١ ه٠ نقض ” يناير‎ )١( 

(؟) استثئاف مر ١١‏ ديسمبر لم0١١‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ ص ١/5‏ 

(؟) معنر الابتدائية به مارض ١٠‏ الحاماة ١١‏ ض 4417 

(4) جلاسون ادم 8 ء 323 موعوط 26 و أظربة الدفوع دقم 4 

(ه) استثناف مختلط 85 نوفير ١5‏ مجة التشريع والقضاء 45 ص هه واستئناف 
مختلط ١7‏ مارس ه8١١‏ مجلة التثير يع والقضاء 49 ص ١١٠‏ ولا يتصور الاحالة لقيام 
ذات النزاع بين محكئة عادبة وهيئة كيم ( أو المكس ) لاختلاف الإجراءات . 
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الأول » فق هذه الخالة تقف مدة السقوط طوال الوقت الذى تستذرقه 
الدعوى أمام الحكنين ولا تستأنف سيرها إلا بانقضاء الموعد الحدد 
الذى يتعين على الحكدين أن يفصلوا فى الغزاع خلاله!". 


هم - قاء اختصاص القضاء المستعجل على الرغم من الاتفاق 
على التحكيم : 


الاتفاق على التحكيم فى عقد من العقود لا ين اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر طلب اتخاذ الاجراءات الوقنية المتعلقة بتنفيذ هذا العقدة", 
اللهم إلا إذا اتفق أطر اف العقد على أن ييكون الاختصاص فى هذه المسائل 
المستعجلة لحيثة التحكيم أيضاً '". 


ما أن الاتفاق على التحكيم لا يننى اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الاشكالات الوقنية المتعلقة بالإجراءات اللاحقة لصدور حك الحكدين » 
كالإشكالات المتعلقة يتنفيذه 29 . 
(0 أنظرسكتاب « نظرية الدفوع » دقم 4 وما أششرنا إليه من: أحكام وماج 
وجارسونيه م دقم ١744‏ 

)١(‏ استثناف مختلط و, توفير ١58‏ مجلة التشريم والقضاء السنة 45 ص .هه 
واستثئاف تلط 79 أبريل ١5‏ المحاماة لإراص م974 7020 


(*) انجه رأى إلى أن قاشى الأمورالمستمجلة لايختص بنظر السائل المستمجلة إذا كال 
المزاع الموضوعى مطروحا على ا حمكين ( مؤلف الفريد برنار ص 55 ). ومن نم 
هذا الرأى لأن الشرع المصرى لا يلب اختماص قاضى الأمور الستعجلة ولوكان الغذاع 
على أل الق مظروحا على محكنة الموضوع ( راحم :المادة 45 وأنظر كتاب الرافمات 
دقم وكتاب الأحكام الصادرة قبل القصل فى الموضو ع رق "٠‏ والأحكام المشار إلها). 
وعلى ذك مختس قاضى الأمور المستعجلة ولوكان النزاع على أصل المق صرفوعا أمام الحكين 
اللهم إلا إذا اتفق الخصوم على اختصاص هؤلاء بنظر كافة المسامل المستعجة ٠.‏ ' 
(4) ملوى الجرئية ه؟ بوليه ١9+‏ الحاماة ١+‏ ص 714 ويق مثرار الجرئية ١6‏ 
وليه 48 ١9‏ الحاماة 7 ص 56غ 


؟3 


1 - فلمحكمين : 
الحم هو شخص يتمتع بثقة المخصوم » أولوه عناية الفصل ى خصومة 
قائمة بينهم . ولمسا كان حك الحم قضاء على الخصوم فلم يترك المشرع لهم حرية 
كاملة فى اختياره » وإنما قيدها بأمرين رعاية لهم : : 
الأول : أنه نص ف المادة .م على أن انحكم لاايصح أن يكون قاصراً 
أو محجورا عليه أوحروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا 
م يرد له اعتباره . 


والثاتى : أنه نص فى المادة 1م على أنه يصمح طلب رد الحم لنفس 
الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتير بسبيها غير صالح للحكم » وذلك حتى 
بتمتع بثقة الخصوم فيطمئنوا إلى قضائه . ويرفع طلب الرد إلى احكة الختصة 
أصلا بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم [خبار الخصم بتعيين الحم 
وتحكم الحكة فى الرد بعد سماع الخصوم والحكم المطاوب رده ٠.‏ 

وبناء على ما تقدم لا يحوز أن يعين مك منكان قريباً أو صبراً للأحد 
الخصوم إلى الدرجة الرابعة » ومن كان قد أقتى أو ترافع عن أحد الخصوم 
فى الدعوى”"' أوكتب فيا » ومن كان قد أدى شهادة فها » ومن كان بينه 
وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة . ١‏ 
خصما و<كا فى وقت وأحد'"' » وهذه القاعدة من النظام العام ”© 0 
(1) قضت ممكة الاستتعاف الختلطة بأن يصح أن يمين محاى أأحد الخصوم مكنا بشرط 
ألا هل الخصم الآخر ذك وقت التوقيع على المشارطة ( استثئاف مختلط ١5‏ ديسمير 
٠49‏ مجلة التشريم والقضاء ١ه‏ ص ١م‏ 

زفق أبوهيف رقم ١174‏ 

(5) موريل رقم 71/ا وحم محكمة يروكسل فى لا؟ توقير ١١40٠‏ ( دالوز ١.٠‏ 


”« - 8وس ) , والشرقاوى ص 584 الحاشية رقر * وربرتوار دالوز ص 6و١‏ 
لين والحم الشار إليه فيه ١ ٠‏ 
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لآن الخصم إن كان لك تفويض أمره لخصمه فهو لا يملك تعبينه يك 
إذ فى الحالة الأولى هو يفوضه الآم بغير قبد أوشرط فكا نه يتنازل عن حقه 
وهذا يماك ؛ أما فى الحالة الثانية فهو يقصد مراعاة إجراءات التحكيم وتنظم , 
التحكيم من شأن المشرع الذى بلك النص على إبطال المشارطة التى تبدو 
عبثا رعاية للخصوم أنفسهم . 

وليس هناك ما بمنع من أن يكون لحك امرأة "١‏ يجوز أن يكون 
أجنبيا سواء أكان النذاع من اختصاص المحام الأجنبية فى الاصل أم 
من اختصاص المحاكم المصرية”"2» هذا مع ماعأة نص المادة 4م الى توجب 
إصدار حك الحم فى مصر وإلا اتبعت فى شأنه القواعد المقررة للأحكام 
الصادرة فى بلد أجنى ٠‏ ومع مراعاة أنه إذا كان النزاع من اختتصاص لمحا 
المصرية فن الواجب أن يصدر حك الحككين فى مصركا سنرى . ويجيز العراح 
كقاعدة عامة » أن يكون ١‏ أحد قضاة انحا" » ولكننا نرى أنه 
من الخير أن يترفع القاضى عن قبول وأداء هذا العمل أيا كانت الاعتبارات 
التى تبرر قبوله وذلك حتى يعد بنفسه عن الشبهات وحتى يصون مظهر الحيدة 
الذىيحب أن يتحل به » وفى هذا صيانة للسلطة القضائية برمتها(*». وجاء بالمادة 
2 | ؛ من قانون استقلال القضاء رتم ,م١‏ لسنة 0ه أنه « لايحوز للقاضى 
أن يكون عا ولو بغير أجر ءولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء 
إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرايعة 


(1) موديل دقم ؟7/ وريرتوار دالوز رقم 31 

() داجع الأحكام العديدة الى أشار إلها ربرتوار دالوز الجديد رقم 1 » وانظر 
أيضاً استثناف باريس 7 مارس ١88‏ دالوز وم ص نوع 

م موريل رقم 7 وربرتوار دالوز رقم 34 

بل يجيز البعض أن يكون الحم هو ذات القاض الذى عرض النذاع أمامه ( نقض فر ننى 
"٠‏ بوليه 86 )١‏ وانظر مؤاف «#معمة دل رقم 7+1 ودقم .م 

(4) أبو هيف رقم ١5977‏ 


ولا يحيز بعض الششراح تحكير حك كاملة ؛ أو تحكيم رئيس المحكة » 
ويرى أن التحكيم يكون باطلا فى الحالتين!"". 

ولا يحبر أحد على قبول مهمة التحكيم » وإنما إذا قبلها وجب عليه 
أن يتممها وإلا حك عليه بالتعويض لصالم الخصوم إذا نشمأ ضرر نتيجة 
هذا التتبحى 7" اللهم إلا إذا جد ما بمنعه عن القيام بالمهمةكا إذا نشأ سبب 
يححله غير صالح للحم عملا بالمادة 456 (م 870 ) ٠‏ 

ويوجب القانون أن يكون قبول الحم صريحا وأن يثبت بالكتابة حتى 
يتفادىكل نزاع قد ينشأف المنتقيل بصدد حصول القبول أو عدم حصوله . 
ولا محل لاستازام الكتابة الصادرة من احم إذا كان معينا من قبل ا حكة 
إذ أن الحم الصادر بتعيينه يغنى عنها ( م 81 ) ٠‏ 5 

وليس معنى هذا أن الحم يحبر على القيام بالمهمة متى عينته الحكة » 

ويحب على المح أن يقوم بعمله مراعيا ما نص عليه القانون من قواعد 
وإلا حك عليه بالتعويض لصالم من أصابه ضرر تنيجة نخطأ المحم أو إماله 
ولا يعمل بقواعد مخاصمة القضاة عند رفم دعوى التعويض عليه » 
لآن هذه القواعد استثنائية يعمل بها فط فى مواجّهة القضاة وأعضاء النياية . 


. . وتنص المادة مم على أنه لا بحوز عزل الحككين إلا بتراضى الخصوم 
جميعا وللمحك الذى يتم عبله أن يطال بأتعابه » اللهم إلا إذا كان قد قبل 
الهمة بغير مقابل . ش 


)١(‏ استثناف باريس ؟ فبراير ١83١‏ (دالوز+ة لم 40 ) وربرتوار 
دالوز الجديد رق 564 0 

(6) إذا اعتذر عن قبول الهمة قبل البدء فيها فلا يلزم بالتعويض قيل الخصوم حملا 
بالمادة 14 من القانون الفرنى لأن اعتذاره لا يبب ضررآ لى فى هذه الالة . 
وهذه المادة تنس: على أنه لا يجوز للحم أن يمتذر عن القيام بعمله إذا كان قد بدأه . 
ويلاحظ أن المادة امم من القاتون المصرى جاءت طامة ولا توجب لاحم علي الحم بالتعو يض 
سب جزاء اعتذاره ‏ أن يكون قد بدا عمله , 
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المحم الحق فى الاتعاب 3 ولو طلب منه الحم فى مادة لا يصح ذيهأ 
التحكي » وذلك مقابل الجهد والوقت الذى استنفده فى الهمة'"©. 

وإذا أبطل حك الحم لسبب يرجم إلى إهماله أو خطته فلا حق له طلب 
الأأتعاب لآنه يكون قد تسبب فى ضياع وقت الخصوم وجهدم دون جدوى 
ولا اعتبار لما أضاعه هو من وقت وجهد . 

أما إذا أبطل حم الحم ول يكن له دخل فى هذا الإطلان وجب الك له 
بالااتعاب مقابل ما استنفده من وقت وجهد؛ ولو لم يفد الخصوم من عبله!"". 

ويحوز تفويض الك فى تقدير أتعابه » ويحددها فى هذه الحالة بعد 
الحم فى الموضوع وعند تقدير مصاريف الدعوى وتحديد الخصم الذى 
يكلف يها على ما ستأى الإشارة إليه . ويخضع تقدير الحك لاتعابه لمطلق 
رقاية المحكمة التى ملك تعديله . 
الخصوم والحكم ببذا التحديد » ولا بلك هذا أو هؤلاء تعديله . 

ويذهب رأى جدير بالإشارة إلى اعتبار الخصوم متضامنين قبل الحم 
فى مصاريفه وأتعابه قياساً علحالة تعيين وكيل عن عدة أشخاص إذ فى الحالة 
اللأخيرة ينص القانون المدنى فى المادة ١١‏ على أن جميع الموكلين متضامنين 
قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك”". 

ا س ويوجب القانون بنص المادة بم أن يكون عدد المحكين ورا 

فى حالة تعددهم سواء أكانوا مفوضين بالصلم أم غير مفوضين به » وذلك تخلصاً 
من ضرورة الالتجاء فيا بعد إلى مرجم والاختلاف على تعيينه4. 


(1) أنظر الحم الذى أشار إليه المرحوم أبوهيف بك فى ص هم والحاشية رقم 1١١‏ 
(؟) قارن استئناف مختلط ١5‏ فيراير ١514‏ الجازيت ؛ سس ٠١١‏ 

(5) موديل دم 709 وأبوهيف ص ه48 الحاشية دقم ١‏ والشرقاوى دم 415 
(4) الذكرة التفسيرية للقائون , 


/ا1 
١‏ 


وهذه القاعدة من النظام العام بالنسبة للمحكيين المفوضين بالصلس » 
فالقانون يوجب أن تذكر أسماء هؤلاء فى المشارطة المتضمنة تفويضهم 
بالصلح أو فى عقد سابق علها وإلا كان التحكيم باطلا زم 6م ) » 
وهو أيضاً يوجب أن يكون عددمم وترآ (معمم) وإلا كان التحكيم 
باطلا ؛ والبطلان فى الحالتين من النظام العام وذلك لآنه رأى أن حيط 
المتعاقدين فى مشارطة التحكيم المفوض فيها للمحكنين بالصلح بضمانات كافية 
التحقق من أن تعبين هؤلاء قد جاء منهم بعد تفكير وروية حرصاً 
على حقوقهم ولخطورة التاتئح المترتبة على مثل هذا النوع من التحكيم 1 
وبناء عليه فذكر كان فقط على أنهما يعينان الحم الشالث لا يك 
لاحترام ما نص عليه القانون من وجوب تعيين امحكدين جميعهم وبأسمائهم 
فى المششارطة نفسها أو فى عقد سابق عليها » وخلوها من هذا البيان يوجب 
بطلانهاء وهذا البطلان من النظام العام (". ومؤدى ما تقدم أنه إذا كان 
الحم مفوضاً بالصلح وتنحى عن تأدية ما نيط به فلاتملك المحم تعيين بدله 
سواء أكان التتحى قبل البدء فى المهمة أم بعده وقبل إتمامها '"". ومؤدى 
ما تقدم أيضآً أن حضور الخصوم أمام محكنين لم تتوافر فيهم الشروط 
المنصوص عليا فى المادة ؟ا٠مء‏ 04م لا يصحم المشارطة الباطلة 9" 


)1١(‏ نقض 7١‏ ديسير 4" ( الحاماة ٠‏ ص ١م١1‏ ؛ واستثناف مر هلا ديسمير 
"وذ الحاماة ١"‏ ص ٠١١١‏ ؛ واستثناف مختلط ا مابو ١51‏ مجلة التشريم والقضاء 
ل 

وبنها الجرعية 6 7 أأكتوير و١‏ الحاماة ١١‏ ص 8١‏ ١؛‏ ومنوف الجزئية ٠‏ «فبراير 
4 الحاماة ص 784 ومع ذك حم بأن البطلان التقدم لايتملق بالنظام العام » 
وزو بالاجراءات االاحقة كالحضور أمام الحيثة أو التكلم فى الموضوع دون السك به . 

مصر الابتدائية ١9‏ مابو ١9‏ المحاماة ور ص ولام 

)١(‏ الزقازيق الابتدائية 6 ١‏ نوفير «ع5 ١‏ الحاماة را ص و8ا. و 

(9) نقض "١‏ ديسمير ١984‏ الجاماة هر ص ١‏ م١‏ 
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وإذا فوض للبحكم بالصلح أو بالحكم وفصل فيه بالحكم يمد سماع 
عي 1 

اسم احم فى المشارطة لآن ذكر اسمه لا يحب إلا إذا كان مفوضاً بالصلح 
ل النزاع بالصلم”". 

أما إذا كان أطر اف العقد قد اتفقوا على حكيين غير مفوضين بالصاح 
وم يكن عددم وتراً » فلا يترتب أى بطلان جراء هذه المخالفة » لآن 
المشرع يفترض فى المادة 0م حالة اتفاق الخصوم على التحكيم دون 
أن يحددوا فى الشرط أو فى العقد أسماء الحكين » ولا يترتب أى بطلان 
فى هذه المالة » وكا يجير اتفاق ‏ جميع الخصوم على عزل امحككين مع بقناء 
شرط التحكي قائما ( م /87) » فن باب أولى لا يترتب بطلان إذا اتفق 
الخصوم على محكدين وتركوا أمى تعيين الثالث لغاية الحكمة التى من اخنتصاصها 
أصلا الحك فى الدعوى . 

وجاءت المادة هم مقررة قاعدة عامة مقتضاها أنه إذا وقعت المنازعة 
ول بت بتفق الخصوم على الحكمين أو امتنع واحدآً أو أكثر من الحكبين 
المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أوقام مانم من مباشرته له أو عزل 
عنه وم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت احكة التى يكون من اختصاصها 
أصلا الك فى تلك المنازعة من يلزم من احكمين » وذلك بناء على طلب 

(1) حك فى ظل القانون القديم بأنه إذا كان الظاهر من حم الحكرين أنبدا مثا جيع 
أوجه النذاع الى عرضها الخحصوم علبما وما المستندات القدمة ليا وما أتواهم » 
وبعد مذاكله أصدروا حكها » فانبيا لا يكونان قد أنبيا النذاع بطريق الصلح ٠‏ ومق 
كان الأ كذك فان حكتهيا يكون صميحا لأن وترية المدد المنصوص عليه بالمادة ه١٠‏ 
( من القانون القديم ) لاتجب إلا إذا كان التتروتوست الماع ونوا لداء الم ” 


( أما إذا كانوا مغوضين بلحم وبالمليح ممأ » وفصلوا فيه بالحم » فليسمن الحم أل يكون 
عددم وتراً ) نقض ١7‏ مايو 4 4 ١4‏ جموعة القواعد القائونية غ» ص 58م 
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من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو فى غيبته بعد تكليفه بالحضور . 
ويحب أن يكون عدد من تعينهم امحكمة مساونا للعدد المتفق عليه بين الخصوم 
أو كملا له . ولا يحوز الطعن فى الحكم الصادر بذلك بالمغارضة 
ولا بالاستئناف . 
- اجراءات الخصومة أمام الحكمين : 

تتحدد سلطة الحكدين وفق إرادة الخصوم» فلهم إن شاءوا إعفاء هؤلاء 
من التقيد بالاجراءات والمواعيد التى نص عللها قانون المرافعات » 
ومن التقيد أيضآ من ناحية الموضوع بقواعد القانون المدنى والتجارى . 
وتنص المادة دسم على أن الحكيين المفوضين بالصلح معفون من التقيد 
بأوضاع المرافمات وقواعد القانون”". وعلى ذلك فاتفاق الخصوم 
على تفو يض الحكدين بالصلح يقتضى فى ذاته إعفاء هو لاء من التقيد يإجراءات 
المرافعات وقواعد القانون . ويلاحظ بطبيعة الحال ما أوجيه القانون 
عند التفويض بالصلح من حيث تعيين الحكيين بأسمائهم ومن حيث 
عددثم زم 814) ١‏ 

وإذا كان الحكمون غير مفوضين بالصلح وجب عليهم التقيد بإجراءات 
قانون المرافعات ومواعيده » إلا إذا حصل إعفاؤمم منها صراحة . ويتعين 
علييم مراعاة قواعد القانون المدتى والتجارى ( م 84م ) 5 


ويدق الأمن بصدد تحديد الإجراءات والمواعيد الى يتعين على الحكبين 
مراعاتها » فالمادة “م تنص عبل وجوب مراعاة ه الأصول والمواعيد 
التبعة أمام امحاى » . فهل يقصد المشرع مراماة جميع الإجراءات والمواعيد 
التى نص عليها قانون المرافعات » والتى قد تنص عليها قوانين أخرى أم أنه 
يقصد اتباع المبادىء الاساسية فى إجراءات التقاضى ؟ 


(1) ولا يترتب أى بطلان: إن لم يقوموا بتحرير محضر عند انخاذ أى إجراء 
من إجراءات الاثبات ( استئئاف مصر ١7‏ أبريل ومو( الجاماة ٠‏ عن وه ) . 


لكا 


الذى نراه أن المشرع لا يلزم حكن بمراعاة كاقة الإجراءات اأتى ص 
عليها قانوت المرافعات و إلا فلا يكون هناك محل للتحكيم لأنه قصد به توفير 
الوقت والجهد والمصاريف يتفادى بطء الاجراءات وكثرتها . 


وإذا كان المشرع يقصد مراعاة مجرد القواعد الآساسية » 
فأى الإجراءات يعتير أساسياً يتعين مراعاته وأمها لا يعد أساسياً 
مايحوز إغفاله . 


ثرى أن الحم يلزم أولا باحترام حقوق الدفاع ("» ويتعين عليه 
إخيار كل خصم بما يرنه الآخر لى يتمكن من الدفاع ص مصالحه 
فن اللبادىء الآساسية وجوب حصول الإجراءات فى مواجهة الخصوم 
فإذا فطن إلى أن إعلانا معيناً كان باطلا وجب عليه أن يلزم الخصم بإعادة 
إعلان خصمه » وإذا أبدى خصم طليبات جديدة أو عدل طلياته الأول 
فى جلسة تخاف فهبا خصمه عن الحضور وجب إعلانه ببذه الطلبات . 
وعلى انح أن بمكن كل خصم من الاطلاع على الأوراق والمستندات 
الى يقدمها الخصم الآخر ء ويمنح المدعى عليه أجلا كافياً لإعداد دفاعه 
وعليه أن يخبر الخصوم تاريخ الجلسة الحددة لاتخاذ إجراءات الإثيات ١‏ 
ويحب عليه أيضاً ألا يبنى حكنه إلا على موجب الآقوال التى سمعها 
والمستتدات الى قدمت إليه أثناء المرافعة » فلا يحم بمقتضى ما لديه 
هو من معاومات خاصة استمدها خارج جلسة التحكي" . 

ومن الواجب بطبيعة الحال إعلان الخصوم على بد محضر ومنحهم 
«واعيد الحضور . وتراعى فى هذا الصدد الاجراءات المتبعة أمام الحكة 
الابتداائية على اعتبار أنها هى الحكمة ذات الاخنتصاص العام » فالاجراءات 


4ه1١ ص‎ ١9 الحاماة‎ ١ يونيه 1م‎ «٠ استثناف مصر‎ )1١( 
أنظر فى الاجراءات الى تلزم مراطاتها جلاسون ه رقم 18158 وعارسونيه م‎ )0( 
رقم 1٠م وموريل 5؟!‎ 


لف 


المتبعة أمامها هى الاجراءات العادية للتقاضى بعكس الحال بالنسبة للمحام 
الجرئية والمستعجلة فإجراءاتها خاصة ذات طابع خاص يتناسب مع طبيعة 
القضايا المطروحة أمامها"'". 


وعلى الحم أن يعتد بحجية الأحكام الصادرة من القضاء العادى متبعاً 
القواعد العامة فى هذا الصدد ويحوز للخصوم تعديل طلباتهم الموضوعية 
وإبداء طلبات عارضة بشرط أن يكون ذلك فى حدود ما هو وارد 
فى مشارطة التحكيم وفى مواجهة من كان طرفا فيها . وبالتالى لا جوز إبداء 
طلبات عارضة فى غير ما اتفق فيه على التحكيم ولو كانت هذه الطلبات 
مس تبطة بالآخرى المطروحة على الحكدين » ولا يحوز اختصام من لم يكن 
طرفا فى المشارطة , م لا يجوز تدخله بالنسبة لطلبات مرتبطة بما اتفق 
فيه على التحكيم ٠‏ ولا يحوز للمحكم أن يدخل من تلقاء نفسه من لم يكن 
طرفا فى المشارطة قياساً على ما هو ممنوح للقضاء عملا بالمادة ١4‏ 


ويحوز الخصوم إبداء مايعن لم من الدفوع الموضوعية أو الدفوع 
بعدم القبؤل أو الدفوع الشكلية » مع م اعأة عدم إمكان إبداء الدفع بالإحالة 
بنوعيه على ما تقدمت الاشارة إليه . 

واللحكم أن يأمى ولو من تلقاء نفسه باتخاذ مايراه من إجراءات الإثيات 
عملا بالقواعد العامة فى الإثبات وتنص المادة /م على أن يتولى احكمون 
مجتمعين إجراء ءات الإثبات لتتحقق لهم مرية نظر الدعوى باعتبارهم هيثة » 
ويوقعكل منهم على أنحاضر مالم يكونوأ قد نديوا واحدا منهم لإجراء معبين 
و ثبتوا نديه فى محضر الجلسة 

ويتعين على الحكمين الرجوع إلى رئيس الحكمة الختصة أصلا بنظر 
الدعوى للحم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتتع منهم 


لق موريل دقم 71/! والشرقاوى 5ه ص 86ج 


فيه 


عن الإجأبة بالجزاء المنصوص عليه ثى المادتين 44 2 "٠١‏ كذلك يرجع 
لرئئيس ا محكمة المذكوره الأمس بالإنابات القضائية ( م وهم ) . 


ويحكم احكرون فى النزاع على أساس ما يقدم إلهم من الخصوم » 
ويحب على الخصوم فى جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم ومستنداتهم 
قبل انقضاء الميعاد امحدد الحم بخمسة عشر يوما على الأقل وإلا جاز الحم 
بناء على الطلبات والمستندات الى قدمها أحدم ٠‏ وإذا كان ميعاد الحم 
أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستتدات من الطرفين 
فى النصف الآول من هذا اليعاد . وعلى ذلك فهذا الجزاء بترك أمره 
لمطلق إرادة الحكنين ؛ فيجوز عدم توقبعه وتأجيل الفصل فى النذاع 
لقكين الخصم لتأخر من تقدم مستنداته وأوجه دفاعه . 

8- ميعاد الحم : 

يتحدد ميعاد الحم وفق إرادة الخصوم 0 فلهم تحديده فى مشارطة 
التحكيم 6 وللم بعد تحديده أن يمدوه باتفاقهم جميعا ٠‏ ويتعين على المحكين 
مرأعاة الميعاد المشروط مالم يرتض الخصوم امتداده ( م بسم)!" . 
ويثبت اتفاق الخصوم على الميعاد بمقتضى كتابة صادرة منهم أو إقرارم » 
ومن الجائر أن يستشف بصورة ضنيةكا إذا حضروا أمام ام 9 . 


(1) ويتمين أن يتم الاتفاق على امتداد اليعاد بواسطة الخصوم أو بواسطة تحامهم 
يشرط وجود توكيل خاص ( نقض لاا ديسمبر 151719 مموعة القواعد القانوئية وص١5١).‏ 

(؟) نقض فر نى 8ا؟ مارس 17م ١‏ دالوز او ل ١‏ ل لم5١‏ ونقض 4 يونيه 
4 دالوز ود - ١‏ ونح وتقض أول ديسمير اهم ١‏ دالوز هه سوسوم 
واستثتاف ممر ١1‏ ينابر ووز الحاماة «٠‏ ص هروز . 

وحم بأن حضود الخصوم أمام الحم يعتبر رضاء بامتداد أجل التحكيم واتفاقا على التحكم 
بلا أجل فيمتد الميعاد ثلاثة أشهر أخرى ومكذا ( الزقازيق الابتدائية ٠‏ توقير ١919‏ 
الحاماة عرص ودنو) . 


إوذا 


ويحب على الحكين عند عدم أشتراط أجل للحك أن يكوا أى 
يصدروا الحم مكتويا وموقعا عليه منهم ‏ فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ 
قبو لم للتحكي سواء أكان التحكيم مقررا بناء على شرط فى عقد أم فى مشارطة 
خاصة "©. فإذا أخل الحكون يبذا الميعاد كان حكتهم باطلا إن صدر » 
ويكون لصاحب المصلحة من الخصوم الحق فى طلب بطلانه وفق ما سترآه . 
وحيلئذ لا يحوز لهؤلاء الحكدين الفصل فى النزاع من جديد » ويحوز رفم 
النزاع الأصل إلى الحكمة الختصة أصلا به » كا يحوز أن يطلب منها تعيين 
كين آخرين للحم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم 
ففكل الاحوال (مم) ٠.‏ 

ويلاحظ أنه ليس ثمة مانع من اتفاق الخصوم عند انقضاء الميعاد 
على تعيين نفس الحكدين الذى أخاوا به . 

وإذا كان قبول الحكمين قد ثم وقت التعاقد وقبل حصول النزاع 
فلا يتصور بطبيعة الحال أن يبدأ الميعاد من تاريخ قبوهم للتحكيم » وإنما 
يبدأ من تاريخ عرض الاذاع علهم أو من وقت قبولم اللاحق لعرض 
التذاع علهم » وقد يحصل هذاعملا '" . وإذا تعدد امحكمون فالعيرة 
بتاريخ قبول الآخير . 


: امتداد الميعاد ووقفه‎ ٠6 


يمند الميعاد الحدد للحم ثلاثين يوما إذا عين بدل لحك المعزول أو المعتزل 
سواء يحك من احكة أو باتفاق الخصوم (عايم). 


(1) الاسكندرية الابتدائية «؟ مايو 90 مجلة التغريع والقضاء ه ص ١6‏ 


(0) أبو هيف دقم. ١١171‏ واستثناف باريسى ١6‏ مارس +8م١‏ «الوز 
لاسي امم رفرال 
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وثتص المادة / على أنه إذا توقى احد الخصوم وكان ورثته جميعا 
راشدين امتد لميعاد الضروب لك المحكين ثلاثين يوما . 


وحاصل هذا النص أن وفاة الخصم لاتؤدى إلى انقضاء التحكيم إذاكان 
ورثته جميعا رأشدين . أما إذا كان كل أو بعض الورثة من القصر أو الحجور 
عم ف التحكيم ينقضى بالوفاة إذ تقرر المادة .0م أن التحكيم لاينقضى 
موت أحد م بشرط أن يكون جميع ورئتة راشدين » فعنى هذا 
أنه ينقطى إذاكات الورثة أو بعضهم غير راشدين . وهذه المادة قد نقلت 
عن المادة ٠١١‏ من القانون الفرنى التى يفسرها الشراح الفرنسون 
وفق ما قدمئاه20, 


ويلاحظ أن النص المصرى ل نقد لآنه يقرر امتداد المبعاد المضروب 
لحك امحكرين ثلاثين يوما وقد لاتكئى هذه المدة لإصدار الحم لأنه بتعين 
أولا تنظيم أمى التركة والفصل فى كل نزاع يتعلق بتحديد ورثة المتوى 
وقد يطول أمد النزاع فى هذا الصدد . 


وكان من الانسب نقل النص الفرنسى برمته » فيقرر المشرع 
فى المادة .م وقف الميعاد » لا امتداده » حتى تتم الإجراءات اللازمة 


لتتنظيم أعس التركة وتحديد الورثة . 


ونرى أنه إذا ثار نزاع بصدد تحديد الورثة فإن الميعاد يقف أولا 
ولا يستأنف سيره إلا بصدور حك بتحد يدم ثم تمتد يعدن المدة التى حددها 
القانون فى المادة .سم . ويلاحظ أن وقف الميعاد يتم بغير حاجة 
إلى نص خاص وإإما إعمالا لقاعدة أساسية فى التشريع مقتضاها أن الميعاد 


() دبرثوار دالور الجديد ١‏ رقم وم ص ١١9‏ وتليقات دالوز على الادة ٠١1١8‏ 
وموريل دقم 1لا ء وقارن العرقاوى ص >1١‏ 


أو التقادم يقف كلا وجد مانع يحول دون أتخاذ الأجراءات للمحافظة 
على الحق » وبذا يقف هذا الميعاد » كقاعدة عامة » كلا وجدت استحالة 
مادية أو قانون تمنع امحكمين من المم فى النزاع (©. 
وجدير بالإشارة أنه يتعين صدور الحم فى مواجهة الورثة » أى يتعين 
إعلاتهم بالجلسة الحددة لنظر النذاع حتى لا يصدر الحم فى غفلة منهم 0 
وليتمكنوا من ابداء مايعن لم من طلبات ودفوع وإلاكان الحم باطلا . 
١‏ ككرر ‏ ويتعين وقف الميعاد كلا اقتضى الامى الفصل 
فى نزاع يخرج عن اختصاص الحكمين ويتوقف على الفصل 
فيه المع فى النقاع للطروح علهم : 
فالميعاد يقف بتقديم طلب رد احم عملا بالمادة ؤم »5 يتف 
إذا حصل القسك بكزوير ورقة أو اتخذدت إجراءات جنائية عن تزويرها 
أو عن. حادث جنا آخر متبط بالنذاع الأصل ٠‏ ولايستأنف الميعاد 
سيره إلا بصدور حك انتهائى فى المسألة الآولية . 
5 - نقد أملية الخصوم : 


ول يشر المشرع إلى حالة فقد أهلية الخصوم . ون نرى أن التحكيم 

ينقضى فى هذه الماله لأنه يتعين أن يكون شأن من يفقد أهليتهن الخصوم 
شأن من يتوف منهم ويترك ورثة غير راشدين لاتحاد العلة فى الخالتين 2929م 

٠١ه وجارسونيه م رقم‎ ١44 ء‎ ١18+ أنظ ركتاب ه نظرية الدفوع » رقم‎ )١( 
.  نيمكحلا وردييد ا ص ١٠ه إنما لايقف ايعاد لاتخاذ إجراءات التحقيق من جانب‎ 
8 والأحكام الشار إلها‎ ١٠ هو لف «رعصمع.[ مو بدقم‎ 

() يؤيد هذا الائجاء الفريد برنار فى مؤافه ص 76 وروديير ؟ ص 5ه وسسيوش 
عطدمنظ رقم #١١‏ وما بعده » و معصصمة هد ص ١١١‏ وما اشار إليه من احكام . 

وقارن العرقاوى ص .> 

(؟) وبعبارة خرى يتمين أن حدث فقد الأهلية الذى يتم بمد التعاقد ذات الأثر 
الذى محدنه فبا لوكن قأنما وقت التعاقد ء فالمعرع يتطلب توافر أهلية معينةوقت الاتفاق 
على التحكيم ويتطلب أيضا بقاء هذه الأهلية حى مدور الحم من الحم 


لذ 


ولأن التحكيم استثناء من القاعدة العامة التى توجب الالتجاء إلى القضاء 
لفض أى نزاع ينشأ من الأشخاص ء ولا يعمل ببذا الاستثناء إلا فى الحدود 
الضيقة التى أجازها امشرع . 


مو - حم المحكين : 


يصدر حك الحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فما ينهم مجتمعين . 
وبحب كتابتهدما يكتب الحم الذى يصدر من الحكة 5 


وبحب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم 
وعلل ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحم ومنطوقه وللكا 
الذى صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات الحكدين . 


اب ع الى د م ا 

ذلك صميحا إذا وقعته أغلبية احكين (م ٠. ) ٠‏ ويتجه الرأى 

فى فرنسا وبلجيكا إلى إعمال ذات القاعدة إذا وجدت بعد النطق بالحم 

استحالة مطلقة جمنع أحد الحكمين من التوقبع عليه ما إذا أصيب بشلل 

منعه من التوقيع'' يشرط إثبات ذلك فى الحك أو فى نغضر ملحق به . 

كذلك الخال إذا توفى أحد احكمين بعد النطق بالحكم وقبل التوقيع عليه 
فقن حم بصحة الإجراءات بالاعتداد الحم بشرط إثبات ذلك فيه" , 


وبحب أن يصدر حك الحكين فى مصر وإلا اتبعت فى شأنه القواعد 
المقررة للأحكام الصادرة فى بلد أجنى (م 41م ) ٠.‏ وجاء فى امذكرة 
التفسيرية للقانون أن الضوابط قد اختلفت فى متى يكون حم الحكمين 


هق مؤاف «عسعمة مه” دقر 345 
1 8 المرجع السابق لفن » 55 واستثناف بروكسيل 99 ينابر 88و١1‏ 
وحم بأنه إذا لميوقم على الحم أحد ال حكين و بذ كر سيب ذك » فاته يكون باطلا 
ولو ذكر فيه أنه قد فطق به فى حطورم ججيما ويد اشتراكهم جيما فى المداولة 
( سوم 3٠١‏ ديسمير ١589‏ دالوز هم  #«‏ ١50م),‏ 


يفا 


أجنيا ومتى لا يكون ٠‏ فققال فريق إن العبرة هى بالبلد ألذى حصل فيه 
الاتفاق على التحكيم » واعتبر غيرم البلد الذى جلس فيه الحكنون للحم » 
ونظر آخرون إلى جنسية المتحا كين » كا نظر سوام إلى جنسية احكين . 
وتضيف المذكرة أيضاً أن الرأى المعتمد الآن فى فقه القانون الدولى الخاص 
هو الذى يحعل العيرة بالجهة الى صدر فيها الك دون غيرها ٠‏ فى صدر 
الح فى بلد أجنى ألحق بالأحكام الاجنبية . وهذا النظر هو الذى أذ به 
قانون المرافعات الإيطالى فى المادة م منه . 

ومؤدى ما تقدم أن الاتفاق الذى مقتضاه أن يطرح النزاع بشأن 
تنفيذ عقد على أجانب فى الخارج أو محا أجنبية لا يعتد به فى نظر انحا كم 
المصرية إذا كانت هى وحدها الختصة بنظره عملا بالقوانين المصرية » 
وهذا لا يستازم بطلان ذات العقد" . 


: المصاريف والنفاذ‎ - ١5 


ويقدر الحكم من تلقاء نفسه مصاريف الدعوى فى الحم الذى ينبى 
مهمته ؛ ويازم بها الخصم الذى خسر القضية كقاعدة عامة » وعليه مراعاة 
أحكام المواد بهم وما بعدها .كا أنه يقدر أتعابه » وللبحكمة الكلمة الأخيرة 
فى هذا الصدد على ما تقدمت الإشارة إليه . وعلى الحم شمول حككه بالتفاذ 
لعجل وفقاً للنصوص القانونية الخاصة بالنفاذ المحجل ( م 485 ) ٠‏ ويلزم 
تسبيب القضاء المتعلق بالنفاذ المعجل طبقاً للق واعد العامة . أما إذا كان انحكم 
مفوضاً بالصلح فلا يلزم تسبيب هذا القضاء؟". 


(1) أنظر حم حكة لموج فى ؟(أكتوبرم !و١‏ (منشور فى الحاماة وروص مهه). 


() استئناف بارس 4 ينيه 1544 دالوز ١544‏ ص44غ وسيريه 5ووو 
؟ - ١‏ وتليق #*طه8 وحم محكمة السين المدئية فى ”# توفير ١١45‏ جازيت باليه 
و - ؟# - 4ومء وفنسان رقم /ا5 : 


لوكا 


ومن الجائز الطعن فى وصف الحكم الصادر من الحك عملا بنص 

المادة 4١‏ 
ه١١‏ -_ إيداع أحكام الحكدين و تحديد وقت صدورها : 

جميع أحكام الحكدين ولوكانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق 
يحب إبداع أصلها مع أصل مشارطة التحكي بمعرفة أحدم قلم كتاب اللحكة 
المختصة أصلا بنظر الدعوى » وذلك خلال خمسة الآيام اتنالية لصدورها » 
ويحرر كاتب احكمة عضرا ببذا الإيداع : 

وإذا كان التحكيم واردا فى قضية استئناف أودع حك الحكرين قل كتاب 
احكة المختصة أصلا بنظر هذا الاستئئاف (م 849) . 


ولا يترتب أى بطلان إذا لم يودع حم الحكرين أو إذا أودع بعد المبعاد 
المتقدم""2. وقد اختلف فى تحديد الوقت الذى يعتدر فيه حْ الحكدين 
قد صدر » أهو وقت النطق به» أم وقت تحريره والتوقيع عليه أم وقت 
إيداعه قلم كتاب امحكة ؟ 


وتظهر أهمية تحديد هذا الوقت للتحقق من صمة الاجراءات ومن مراعاة 
الميعاد الحدد ( ينص القانون أو باتتفاق الخصوم ) لإصدار الحكم (م 00 ) 
كا تظهر أهمية تحديد الوقت الذى يعتدر فيه حك الحكمين قد صدر إذا توق 
أحدم”"' أوقام به سبب من أسباب الرد أو إذا توفى أحد الخصوم أو فقد 
أهليته . هذا ويلاحظ أيضا أنهمن وقت صدور الك تسرى الآثار القانونية 
المترتبة على صدوره : 


(1) استثثاف مختلط ١‏ أيريل وسو الحاماة ٠؟‏ ص ١7854‏ واستثئاف مختلط 
5 دلسمير 1١9141‏ مجلة التثر يم والقضاء 1ه ص الا 

(0) فاذا توف الخصم قبل إصدار الحم وكان من بين ورثته قاصر بطل التحكيم » 
وإنكانوا جيما راشدين امتد الميعاد الضروب لك الحكين ثلاثين بوما ( أنظر ماتقدمت 
الاشارة اليه فى هذا المدد ) . 


ألا 


وقد اتجه رأى إلى أن القانون لم يوجب كتاية لحك فى خلال الميعاد 
المضروب لحك الحكمين » وإتما أوجب جرد إصداره فى الميعاد وبالتالى 
فلا تلرم كتابته فى خلال الميعاد ويكق مجرد النطق به » حتّى ولو تأجلت 
كتابته والتوقيع عليه إلى ما بعد الميعاد المضروب له!"». 


واتجه رأى آخر إلى أنه يألزم إبداع الحم حتى يعتد لصدوره » فالعيرة 
اذن بتاريخ الإيداع9' . واتجه رأى ثالث إلى أن القانون لا يوجب 
النطق بالحكم ( وينعقد إجماع الشراح على هذا ) ؛ وبالتالى فلا يازم النطق 
باحك فى جلسة علنية ( يا هو الحال بالنسبة للأحكام الى تصدر من القضاء 
العادى ) وما يتعين كتابة الحكم والتوقيع عليه!") ؛ وعد الحكم قد صدر 
ويعتد به من تاريخ التوقيع عليه ولا يازم النطق به أو إيداعه ولا يترتب 
أى بطلان إن لم يراع هذا أوذاك . 


ونحن نويد الرأى الآخير ونرى أنه وإن كانت عبارة المادة 09م 
قد لا توحى بأن القانون لا يوجب كتابة الحم لاحترام الميعاد » 
إلا أن المادة. 4م توج بكتاية الح من ناحية ولم تشر إلى وجوب النطق به 
من ناحية أخرى . ويذهب الرأى فى فرنسا كم قدمنا ‏ إلى أنه لا يازم 
النطق يحك الحكنين ٠‏ فلا يعتير النطق به فى جلسة علنية ضمانة الخصوم » 
ولا يعد إجراء أساسياً إذن » وبالتالى وإذ يوجب القانون إصدار حكم 
امحكدين فى خلال ميعاد معين يوجب فى واقع الآ انباء مهمتهم فى خلال 
هذا الميعاد» ومهمتهم لا تنتهى إلا بكتابة الحكم والتوقيع عليه حتى لا يكون 
القول بتكس هذا مدعاة لتراخهم و[همالم فىكتابة الحم . هذا ويلاحظ 


(1) أنظر الأحكم المديدة الى أشاد إليها مؤاف القريد برئار سن .م و صن .سم 
وجأرسونيه م رقم 95؟ ص /المه وجلاسون ه رقم 18818 ودقم ١4178‏ 

(:) الفريد برئار ص "٠٠١‏ وبأديس ” توقير ١575‏ دالوز 11ة١‏ ص لاه 

(9) داجع المادة ٠ 4١‏ ١/ردمن‏ القانون الألماتى » وا نظر مؤلف الفر يدير نارص 4 0ه 


فا 


أن المادة مم تقتضى هذا الفهم لأنبا توجب إبداع الحكم فى خلال 
خمسة أيام من تاريخ صدوره » فالمشرع يقصد إذن بصدور الحكم ف باب 
التحكيم ‏ كتابته 5 


وعلى أى حال فهذا الرأى هو وحده الذى يستقبم فى الأحوال الدقيقة 
التى ييكون فيا لتحديد تاريخ صدور الحكم أهمية كبيرة »ا إذا توفى الحم 
أو فقد أهليته بعد النطق به وقبل كتابته » فهل يتصور أن يقال بصدور 
حك لم يكتب ولم يوقع عليه الحم الذى أصدره . 


وبناء على ما تقدم تترتب آثار الحكم من وقت كتابته والتوقيع عليه 
فبحوز حجبة الشىء المحكوم به؛ واو لم يكن قد صدر الآمس بتنفيذه » 
بل ولول يكن قد أودع قل كتاب امحكة<". ومن ثم لا يحوز للخصوم 
طرح النزاع من جديد أمام احام العادية وإلا جاز القسك بعدم قبول 
الدعوى لسبق الفصل فبها""". 


ولا يجوز للمحكدين إعادة النظر فى القضاء الصادر منهم لخروج النذاع 
من ولايتهم فلا يجوز لمم تعديل أية عبارة وردت فى الحم ؛ وإن كان 
من الجائز تصحيح ما ورد به من أخطاء مادية حتة كتابية أو حسابية9 


(1) أبو هيف رقم184 وموديل دقم 117 وفنسان وكيش دقر 5١7‏ وروبرتوار 
دالوز الجديد ١‏ ص م١١‏ رقم ١7٠‏ ونقض قر ئسى 9, أبريل ٠٠وذ‏ (دالوز رنود 
دول عوع). ١‏ 

وقارن نقض فر نسى "٠‏ نوفير 5؟1 ( دالوز "وص 006) وبوردو أول فبراير 
١44‏ رردالوزوعورزاصض .ع" ). 

زفرق موريل الرجع السابق ٠‏ 

(") ربرتوار دالوز الجديد وص 8م5١‏ رقم ١١5‏ ويجكمة الجزابر ١‏ نوقير ١5188‏ 
دالوز :9و سدم 


لضن 


كا يحوز لهم تفسير ما فى منطوقه من غموض أو إيبام ''2؛ وفق القواعد 
العامة المتبعة بالنسبة للأأحكام العادية . ويحوز الرجوع إليهم للحكم فى طلب 
موضوعى أغفلوا الفصل فيه بشرط أن يكون الطلب طلباً موضوعياً 
وأن يكون الإغفال إغفالا كليآ ( راجع المادة ,/5م) . 


ويذهب رأى إلى أن حك الحكيين لا يعتبر ورقة رسمية إلا بإبداعه قلى 
كتاب المحكمة''". ومع ذلك يتجه القضاء فى فرنسا إلى أن الحك يعتبر جرد 
صدوره والتوقيع عليه ورقة رسعية شأنه شأن الأحكام التى تصدر من القضاء 
العادى”» فهو لا يختلف عنها إلا من ناحية التنفيذ إذ لا ينفذ إلا بعد 
صدور اللامى به من القاضى الخت صا سنرى!4. 


ونحن نؤيد الاتجاه الاخير ونرى أن الناريعخ الذى يثيته المحكون 
فى الى يعتد به و يعد حجة الخصم وحجة عليه» فلا يملك إذكاره إلا بالادعاء 
بتزوير الحم لآن الشرع ينح الحم صفة الموظف العموئى فى خصوص 
النزاع المطروح عليه؛ يعد حكه ورقة رمعية!*". 


)١(‏ قادن نقض فر ئى ٠١‏ ديسير 9.1( (سيريه ١ - ١504‏ - 6م؟). 
وقد ورد فى هذا الم أن الحم لايك تفسير ما يصدره من أحكام . وإنما يكون التفسير 
من الختمياص القضاء العادى . ومن لائرى مايمنع الحم من تفسير حكنه عملا بالقاعدة التيمة 
بالنسية للاحكام المادرة من القضاء العادى . 

(؟) العرقاوى 454 وجارسونيه م رقر ه.؟ 

(0) موديل رقم 7897 ونقض ( دائرة المرائض 7 يناير ١489‏ ) ( «الوز 
لوو وب 4.5 )؛ٍ وفنسان وكيش رقم 5١١‏ ورويرتوار دالوز الجديدوص م5١‏ 
دقم ١٠٠‏ والأحكام الشار إلا فيه » وانظر آيضا حم محكمة صمم فى هو بوليه 1١444‏ 
( دالوز وم -م _روم )وبوردو 78 قبراير5 ١88‏ (سيريه 9-١488‏ -مم١)‏ 

(4) «ؤاف الفريد برنار رقم 49١‏ ص/الا9 وما يمدها وأ نظر ماأشار إليه من أحكام 
وسراجع وحم محكمة السين فى /الافبر اير" ١١‏ دالوز لام ص 40 ء وا نظر أيضا استثناف 
مختلط 75 ديسمبرة ١51‏ مجلة التشريم والقضاء !4 ص ١١١‏ 

ولا حجية لمج الحكين بطبيمة الحاك قبل من لم يكن طرفانى الخصومة التق صدر 
فيها ( استثناف مختلط م9 مايو م5١‏ ( مجلة التعر يع والقضاء ٠ه‏ ص ٠م"‏ ) . 

(0) ومع فك قارن استثناف باريس و امارس 581( (1938 ممتعسمز 20 ,طفعة بمو6) 


زفنا 


5 سالآاصس بتنفيذ الحم 8 
لا يكون حك اممكدين واجب التنفيذ إلا بأمى يصدره قاضى الامور 
الوقنية بامحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أحد 
ذوى الشأن . 


وتنص المادة غم أن قاضى الأمور الوقتية يصدر أمره على العريضة 
بعد الاطلاع على الحم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع 
من تنفيذه ويضع أم التنفيذ بذيل أصل الحم . 


وح بأن عدم إبداع الحكم قل كتاب الحكة لا يمنع من إصدار الام 


يتتفيذ ان 5 


وإذاكان القانون يوجب على القاضى أن يتحقق من خاو الحم من كافة 
العيوب التى تمنع من تنفيذه » فن باب أولى يكون على القاضى أن يتحقق 
من خلوه من العيوب المنصوص عليا فى المادة 4 الى تجبز طالب بطلان . 
الحم الصادر انتهائيا للأسباب التى وردت ف المادة ليغنى صاحب المصلحة 
من الالتجاء فما بعد إل القضاء لطلب بطلان الحم علا بالمادة المذكورة. 


ويلاحظ أن القاضى لا يحب عليه اتخاذ أى إجراء فى سبيل الشبت 
من عدم وجود هذه العيوب »م لا يجوز له ذلك لانه لا يقضى فى خصومة 
بين طر فين » ومن ناحية أخرى بعض أسباب البطلان لا يتعلق بالنظام العام 
فلا يحوز له أن يقضى به من تلقاء نفسه"". 


١854 أبريل وذ الحاماة ٠لا ص‎ ١8 استثناف مختلط‎ )١( 

(649) ممد حامد فهمى 5ه 

قضت محكمة النقض يأن خروج الحم فى حكنه عن مشارطة التحكيم يجب أن يتسك 
ه الخصم ولا يجوز ذ القاضى أن يحم من تلقاء نفسه بيطلان الحم لعدم يت 
العام نقض 7١‏ يتابرٍ ١١4‏ الحاماة ع ص ١4٠‏ 


زجنا 
8 


ومن أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام كون الكم صاد را على خصم 
حضر أمام هيثة التحكم ولم يثبت أنه كلف بالحضور أمام الحيئة 0 
صادراً فى نزاع يتعلق بالجلسية » أو كونه غير موقع عليه من الحككين . 


ولا جوز لاقاضى بأى حال من الأاحوال أن ينظر فى صمة قضاء احكنين 
فى موضوع الدعوى لآنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد ١‏ 


ويلاحظ أن وظيفة قاضى الأمور الوقنية تقتصر على يحرد التحقق 
من خاو اللدك من العيوب المبطلة له ء ومنثم فليس له أن يتحقق من الحكم جائز 
التنفيذ جبرآ لكونه نبائيا أو نافذا مؤقتارخرقابليته للاستئناف» وإنما يكون 
النظر فى صلاحية الحم للتنفيذ عند تسليم صورته التنفيذية إلى الحكوم له بعد 
تذيبلها بصيغة التنفيذ (م «هبم ) 0. 


وعلى القاضى أن يحك بعدم اختصاصه إذا كانت محكتته غير مختصة أصلا 
ل لمم اختصاصه 


ويحوز كر ار ا برفضه 
وفق القواعد العامة الى رسمها القانون 3 من الآواس على العرائض 
زم عمد م/م ) . فللحكوم عليه أن يتظم لنفس الامى إذا كان التظلم 
بلي على أى سبب غير الاسباب الى أجيز من أجلها رفع الدعوى الاصلية 
ببطلان حك امحكمين (و إلا فالقول بعكس هذا يؤدى إلى مخالفة حم المادة 
بجوز النظم إلى الحكمة امختصة ( التىهوقاضى الأمورالوقتية بسها)0 
والمحكوم له إذا صدر الأامى برفض طلبه أن يتظل منه الى هذه الحكمة . 


زلق مد سابد فهمى دقم 5ه 
(؟) المرجم السابق رقم 5ه 


كنا 


وتنص المادة هم على أن امحكمة الختصة أصلا بنظر اانزاع تختص بكل 
ما يتعلق بتنفيذ حك احكين » على أن هذا لاينى اختصاص القضاء المستعجل 
فا يتعلق بالاجراءات الوقنية (". 


917 - الطعن فى حك الحكين : 

بمنع المشرع الطعن بالمعارضة فى حك المحكدين سواء بالنسبة إلى المدعى 
الذى قام بموالاة الإجراءات أم بالنسبة الى خصمه (م 49م ) ٠‏ 

وتكرر أنه يتعين على الحم من تلقاء نفسه أن يتحقق من صمة إعلان 
الخصوم بالجلسة احددة لنظر النزاع » وإذا تغيب الخصم على الرغم من صمة 
إعلانه فلاتجب إعادة إعلانه لجلسة أخرى تؤجل إلا القضية بل وز 
الفصل فيا فوراً . 

وتجبزالمادة 40م استئناف الاحكام الصادرة من الحكيين طبقاً القواعد 
المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من الحام ٠‏ ويرفع الاستئناف إلى امحكمة 
الى مختص بنظره فيالوكان النزاع قد صدر فيه حْ ابتدالى من المحكة 
الختصة , ' : 

ولا يقبل الاستثناف إذاكان الحكون مفوضين فى الصلح”" أوكانوا 
محكمين فى استئناف أو إذاكانت قيمة الدعوى لا تتجاوز التصاب الانتبائى 
للبحكية الختصة أصلا بنظرها إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق 
الاستئتاف » ولو كان هذا التنازل قد تم وقت الاتفاق على التحكيم وقبل 
حصول النزاع (م بكم ) © »ولا يعمل فى هذا الصدد بالقاعدة المقررة 


ابلق الذكرة التغسيربة القاثون ‏ 

(9) استثناف مصر ١‏ آيريل سنة ١4و ١‏ الحاماة «١‏ ص ووه١‏ , 

(9) .يانه إذا "تناذك الخصوم وقت الاتفاق على التحكم عن استثئاف المحم الصادر 
فيه فلا يجوز هذا الاستئناف سواء لبطلا نالاجراءات الى امخذها الحم أم لعدم سراطة حت 


وم 


بالنسبة لللاحكام العادية عند من يرى أنه لايحوز النزول عن الطعن فى الحم 
قبل رفع الدعوى الى انتبت بصدوره ( على اعتبار أن الدعوى ليست 
هى سلطة فى الالتجاء إلى القضاء لاية الحق سب وإنما هى سلطة الالتجاء 
إليه واستنفاد جميع الوسائل المقزرة قانونا مجايته )210. 


وحكم فى فرنسا بأن التنازل عن الطعن فى حك الحكين يسرى بالنسبة 
لكلطرق الطعن حتى القاس إعادة النظرفيا عدا أحوال الغش والتدليس9» 
والأحوال التى يبدر فيا الحم قاعدة متعلقة بالنظام العام كإهدار حق 
الدفاع", 


ويحوز الطعن بالقناس إعادة النظر فى الحم الصادر من لحم إذا قام 
سيب من أسباب الالقاس الى وردت فى المادة 07١‏ » فيها عدا حالة 
الحم بثىء لم يطلبه الخصوم أو بأ كثرما طلبوه» على اعتبار أنه من الجائز 


حت نصوص القاثون . إنما هذا لايننىجواذ رفعالدعوى بطلب بطلاته ( صملا بالمادة 45م 
من قانون الرافمات ) ( استثناف مختلط ١١‏ أبريل 94 مجلة التعريع والقضاء 4١‏ 
ص 857 ) ؛ وانظر أيضا استئئناف مختلط 7 مابو مجلة التشريم والقضاء السنة١4‏ 
ص ١غ"‏ ء وقارن حم محكنة مصر الابتدائية فى 85 أبريل ١888‏ ر الحاماة وروص م«و) 
الذى قفى بأن الاستثناف جائز إذا كان البطلان أخل يحقوق الدفاع ولو كان الطرفان 
قد اتفقا على أن يكون الم نبائياً لأن هذا الاخلاك بس النظام العام . يلاحظ أن هذا الحم 
صدر فى ظل نشريع كان لاجيز رفم الدعوى ببطلان الحم إذا كان مناك بطلان فى الاجراءات 
( داجع الماد 5/1 عن القانون القديم ) . 

488 أنظركتاب المرافعات قم‎ )1١( 

(؟) نقض م ثوفير ١١819‏ دالوز «؟؟ ‏ و حت ١١‏ ونقض ١8‏ سبتمير ١54٠‏ 
دالوز .ور ركئر 

(5) استئئاف باريس 0# مارس و5 , دالوز وم ل دوم ؟ ونقض فر نسى 
ناير لام ادالوذ .لاس رح م ؛ وباريسم #أأكتور9 157 ء والوزم + ذل 
لحلجل ؛ وباديس م تو ليه 19 4ةرءدالوز 4غووس 7 وموديل دقم 785 وتمليقات 
دالوز علي الماحة لاو ؛ 1 كل اي 5 ا 


أن 


بهذا أو ذأك عند أستصدار الأآمى بتنفيذ الحم من قاضى الأامور الوقتية 
أو عند النظلم من أز و61 


ويرفع الالقاس إلى احكمة الى كان من اختصاصها أصلا نظر الدعوى 
)848 /" ( مع مماعاة شروط الالقاس والاجراءات المعتادة ف رفعه . 


ولاتجوز الطعن فى أحكام الحكين سواء صدرت اتهائية أم تنازل 
الحصوم عن استئنافها مقدما '""» وإتما يحوز الطعن فى الحم الصادر 
فى استئئاف حم امحكمين أو فى القاس إعادة النظر فيه بشرط أن نتو 
شروط الطعن طبقا القراعد العامة . 


ويجوز الطمن ا اريم 
ينطلان حم المحكين المرفوعة عملا بالمادة ويم" 


وبجوز اعتراض الخارج عن الخصومة على على الحم الصادر من الحم 
بشرط أن تتوافر شروط النظلم . وهو يرفع إلى الحكمة التى تختص أصلا 
بنظر النزاع”*. 


)١(‏ موريلرقم 794 » ويلاحظ أن هذا أو ذاك لا يصح أن يكون سبباً فى رفع 
دعرى البطلان لأن الأسباب التى تجيز رفعها قد وردت على سبيل المصر ىق المادة 45م 
وليس من بينها هذا السب بمكس الحاك فى فر نسا فالمادة م1١٠‏ نيز رفم دعوى البطلان 
والمعارضة فى مم التنقيذ إذا صدر الحك فى غير ماطلبه الخصوم ٠‏ 

[6) جلاسون ه رقم 4845 

'(): نقض فر لبى ٠٠‏ لوقي 148( ( موديل دك 9084) .- 

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٠١78‏ هن قانون الرافمات الفر ننى على أنه لا يجوز 
الطمن بالنقض إلا فى 0 المادرة من الحا فى استئناف حم الجبكين أو فى القّاس 
إعادة النظر فيه ( هوريل رقم أ18/ ونقض فرنى ١5‏ مايو ١544‏ دالوز 548( م 
؟؟ » ونقض 25 توفير )1١58‏ (جازيت اليه موز - ١‏ 8وو)ث 

(4) موديل » المرجع السابق والعرقاوى دقر 4535 


يفنا 


م١‏ - الدعوى ببطلان حك امحكين : 


الأصل أن حم احكمين شأنه شأن الحم الصادر من انحا العادية 
لا يمكن التظل منه إلا بسلوك ارق الطعن التى رسمها القانون والتى وردت فيه 
على سبيل الحصرء إلا أن هذا الحم لا يستمد قوته إلا من اتفاق الخصوم 
على التحكير » وعلى ذلك إذا انعدم هذا الاتفاق أوكان باطلا أو إذا تجاوز 
المحكمون حدود سلطتهم فلا يوجد ثمة حكم ‏ ومن ثم أجاز المشرع 
فى هذه الأحوال رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان الحم . 


ولهذا قال بعض الشراح فى فرنسا أن الدعوى بيطلان حكم الحكين 
تنميز عن طرق الطعن المقررة بصدده فى أنها يقصد يها فى الواقع إنكار 
كل سلطة له ينها يسم الطاعن كقاعدة عامة عند الطعن فى حك المحم بسلطته 
فى الفصل ف النزاع . ويتفرع عن هذا أن الخصم الذى يبتغى إنكار سلطة 
الحم فيا فصل فيه » عليه أن يرفع الدعوى بطلب بطلان الحم ولا يلجأ 
إلى الطعن فيه » بحيث إذا طعن فيه أولا بالاستئناف فعنى ذلك أنه يعترف 
بسلطة الحم ويعترف بكيان قانوتى لحكته . ومن ثم لا يملك لعديل 
إذا فثمل فى استثنافه أن يرفع دعوى بطلب بطلانه”"" . 


وتتص المادة م٠١٠‏ من قانون المرافعات الفرنسى على أنه لا يازم 
الطعن فى الحم بالاستئناف أو بالقاس إعادة النظر فى الأحوال الى أشارت 
إلها المادة ووردت فيا على سبيل الحصر وأهمها :)0 إذا كان الحم 
صادراً بغير مشارطة تحكم أو كان قد خرج عن حدود المشارطة » 
١١‏ ) إذا كان صادراً بناء على مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد » 


١585 مارس‎ ١1 موريل رقم ه“الا ص وه و ص لامه واستثناف باريس‎ )١( 
أشار اليه امرجم‎ ( ١545 وقارن باريس /ا© نوفير‎ ) ١44 سيريه 5موو هس م ب‎ ( 
- ) السايبق‎ 


والحمك الآخير أجاز رفع الدعوى بطلب بطلان الحم يجانب الاستثئاف المرفوع منه . 


ونا 


)2( إذا صدر الح من بعض الحكمين دون أن يكونوا مأذونين بالحم 
فى غيبة الآخرين » (4؛ ) إذا كان صادراً فيالم يطلبه الخصوم . وتضيف 
المادة م١١(‏ أنه فى الحالات المتقدمة تجوز المعارضة فى أم التنفيذ أمام 
الحكمة الختصة أصلابنظر النزاع لبطلان ما وصف بأند حكم ع05". وواضم 
أن عيارة النص - فى فرفسا - تدع مجالا القول - على ما قدمنا ‏ 
بأن استئئاف حم الحم قد يشف عن التنازل عن رفع دعوى البطلان 
على اعتبار أنه تسلم بسلطة الحم . 


وجاء قانون المرافعات المصرى الجديد فلم ينقل ما ورد فى صدر المادة 
الفرنسية وإن كان قد نقل عنها حالاتباء ونص ف المادة وم على أنه 
يحوز طلب بطلان حك الحكدين الصادر اتتبائياً فى أحوال عددتها المادة 
وجاء فى المذكرة التفسيرية للقانون هذه العبارة « على أنه من الخير التلبيه 
إلى أن هذه الدعوى لا تقبل إلا فى حالة عدم جواز استكئاف حك الحكين 
فإذا كان الاستئنافى جائزاً وجب رفعه لإيداءكل الاعترا اضات على الحم 
فإن فوت الخصم ميعاد الاستئئاف أو رفع استئنافه ورفض فلا سبيل ارذ 0 
دعوى البطلان» ٠.‏ 


وبناء عليه نبادر بالقول أن هذا الطريق الاستثنائى الذى أورده 
الشرع لإنكار حك الحمكين وللنمسك بعدم الاعتداد به لا يمكن ولوجه 
إلا وفق ما رسمه قانوتنا » وأنه لا بحوز الرجوع إل ما قاله الشراح 
الف رنسيون لتفسير المادة المقابلة »5 لا يحوز الرجوع إلى القضاء الفرنمى 
فى هذا الصدد لأنه صادر يصدد [عمال نص فانوتى يختلف عن النص 
المصرى . 00 


(1) موريل رقم 791 » وفنسآن رقم 51 


وم 


فل يحو إذن رفع ذعوى بطلب بطلان الحم إلا إذا كاك صادراً 
انتبائيا » أى إذا كان صادراً فى دعوى قيمتها لا تتجاوز النصاب الباق 
للبحكمة الختصة أصلا ينظرها » أو صادراً من المحكمة فى الاستئئاف ؛ أوكان 
قابلا فى الأصل للاستئناف وتنازل الخصم عن حقه فى الطعن قبل صدوره 
( حى يصم أن يوصف ,أنه قد صدر اثهائياً ) .. 

وإذا كان الحم قابلا للاستئئاف فلا يخوز رفع هذه الدعوى سواء 
فوت الخصم على نفسه ميعاد الاستئتاف أم لم يفوته » وكذلك. الال 
إذا رفع الاستئناف وانقضت الخضومة فيه بغير حكم فى الموضوع؟ إذا حكم 
قوط الخصومة فيه عملا بالمادة ١‏ ٠م‏ أو حك'باغتبارهاكا" نم كن 10 


وإذأ رذ ف الحم استثنافه ورفض فلا علك رفع دعرى البطلان لآأن 
شي الصادر فى الاستئثاف قد حل محل 3 الحم . 


. ويحوز رفع دعوى البطلان ولو بصدد' حك صادر من كم مفوض 
بالصلم"؟». 

ويدق الآمى إذا كان حك لحك قابلا الطعن فيه بالقساس إعادة النظر 
فهل الطعن فيه بهذا الطريق أو فشل الطاعن فيه يسقط حقه فى رفع 
دعوى البطلان 9 

زى أن الأسباب الى تجيز رفع دعوى البطلان تختلف عن أسباب 
القاس إعادة النظر لآن لكل تظلم يجاله الخاص وسحث فيه الام 
من ناحية تختلف عن الساحية اتى بيحثها الآخر 5 وبالشالى فرفع الطعن 


(0) 'انظر هذا المعئى فى حم لمكة الاسكتدرية إلابتدائية فى "7 مابو ه5١‏ مجلة 
التعريم والقضاء ه ص 508 ؛ وانظر أيضاً استثناف مصر 55 أبريل ١4#.‏ المحاماة 
ألص ككم 

(؟) استثناف مصر 1 أبريل ١94١‏ الحاماة ١لا‏ ص و١١٠١‏ واستئناف مختلط ١1‏ 
ديسدير ١547‏ مجلة التشريم ٠‏ القضاء ده ص 8١‏ 


5, 


( أو الفشل فيه ) لا يفيد التتناذل عن رفع دعوى البطلان » ؟ أن رقع 
هله الدعوى من جاب خصم لا يسقط حقه فى الطعن بالقناس إنأدة 
النظر إذا كان ميعاده ما زال ممتداً . 

وننص المادة ٠.م/؟‏ على أنه لا بمنع من قبول دعوى البطلان تنازل 
الخصم عن حفه قيه قبل صدور د حم الحكين يدي 
بعد صدور حك المحكدين ولو صدر من خصم لا يعلم بالعيب ألذى يعترى 
الحكم ويبطله» ألهم إلا إذا دقع غش أو تدلين ‏ ' 

وإذا تتنازل الخصوم مقدما عن الطعن فى حك الحكيين بأى طريق 
من طرق الطعن فإن هذا التنازل لا بمند إلى دعوى البطلان ؛ ويعد ١‏ 
صادراً انتهائياً على ما تقدمت الإشارة إليه . أما إذا تنازل 41 
صدور الحم الابتدائى عن استئنافه فلا تقبل دعوى البطلان لآن رع 
يتطلب لقبولما أن حك الحك قد صدر انتهائياً . 95 

و ار و لم و جاب كرسي 
تنفيذأ اختياريا بغير تحفظ 7" أو إعلانه لخصمه بدون تحفظ . 


وم يحدد المشرع ميعاداً معينآ لرفع هذه الدعوى 3 ومن ثم لا يسقط 
حق الخصم. فى رفعها إلا بانقضاء مدة التقادم الطويل الى تبدأ من ناريخ 
إعلائه بالك المتستمل على أم التنفيذا". 


ويدفع طلب البطلان بالإجراءات المحتادة أرف الدماوى 3 ويرفم 
إلى الحكية الختصة أصلا بنظر النزاع هؤاء.أكاك ة جزئية أم ابتدائية 
أم حكة استئناف 177 


١ الحاماة‎ ١9 توقير‎ ١١ موريل رقم وولا ل الزقلايق الابتدائية‎ )١( 
؟م١سو‎ : وراجع وقارن شبين السكوم الا بتدائية فى لال! فبرايره "و | الحاماة‎ ٠١ ص‎ 

(؟) هنسان رقم 51 وما أشار إليه 4 من أحكام » وموريل دقم 783 وأبو هيت 
دم 11 

[فرق موريل دقم وربرنوار دالوز الجديد 1 ص ؤؤاز دم لكي وأبو هيف 
س 1186 رقم ١881‏ ا 


5 


ويترتب على رفع الدعوى بطلب بطلان الحم وقف تنفيذه! ١‏ 
وذلك لآن المقصود من هذه الدعوى هو [نكاركل سلطة للمحكم فها فصل فيه » 
ومن ثم ينعدم الحكم إن صحت الاعتبارات الى بنيت عليها الدعوى » 
فكون من المستحسن ألا يعد صالخا للتنفيذ إذا رفعت الدعوى بإنكاره 
وبطلب بطلانه . 


أما أسباب بطلان حك الحكدين فقد وردت فى المادة 49م على سييل 
الحصر*"'وهى : 

)١(‏ إذا كان الحكم قد صدر بغير مثسارطة تحكيم أو بناء 
على مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحم قد خرج 
عن حدود المشارطة ٠.‏ 


ولم يقصد فلشرع بعبارة « مشارطة التحكيم » المعنى الضيق لها وإنما 
قصدها بالمعنى الواسع » فيدخل شرط التحكير فى مداولا إذ كثيراً ما يعبر 
عن الشرط والمشارطة بعيارة « مشارطة التحكيم 6 


(؟) إذا تم الانفاق على التحكيم بواسطة شخص لا بماك التصرف 
فى حقوقه أو فى موضوع لا يحوز فيه التحكيم . أو كان المحكم غير أهل 
للتحكيم أو إذا كان موضوع النزاع غير محدد فى المشارطة ١‏ 


ح مم أنه لاجوز رفم طلب البطلان بطريق الاشكال فى التنفيذ » وانه لا اختصاص لقاضى 
الأمور المستمجة بالنظر فى أمى بطلان الحجز البّى يوقم بناء على حم محم بمحجة 
أنه باطل لآن فى ذلك مساس بالوضوع ء وإإما له أن بوقف إجراءات البيع مؤقتا إذا طلب 
منه ذلك ( بنى منزار الجرئية ١4‏ بوليه ١94‏ الحاماة + ص 456 ) . 

)1١(‏ استثئاف مصر ١٠‏ ثوفير لم١4١‏ الجموعة الرمية ٠١‏ ص وه وأبو هيف 
وموريل دقم 751 ونقض فرنى 875 أكتوير ١98‏ (سيريه م59( ل 
50١ -١‏ ) وتقض فرلى وابونيه ١١141‏ (سيريه ١١55-1١ ١911‏ ), 

(؟) موديل دم ولنقش فرانى ٠١‏ أوفير 9ع 4 ؛ ( أشار إليه المرجع الأخير) ‏ 
. (م) راجع على سبيل المثاك المادة بم ء حم محكية الاسكندرية الابتداثية 
ىم مابو ١96‏ وقد تقدمت الإشارة إلى مرجعه . 


يف 


() إذا صدر الحم من محكرين لم يعينوا طبقاً القانون أو صدر 
من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم فى غيبة الآخرين . 

(4) إذاوقع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فى الحم . 

ويلاحظ أن بطلان شق من الحم لا يبطل الشق الآخر إلا اذا كان 
الحكم بشقيه غير قابل للتجرئة""". 

والحكم الصادر فى النظل يخضع للقواعد العامة من ناحية جواز الطعن 
فنه بطرق الطعن الختلفة » فهو يقبل الاستئناف اذا توافرت شروطه » 
هذا ولو اتفق الخصوم على عدم جواز الطعن فى الحم الصادر 


من اليكرين 10 
وإذا صدر من حكة استئئاف جاز الطعن فيه بالتقض اذا توافرت 
شروطه . 


() أنظر مؤلف معصمم ه؟ رقم 1 وما أشار إليه من الأحكام . 
(0) أبو هيف رقم 18410 , وجلادون ه دقم 1844 ؛ وقارن استثناف مختلط 
8 ديسمير ١9186‏ الجاذيت ١‏ ص 4لا رقم 53 


ادف 


فكرة القصد وفكرة الغرض والغابة 
فى النظرية العامة للجريمة والعقاب 
للركتور دمسيس بررئارم 
مدرس القاثون الجناتى بكلية الحقوق 

- إن الارتباط بغرض ماء خصيصة يمتاز بها السلوك الإنسانى 
ولوكان جربمة . ولفظ الغرض كثيرا ما يختلط فى الذهن بغيره من ألفساظ 
يغلب استعالها فى فقه القانون الجنات » مثل المصلحة والقصد والارادة 
والرغبة والغاية والباعث . لذا يتعيننشرح المقصود من الغرض» وتحديد الفرق 
ينه وبين غيره من هذه الحقائق النفسانية التى يعنى بها عل الجرمة والعقابٍ . 

إن الغرض الذى يتوخاه المرء منمسلك ماء ليس إلا تحقيق مصلحته 
فى هذا المسلك . فالتعريف بالغرض يقتضى إذن إيضاح فكرة المصلحة . 

غير أن الحديث عن الغرض أو المصلحة مجال تتداعى فيه المعالى» 
لأآن المصلحة تحلب إلى الذهن فكرة النفعة » والمنفعة بدورها توحى بفكرة 
القيمة المادية أو غير المادية التى تتاح للإنسان فائدتبا والتى يطلق علييا 
فى القانون اسم المال . 

فعلينا إذن قبل التعريف بالمصلحة أو الغرض ء أن نحدد معنى المال 
ومعى المنفعة . وهنا ننبه الاذهان إلى ملاحظة أولية لا مناص من الوقوف 
عليا لاستجلاء موضوع البحث . هذه الملاحظة هى أن المصلحة فكرة 
فردية نفسانية » ينها المال أو المنفعة حقيقة عامة اجاعية . المصلحة ند 
بطابع شخصىء فى حين أن المال والمنفعة بمتازان بطابع مادى . ولاشك 
فى أت المال والمتفعة قد اكتسبا هذا الطابع المادى على أساس تقديرات 
إنسانية فردية أقرت لكل مما معناه » إلا أن هذه التقديرات لعموم 
صدورها من أنراد الجماعة ؛ واستقرارها فى أذهانهم وانعقاد اجماعهم عليها 3 
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لم تصبح لما بعد بحرد صفة تخصية » بل صارت بانعكاسها على المال 
والمنفعة » معنى ثابنآً مقرراً لما لا محل لاختلاف الآراء فيه » ويتعلق 
بالحقيقة المادية أكثر من توقفه على وجهات النظر الشخصية للأآفراد". 


بعد هذا القهيد نأتى إلى تعريف المال فنقول إنه ليس مرادفاً للنقود 
ولا لكل ماله كيان مادى مليوس سوس » وإنما معناه كل ما من شأنه 
أن يشبع حاجة من حاجات الإنسان”'" خياة الإنسان تقوم على إشباع 
حاجات تمليها عليه غرائزه . وذلك لأ نكل غريزة يتولد عنها حك الفطرة 
شعور يحاجة أو أكثر إشباعها هو من مقتضيات المعيشة . فكل ما من شأنه 
إشباع حاجة إنسانية ماء يعتبر مالا . ولماكانت الحاجات تختلف باختلاف 
غرائز النفس الإنسانية وميولما الطبيعية فإن الآموال بالتبعية تختلف 
طبيعتها هى اللاخرى باختلاف الحاجة التى من شأن المال أن شبعها . 
فللإفسان حاجات عضوي ة كتاك الى لغيره من المخلوقات الحية » غير أنه بمتاز 
عن هذه الخلوقات بأن له كذلك حاجات غير مادية » حاجات معنوية 
أو فكرية . ومن ثم فالأموال منبا ما هو مادى » ومنها ماهو معنوى » 
إذ امال هوكل ما يشبع حاجة للإنسان مهماكان نوعها . 

فقد يكون المال شيثاً ما من أشياء العالم المادى الخارجى . وقد يكون 
حادم طبيعياً كالمطر مثلا . وقد يكون عملا أو امتناعاً عن عمل من جانب 
الغير أو من جانب الشخص نفسه . وقد يكون علاقة وأقعية بين شخقص 
وآخر كالمماشرة الزوجية » أو علاقة قانونيةكالمديونية أو الحق الشخصى 
بصفة عامة . وقد 'يكون حالة تخصية جسمية أو نفسية كالحياة أو الصحة 
أو الحرية » سواء أكانت هذه الحالة خاصة بذات الشخص أو بغيره . 
وقد يكون حالة واقعية مثل الحدوء فى الليل » أو حالة لثىء ما كاغلاق 
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المراسلة البريدية . وقد يكون المال معنوياً » ومثاله شعو ركالشعور الديى » 
أو فكرةكالعقيدة الدينية » أو بصفة عامة أية حالة من أحوال العالم النفبى 
الداخلى . المال إذن تبعآ الحاجة النى يشبعها قد يكون عضويآ أى فسيولوجيا 
أو مادياً بصفة عامة » وقد يكون غير مادى أى فكرياً أو معنوياً » ثقافياً 
أو روحياً. وقد يكون فردياً خاصاً وقد يكون اجتماعياً عاماً » تنبعاً لما 
إذاكانت الحاجة الى يشبعها هى حاجة فرد معين أو حاجة جماعة يأسرها 20 

قلنا إن الغرائزهى التى تولد الحاجات» والآن نقول إن الشعور 
بالحاجة هو حرك الرغبة أو الإرادة . وتعتبر حاجة الإنسان هى الحركة 
لإرادته » لآن قيامها يسبب شعوراً بالالم وإشباعها يحلب شعوراً 
بالانشراح”"© : فلى يتفادى الإنسان شعور الألم الناثىء عن قيام حاجة ما » 
تتجه نفسه بفطرتها إلى إيحاد الوسيلة التى ترفع عنه الآلم بأن تشبع له هذه 
. الحاجة » وليس هذا الاتجاه النفسى إلا الإرادة أو الرغة الى تتجم 
فى مظهر مادى هو العمل الإرادى ؛ هو التصرف» هو الساوك . 


وبديبى أنه لى تنجه نفس الإنسان إلى ثىء ما لتشبع به حاجتها » 
لابد من اعتقادها بأن هذا الثىء من شأنه أن يشبع هذه الحاجة . هذا الاعتقاد 
باعتباره حا تقديريا للنفس بأن الثىء مشمبع لحاجتها » هو امرحلة الآولية 
التى لامناص منها لنشوء الرغبة فى الثىء أو إرادة الظفر به . إعتقاد النفس 
إذن بأن شيئا صالم لإشباع حاجتها أو بتعبير آخر تقديرها أوحكهبا 
بصلاحية ثىء اذلك؛ إن هو إل مصلحتها فى الثىء نفسه . أما المنفعة فهى 
صلاحية الثىء بالفعل لإشباع الحاجة . ولآن الثىء الصام لإشباع حاجة ما 
يعتبر لهذا السبب مالاء فإن المتفعة إذن قوام المال . 
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على أن المصلحة لاترادف المنفعة وإنكان يغلب أن تقترن بها . 
فالغالب أن تقدير النفس لصلاحية ثىء ما فى إشباع الحاجة » يتفق 
مع تقدير الناس عموما للشىء نفسه وصلاحيته لمذا الاشباع . ومعنى ذلك 
أن النفس لاترغب غالبا فى ثىء مرغوب عنه من جانب عموم الناس . 
فهى تسعى داتما إلى ثىء مقطوع حسب التقدير العام بأنه أهل لإشباع 
حاجتها . فإذا رغبت نفس فى شىء لإشباع حاجتها » وكانت أهلية الثىء 
أو صلاحيته لإشباع هذه الحاجة قائمة لا فى اعتقاد النفس كسب » 
بل فى اعتقاد نفوس الناس أجمعين »كان الثىء المرغوب فيه منها نافما » 
أى كان مالا بالمعنى الصحيح » وتحقق بذلك الامتزاج بين المصلحة والمنفعة . 
غير أنه كثير| ما لا يقع هذا الامتزاج » فتتوافر المصلحة دون أن تتحقق 
المتفعة » وذلك حين ترغب النفس فى شىء ضار أو غير نافع ("» أى حين 
تتجه إليه لاعتقاد منها فيه يغابر العقيدة العامة » ويعتبر بسبب هذه المغايرة 
ذاتها اعتقادا خاطنا . 

ولزيادة الايضاح نقول إن المنفعة فى حقيقتها هى صلة الفائدة القائمة بين 
مال ما وبين نفس الانسان » بينما المصاحة ليست صلة فائّدة بل هى اعتقاد 
بالفائدة ". هذا الاعتقاد قد يكون سديدا أى مطابقا لواقع الأمور » 
وقد يكون مخالفا للصواب . فإذا خالف الصواب كان مصلحة لا توجد 
من وراها منفعة . 

حقيقة إن منفعة الثى. قائمة على الاعتقاد الناثىء بعد التجرية بأن الشىء 
صالح لإشباع حاجة ما . فهى الأاخرى اعتقاد بالفائدة .غير أنها اعتقاد عام 
غير فردى » اعتقاد استقر فى نفوس الناعة الانسانية كلبا على نحو لا يكاد 
يختلف فيه اثنان . وعمومية هذا الاعثقاد بصلاحية الثىء لاشباع حاجة ماء 
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هى قوام اغتبار هذا الثىء مالا .كا أنها تحول هذه الصلاحية من مجرد 
اعتقاد إلى صفة لاصقة بالثى-كامنة فيه » أو بتعبير أدق إلى صلة فائدة قائمة 
بالفعل بين ذلك الشىء وبين نفس الانسان . 

الخلاصة إذن أن المال هوكل ثىء من طبيعته أن يشبع حاجة إنسانية ما 
والمنفعة هى صلة الفائدة القائمة بين المال وبين نفس الانسان . هذه الصلة إن 
هى إلا الإشباع الذى يحققه ذلك المال لحاجة من حاجات هذه النفس . 
والمصلحة هى الاعتقاد يأن شيا ما مشيع لحاجة ما . فبى إن اعتقاد بالمتفعه 
وليست المنفعه ذاتها . 

والارادة أو الرغبة وهما مترادفتان ('" معناهما اتجاه النفس إلى ثىء ما 
لاعتقادها بأن هذا الثىء مشبع لأحدى حاجاتبا . هذا الاعتقاديم رأينا 
هوالمصلحة . فالمصلحة إذن لا المنفعة هى امحركة للارادة . وإن كانت تقترن 
بالمتفعة غالباء إلا أنه كثيرا ما تحيد عنبا . فثلا الجريمة كفعل إفساق 
لا تعتبر مالاء لآن الضرر الذى يعود منها على امجرم أكثر من النفع الذى 
يتحقق له من ورائها ٠‏ وحسب الضرر فيها أنها تجلب العقاب أو الخشية 
من العقاب ٠‏ فضلا عن أنها تغض من ششأن فاعلها فى نظر نفسه وف أعين 
لناس فبى إذن شىء فيه مصلحة لا منفعة للمجرم ٠‏ أى ثىء يعتقد الجرم 
بمنفعته مع أله فى الحقيقة غير نافع . 

# ب وليست الجريمة إلا اعتداء على مال من الأموال » عاما كان 
هذا المال أوخاصا. فلم يوضع القانون الجنانئى إلا لوتابة أموال معينة » 
وذلك يحعل الاعتداء عليها جر يمة توجبالعقاب . وتختلف الجراثم بإختلاف 
موضوع الاعتداء فها ء فالآدابٍ العامة مثلا مال عام معنوى من أموال 
الماعة » يعتير الاعتداء عليه فى بعض الاحوال جرية »ا فى الفعل العلنى 
الفاضح . وأمن الدولة فى الداخل أو فى الخارج مال عام من أموال الناعة 
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مقررة للاعتداء عليه عقوية . وحق الفرد فى الملكية مال خاص يعتبر 
الاعتداء عليه حسب الأحوال جرية سرقة أو نصب أو خيانة أمانة الم ... 
لذا تنقسم الجراثم فى قانون العقوبات المصرى وغيره من القوانين » تبعنا 
لموضوع الاعتداء فيها » إلى جراءم مضرة بالحنكومة وجراءم مضرة يآحاد 
الناس . هذا التقسم مبتى على الموضوع المباشر للاعتداء . غير أن الجرعة » 
ولوكان موضوعها المباشر مالا خاصاً لافرد كقه .فى الملكية وحقه 
فى الحياة » تمتاز بأن الموضوع غير المباشر للاعتداء فيها هو دائها مال عا 
من أموال اللناعة تعد وقايته شرطا أساسيا من شروط كيان المعيشة 
الاجتماعية 2 . فالسرقة والنصب وخيانة اللأمانة مثلاء موضوعها المباشر 
مال خاص هو حق الفرد فى الملكية » ولكن الموضوع غير المباشر للاعتداء 
فها مال عام معنوى للجاعة » يعد شرطا أساسيا من شروط الحياة 
الاجتياعية ين الأفراد » وهو أن يمتنع كل منهم عن استلاب ملك أخيه 
خلسة أو احتيالا أو بالخيانة إذ لو ترك مثل هذا الفعل دون عقاب ؛ [دبت 
الفوضى بين الناس » ولتقاتلوا وتشاحنوا فيا بينهم » ولاضطرب شهليم 
وذهب سلامهم وانحل رباط اشتراكهم فى المعيشة معا 29 . 

فلو أن الموضوع المباشر للجريمة قد يكون فى بعض الاحوال مالا 
خاصا الفرد» إلا أن موضوعها غير المباثر هو فى جميع الوموال مال 
عام للجاعة . هذا المال العام الجاع ة كو ضوع حمابة القانون الجناق » 
يمتاز عن موضوع الجاية فى سائر القوانين » بأن وقايته تعد شرطا أساسيا 
من شروط كيان العيش فى الماعة » لا جرد شرط كالى من شروط حسن 
العيش فبها "2 فتنظم الحياة الاجماعية هوهدف القانون عامة بكل فروعه . 


0 «عمدوتعموناططه 01 تنموقوط اقلق أ06 فلقمه2 قامادة هآ > تسفمطء8 مفمسمر 
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وحتى القانون الخاص » بق هو الآخر » مثل القانون العام » مالا عاما 
للججاعة هو أن يستقم العيش فيا . ولكن ينما يعى القانون الجنائى بوقابة 
كيان هذا العيش ووجوده » تعنى الفروع الأخرى للقانون بوقاية كال 
هذا اليش وحسنه . 

4 الآن وقد فرغنا من التعريف بالمال والمنفعة » والمصلحة 
والإرادة والرغبة » ببق علينا أن نعرف بالغرض والقصد وبالباعت والغاية 

غرض الإنسان من فعل إرادى ماء هو تحقيق المصلحه المباشرة الى له 
فى هذا الفعل » أى تحقيق المنفعة التى يعتقد الإنسان إمكان استخلاصها 
مباشرة من الفعل » ول وكانت منفعة وهمية غير حقيقية . أما المصلحة 
غير المباشرة فى الفعل » فيعد تحقيقها ‏ كا سئرى ‏ غابة لا غرضا . 

وإذاكانت المصلحة ‏ أ رأينا -- هى باعث الإرادة أ الدافم 
إلى الساوك » فإن الغرض من الإرادة هو تحقيق هذه المصلحة بالفعل . 
فليست المصلحة أى الباعث » إلاصورة ذهنية ة للغرض تمثله فى الخيلة قبل 
أن يتوافر فى الحقيقة . ومن ثم فالفاصل ينها وبين الغرض ؛ هو الفاصل 
بين قصور الثىء وبين تحقيقه بالفعل . وتوخيا للوضوح نقول إن المصلحة 
هى باعث الإرادة » أما الغرض فهو هذه المصلحة بعينها وقت اتتقالما 
من دور التصور الذهتى إلى دور التحقيق الفعلى . فبيننا ترتيط المصلحة 
بفكرة الساوك » يرتبط الغرض بالسلوك ذاته بعد تحوله من فكرة إلى أ 
واقع . وإن كانت المصلحة لاتختلط بالغرض لكو ما بمثابة تصور ذهنى له » 


حت وقد يقال إن من بين الجرائم مايسمى بالجرعة السياسية» وأن هذه الجريعة لمناسها 
بتكل ممين الحكومة لا تعد ماسة يكيان الحياة الاجماعية » مادامت هذه الحياة يمكن قياهها 
كذاك فى ظل شكل آخر من أشكال الحم . ولكن هذا القول دود عليه ,أن الجريمة 
السياسية هى الأخرى تبدد المماة الاجماعية فى كياتها وإنما بالاظر إلى لحظة وقتية معينة 
من الزمن والتاريح ؛ ؛ إذ لايتصود فى لحظة ما أن سكول للحراة الاجتاعية كيان ملم دون 
نظام ممين لاحم يمد الساس به فى تلك اللحظة بالذات تهديدآ لكيان الجتمع نقسه . 
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تختلط مع ذلك بالباعث » انها هى تفسبا الباعث على السلوك » والياعثك 
بالنسبة للغرض هو الآخر بثابة صورة الثىء بالنسبة للثىء'. المصلحة 
إذن لكوتها الباعث على السلوك » يحب إرجاعها فى المراحل النفسية العمل 
الإرادى » إلى وقت سابق من الناحية الزمنية للوقت الذى ينسب إليه 
الغرض . وعلة ذلك أن فكرة الفعل تسبق فى الزمن الفعل نفسه » وا أن 
الفكرة قد لاتدخل فى حيز التنفيذ » فإن المصلحة كذلك قد لا تنتقل إلى دور 
التحقيق . فللإنسان مصالم كثيرة تظل كامنة فى دائرة تصوره أو شعوره » 
دون أن تنشأ عنها إرادة أو رغبة » لكون هذه الإرادة أو الرغبة من المتعذر 
أو المستحيل تحقيقها عملا . 

هذا عن المصلحة والباعث والغرض . 

أما الغاية فنرى أتها هى الأاخرى مثل الغرض تحقيق لمصلحة » وتختلف 
عنه فى أن هذه الصلحة أبعد مدى من المصلحة التى يتعلق بها الغرض . 
فغاية الثىء » حتى من الناحية اللغوية » هى أقصى ما يصل إليه هذا الثىء . 
ومن ثم فالغاية بميزها عن الغرض 2 أنها لاحقة لمن حيث وقت تحقيقها 6 
ويينهما زمن قد يقصر وقد يطول » وقد قلنا إن المصلحة هى باعث الإرادة 
أى الدافع أو امحرك إلى السلوك » وهى كذلك سواء كان تحقيقها يعد غرضا 
لكونها مصلحة قريبة » أو يعدغاية لكونها مصلحة بعيدة ٠‏ ومن ثم فالتصور 
الذهنى للغاية باعث على السلوك مثل التصور الذهنى للغرض .كل ما فى الأاس 
أن الغاية هدف بعيد بينما الغرض هدف قريب . 

ولنوضح ذلك بمثال : غرض السارق من السرقة مثلا هو تحقيق 
مصلحته المباثشرة فيها وتتحصر فى إشباع حاجته إلى المال بإضافة مال الغير 
إلى ملك ؛ أما غايته من السرقة » فقد تكون إشباع حاجة ضرورية 
كالحاجة إلى الغذاء » أو كالية كالحاجة إلى اللهو » بل قد تكون إشباعا 


)0( بو غه 49 بم < وتهمع أ36 علمرمدعع متدمه؟ » ' كس إمدم ,1 


يفن 


لحاجة الغير بالتصدق على ققير بانس . -خصول السأرق على مال ليس له » 
هو غرضه من السرقة » أما غايته منها فهى الوجه الذى ينفق فيه المال 
المسروق بعد حصوله عليه » وليس معنى ذلك أن الغرض من السرقة 
يختاط باللقصد الجناى فيا . فالقصد الجنائّىفى الجربمة هو اتجاه الإرادة 
إلى ارتكاب الفعل المادى المكون لماعل التحو الذى وصف بهف القانون» 
وبالتالى فإن القصد الجنائ فى السرقة هو انصراف الإرادة إلى فعل الإختلاس 
وإك إتيانه على مال مملوك للغير . أما الغرض منها فهو جنى القّرة الطببعية 
المباشرة لهذا الفعل ألا وهى اضافة المال المسروق إلى ملك الختلس . 

وقد يقال إن انصراف إرادة الختلس إلى هذه المرة الطبيعية المباشرة 
للفعل وهى إضافة المال الختلس إلى ملكه » عنصر لايد منه لتوافر القصد 
الجنائى فى السرقة ؛ لآن هذا القصد لا يتحقق إلا بوجود نية التملك 
لانية الاستعمال » ومن ثم مختاط الغرض من السرقة وهو تملك مال الغير » 
بالقصد الجنائى فيها وهو نية هذا المّلك بالذات . 

ولكن هذا الاعتراض يرد عليه بأن الغرض لايختاط بالقصد واو أنه 
يكون جزءا من اجزائه هو الآخير متها بالنظر إل تسلسل التنفيذ . ققبل أن 
ينصرف قصد السارق إلى [ضافة مال الغير إلى ملكه » ينصرف قصده أولا 
إلى اختلاس هذا المال بنقله من حيازة المالك إلى حيازته . القصد 
إذن كل والغرض جزء منه » ولآن القصد أوسع مضمونا من الغرض 
لكونه حتضن إلى جانب الغرض أجزاء أخرى هى بالذات الوسائل الموصلة 
إلى الغرض » فهو إذن لايختاط بالغرض إلى حد القول بأنهم| مترادفان . 
وليس أدل على هذه الحقيقة من أن نية بلك مال الغير كخرض من جريمة 
السرقة » هى بعينها الغرض من جرية النصب ومن جرعة خيانة الآمانه . 
ومع ذلك لايسوغ القول بأن القصد الجنائى واحد فى هذه الجرا”م الثلاث » 
فالغرض منها واحد ولكن القصد الجناتى فيها ليس واحدا . ذلك لآن جرية 
السرقة تنصرف إرادة الفاعل فيا إلى وسيلة لتحقيق ذلك الغرض غير الوسيلة 


يوإنا 


ألتى تنصرف إليها إرادة النصاب أوخائن اللأمانة - هذه الوسيلة هى فى السرقة 
الاختلاس بغير رضا المالك » وهى فى النصب الاحتيال على المالك » 
وهى فى خيانة الأمانة إخلال بالثقة التى وضعها ال مالك فى الخائر الخائن . 
ومن ثم بينها ينصرف القصد الجنائى فى السرقة إلى تملك مال الغير بطريق 
الاختلاس » ينصرف ف النصب إلى تملك بطريق الاحتيال » وفى خيانة 
الأمانة إلى تملكه بطريق الاخلال بالثقة . هذا الاختلاف فى الوسيلة يستتبع 
- وحدة الغرض اختلافا فى القصد الجنا . وتفبير ذلك أن القصد الجنائى 
حسب تعريفه المستقر فقها » لايقتصر على انصراف الإرادة إلى ننيجة 
ما أو إلى غرض ما » بل يتطلب كذلك انصرافها إلى الفعل المادى 
الذى وصفه القانون كوسيلة مؤدية إلىهذه التنيجة أو الغرض . 

وما قلناه الآن فى شأن الغرض بالنسبة القصد : يصدق كذلك 
على مثا ل آخر هو جرمتا القذف والسب . فالغرض منها واحد وهو المساس 
بشرف الجنى عليه أو اعتباره . غير أن القصد الجناتى فها مختاف » 
لأنه فى القذف .ينحصن فى اتصراف الإرادة إلى إذاعة واقعة معينة » 
ينها فى السب ينحصر فى انصرافها إلى إذاعة أى أمى موجب للاحتقار . 
وبتعبير آخر نقول إنه بينها بمتاز القصد الجناى فى القذف بأن الوشيلة 
التى تنصرف إلها الإرادة للغض من شرف الجنى عليه أو اعتباره » 
مردها إل دائرة المعرفة فى نفس القاذف » فإن القصد الجناى فى السب 
بمتاز بأن هذه الوسيلة لا ترد بالنسبة لمرتكب السب إلا إلى محض دائرة 
الشعور فى نفسه . ش 

وكا أن الغرض بمفرده لايتحقق به القصد الجنانى » إذا لم يكن الفاعل 
قد ارتكب الفعل المادى الذى وصفه القانون الجناق كوسيلة لتحقيق 
هذا الغرض » فإن العكس كذلك صميح ء بمعنى أن انصراف الإرادة 
إلى هذا الفعل المادى دون انصرافها إلى الغرض الذى بعل منه جرعة 
فى نظر القانون » لايكنى لتوافر القصد الجناتى . 


كن 


وتطبيقا لذلك لاتنوافر جرية السرقة ولو تحقق اختلاس مال الغير » 
مت كانت إرادة الختلس منصرفة إلى استعال هذا المال لا إلى تملك » 
إذ لا عاقب القانون المصرى عل سرقة المتفعة ونون سسدضس1 . فانعدام 
غرض القلك إذن لا يتحقق معه القصد الجنا فى جرمة السرقة طبقا 
لقانون العقوبات المصرى . وانصراف إرادة ثخص ما إلى النطق بعبارات 
يستفاد منها ما يمس بشرف سامعها » لايكنى لتوافر القصد الجنانى فى القذف 
أو السب » إذا لم يكن لدى الناطق غرض المساس بشرف السامع 
فالقصد الجنانى فى هاتين الج ربمتين بتطلب كزء منه غرض القذف أو السب . 
فكثيرا ماتنطوى على قذف أو سب ألفاظ بريئة فى ظاهرها » وتخاو 
منبما ألفاظ ظاهرها مهين ؛ وذلك طبقا لغرض القائل؟ا ينكشف من مناسبة 
القول . 

وإن الفقه الالمانى يقسم الجرة إلى ركنين : ركن مادى هو عدم 
مشروعة السلوك أى وك فعل مطابق ماديا لفعل وصفه كريمة أحد 
نصوص القانون الجناى » وركن معتوى هو انصراف الإرادة إلى الفعل 
وننيجته حالة الجرية العمدية » أو إلى الفغل وحده أى إلى مجرد السلوك 
مع الإهمال حالة الجريمة غير العمدية . ولما كان الركن المعنوى أى القصد 
الجناتى فى الفقه الأالمانى » يقتصر فى حالة الجرمة العمدية يا هو ظاهر ‏ 
على انصراف الإرادة إلى الفعل المادى وإلى تنيجته المادية دون الغرض 
الذى بجعل من هذا الفعل جرءة فى نظر القانون » وما كان هذا الغرض 
علدنوطة لابد منه مع ذلك لتوافر الجريمة وإستحقاق العقاب » فقد أدخله 
بعض قتهاء الآلان فى الركن المادى باعتباره ما يقولون عنصر| معنويا 
فى عدم مشروعية السلوك عمعصهاءعاتم او ملت «وفغطمه1 ماعل زطم5 سه 
غير أن الفقه الجنائى فى إيطاليا وفرنسا ومصر » يعتير الغرض جزءا 
من القصد الجناتى أى من الركن المعنوى » ولا يرى داعيا لإدغاله 

مع الركن المادى »كا يفعل جانب كبير من الفقه الآلمانى'". 
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نات 


الخلاصة إذن أن الغرض دن الجرة لايختلط بالقصد الجناتى فيا » 
وإنكان وثيق الصلة به لآنه جزء من هذا القصد هن ا القصد 
الجناق بكثاية الجزء الأاخير من حيث وقت تحققه . ولا كان الغرض 
من جربمة ما كا قلنا ‏ هو تحقيق المصلحة المباشرة التى للمجرم فى هذه 
الجريمة » ولماكانت :لك المصلحة المباشرة تنحصر فى بلوغ النقيجة الطبيعية 
الفورية للفعل المادى المكون للجرة » فإنه يمكن تعريف الغرض 
من الجرعة بأنه تحقيق التقيجة الطبيعية الباشرة لفعلها : ويذا لا مختلط الغرض 
بالغاية على اعتبار أنها السعى إلى ننيجة للفعل أى إلى تحقيق مصلحة فيه ليست 
فورية مباشرة ولكنبها بعيدة غير مباشرة . 

فالغرض من جر ا" م السرقة والنصب وخيلة المانة هو تملك مال القير 
والغرض من جرائم 0 والجرح والقتل عمدا هو المساس بسلامة 
مر علق ادل بضريه » وف الثانية بإحداث جروح فى جسهمه 0 
وف الثالثة بإزهاق روحه . والغرض من جريتى القذف والسب هو المساس 
بشرف الجنى عليه أو اعتباره الخ... .أما الغاية من السزقة فقد تكون 
كا قلنا ‏ إشباع جوع أو الإنفاق فى لحو أو التصدق على فقير.. والغاية 
من القتل قد تكون تشفنا وأخذاً بالثأر » وقد تتكون استئثارا بميراث 
أو تحقيقا له» وقد تكون تفاديا لعاركا فى قتل المولود سفاحا » وقد تتكون 
خدمة للوطن كا فى قتل السياسى الخائن . والغاية من القذف أو السب 
قد تكون إشباعا لحقد » وقد تكون رداً على إهانة سابقة » وقد تُكون اعتلاء 
لمكانة على حساب الجنى عليه بالحاول فيها محله الخ . . | 

وكون الغايات لاعبرة يها فى وجوب العقاب أو عدم 'وجويه : أ 
مسلم به فى فقه القانون الجناتى . ذلك لآن الغايه مهماكانت نبيلة » لاتبرر 
الجريمة كوسيلة لتحقيقبا . فالجرمة لعدم مشروعيتها لا يمكن أن تباح 
كوسيلة لبلوغ الغايات . ومن يريد تجنيب الوطن شرالسياسى الخائن مثلا » 
فى استطاعته بلوغ هذه الغاية بوسيلة أخرى غير قتل هذا السيابى . وعديدة 


١‏ اككن 


فى الوسائل المشروعة احققة لختلف الغايات . ومن جهة أخرى: فَإنْ الجرجة 
تتحقق بمجرد توافر أركانها ٠‏ ويعتير متكيها مخالفاً للقانون خارجا عليه 
أا كانت غايته من ارتكايها » ويستحق العقاب على عصيانه أم القانون 
دون أن تشفع له فى هذا العقاب غايته » وإ نكانت هذه الغاية تؤثر فى تقدير 
المدى الذى تصل إليه العقوبة شدة أو ضعفا . وأخيرا وإن جعل العقاب 
على الجريمة متوتفا على الغاية من ارتكابها » ينزل الاضطراب فى تطبيق 
أحكام القانون الجنائى » إذ يحمل على الخوض فى أبحاث نفسانية نتيجتا 
غير أكيدة » وعاقبتها اعتداد معيب بأهواء امجرمين ونزواتهم . 

ه. ‏ الآن وقد ألقينا الضوء على معنى القصد والغرض والغاية 
والباعث » لا مناص لنا قبل استئئاف البحث » من إعمال الفكرفى مشكلتين 
تتعلقان بهذا الممنى ء وتتوقف على حلهما نتائج عملية لما أهيتها . إحدى 
هاتين المشكلتين خاصة بالباعث فى الجرائم غير العمدية والأخرى خاصة 
بتطبيق أحكام العود على هذه الجرائم . 

فالمشكلة الآولى : موضوعها النظر فما إذاكان للغرض والغاية وبالتالى 
للباعث على الجرية ,حل فى الجرائم غير العمدية . تناول الفقه الإيطالى 
هذه المشكلة بالبحث . ويبدو للوهلة الأول أن الجرعة غير العمدية لا وجود 
فيها للباعث ء لآن الباعث على الجريمة هو التصور الذهنى للغرض أو الغاية 
منها » ومن يرتكب جرية غير عمدية لاتنصرف إرادته إلى نقيجتها حتى يقال 
إن له فى هذه النتيجة غرضا أو غاية » وأنه تصور فى ذهنه هذا الغرض 
أو هذه الغاية قبل ارتكابه الجريمة . يبدو إذن أن الجرعة غير العمدية 
لي لما باعث » إد لا وجود لغرض أو غاية مها . وكون الغرض 
لاوجود له على ما يظهر ‏ فى الجريمة غير العمدية » مؤيد بأن الغرض 
جزء من االقصد الجنائى » والقصد لاوجود له فى هذه الجرة لقيامها 
عل الإهمال لا على القصد . وكون الغاية لا وجود لما كذلك فى تلك 
الجرعة ؛ فهو نقيجة طبيعية لاتعدام الغرض منها ؛ لآنه حيث لا يوجد 
حى الحدف القريب » ينعدم من باب أولى الهدف البعيد . 


لاه 


وإِنْ هذا الذى ينصرف إليه الذهن لأأول وهلة » قد أيدتهحكة النقض 
الإيطالية فى ح؟ قضت فيه بأن الباعث يفترض وجود إرادة تولدت منه 
عن وعى وتبصر ء والجريمة غير العمدية لا تتجه إرادة ذاعلها إلى النقيجة 
المادية المترتبة عليها » حتى يقال إن هناك باعثا لارتكابه تلك الجرعة 
وإتيانه هذه الثتيجة 20 

ولكن ذلك الرأى مع الروية والنظر الثاقب » يتضح وجه الضعف فيه ٠‏ 

فالجربمة غير العمدية لا نتجه إرادة فاعلها إلى نتيجتها المادية » ولكن 
إرادته تتنصرف مع ذلك إلى السلوك المبمل الذى أفضى عن غير عمد 
إلى هذه النتيجة . فلا شك فى أن السلوك فى الجرية غير العمدية إرادى 
وإن كانت نيجته غير إرادية. . وحيث تنعدم الإرادة لا نكون بصدد 
سلوك بالمعنى الصحيح ٠‏ فيتتنى وجود الجريمة والمسئولية الجنائية . 
بدل على ذلكء أنه كثيرا مابجعل القانون من الساوك المهمل جرعة » 
ولولم : تنجم منه أية ثنيجة ضارة .وما دام ذلك كذلك » فالجرعة غير العمدية 
لابد ها اع الأخرى ككل سلوك أو عمل [رادى ؛ من باعث ومن غرض 
وغاية » ولكن يتعلق باعثها وغرضها والغاية منها.» بالسلوك الإرادى فها 
لا بنقيجتها غير الإزادية '. ولهذا أهميته من وجبتين من وجهة الظروف 
المشددة أو امخففة للنقوبة ومجالها فى الجراءم غير العمدية » ومن وجهة العود 
وجواز تحققه بارتكاب جرية غير عمدية بعد أخرى عمدية أو العكس » 
الأمر. الذي تدور عليه المشكلة الثانية المتقدم ذكرها والر اد علاجها 

أما عن الظروف الخففة أو المشددة للعقوية » فُكثيرا ما تتحصر 
فى الباعث الذي تولدت منه الجريمة » ومن ثم فى الغرض أو الغاية منها . 
ولهذا اله كذلك حى فى الجريمة غير العمدية فالمربية التى تقسبب يإهمالها 
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مه 


فى إحداث حروق بطفل موكول إل رعايتها » لأنها قصرت فى ملاحظته 
فلمس وعاء على النار به ماء يغلل » وانقلب عليه الوعاء ماله » تعتبر جديرة 
برأفة القاضى ‏ متىكان هذ! التقصير منها راجعا إلى اشتغالها بأمى طفل آخر 
موضوع تحت رعايتها » بينما لاتستحق هذه الرأفة مرية أخرى » تسبيت 
فى مثل ذلك الحادث » لآن تقصيرها فى ملاحظة الطفل راجع إلى إغفالهها 
أمره » حرصا عل الاحاق بعشيق لما كانت على موعد غراى ممه . نهنا 
يختلف مدى مسئولية المرييتين عن حادث بعينه » تبعا لاختلاف الباعث 
مما على الساوك المبمل الذى أنتج هذا الحادث . 


والسائق الذى يتسبب فى إصاية أحد المارة لقيادته السيارة بسرعة 
جنونية تخالف اللوتج مختلف مدى عقوبته تبعا للباعث له على هذا الإسراع 
فى القيادة. فإذاكان باعثه على ذلك هو يملته فى أن يسعف بالدواء ابنا 
له ؛ استحق من القاضى ءطفا لا يكون له ل أو كان باعثه هو قضاء مهمة 
عادية مثل نقل راكب أو متام 290 
الاستفزاز . وقد أثار هذا الظرف نقاشاً بين أئمة القانون الجنانى الإيطالى 
فا يتلق بإقزار وجوده وتأثيره فى فيدا الجراتم غير العمدية. وطرحت 
على حكمة النقض الإيطالية حالتان توافر فهما الإستفزاز فى جرية غير 
عمدية . إحدى هاتين الخالتين كانت خاصة بشخص"ثازت ثائرته لاستفزازه 
من آخر » فقذف فى عنف جمما صلبا أصاب ثالكا ؟ . وكانت الحالة 
اللأخرى تتعلق بحندى أهانه أحد الشبان فاختل.اتزانه وأّق حركة عصبية 
مضطرية انطلقت من جرائها عن غير قصد رصاصة من بندقيته أصابنا 
هذا الشاب فقتلته '' . وضرب أحد الفقهاء لذلك الاستفراز مثلا من قبض 
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ان 


على مسدسه عل أثر صفعة نالها من أخر » ورغ, نحاحه فى حمل نفسه 
على الإحجام عن القتل؛ لم يستطع السيطرة على أعصابه الثائرة» فألقى بالسلاح 
على الأرض فى عنف » فاتفجر السلاح وأصاب من صدرت منه الإهانة 
أو شخصا آخر''" . ل النظر إذن فى أمثلة كهذه » هو ما إذاكان للاستفزاز 
أثر فى تخفيف عقوبة الجربمة غير العمدية . وقد اعترفت له محكمة النقض 
الإيطالية بهذا الآثر » الذى رغم اعتراض جانب كبير من الفقه الإيطالى 
عليه » يقره على كل حال الرأى الراجح فى هذا الفقه9. 


وحجة هذا الرأى الراجح ؛ أنه مادام الاستفزاز ظرفاً مخففاً لعقوية 
الجرية العمدية؛ وهى جرية تتحقق ننيجتها عن قصد من الجاق » فإنه يحب 
أن يكون كذلك من باب أولى فى الجريمة غير العمدية التى تتحقق تنيجتها 
بغير قصد9"؛ وأن الجريمة غير العمدية وإن كان الاستفزاز لا تربطه 
بنتيجتها صلة مباشرة » إلا أنه وثيق الصلة فيها بالسلوك المهمل الذى تقوم 
عليه » وأن الاستفزاز بوهن قوة ضبط المرء لنفسه » ويقلل بالثالى 
من دلالة الخطورة فما يتخذه عند من سلوك » سواء كون هذا السلوك 
جريعة عمدية أو غير عمدية!؟؟ . 

وقد تنشأ عن الاستفزاز جريمة غير التى كانت مقصودة » ا لو قذف 
شخص بحجر قاصداً تحطم الواجهة الزجاجية نحل ناجر أهانه ٠‏ فلم يصب 
الحجر هذه الواجهة وإتما أصاب أحد المارة . فعنديل يعتير الاستفزاز 
ظرفاً 'عنففاً للعقوبة المستحقة عن هذه الإصابة الخطأ . وقد تنش 
عن الاستفزاز جرعتان إحداهما عمدية والاخرى غير عمدية هك لو أصاب 
الحجر ف المثال السابق واجهة الحل والشخص المار أمامها عرضاً . فعنديل 


)0ن( ,179 ,178 .م 1927 عدمنعوم هل معندم0 تافعظ > 246 ,م اله .مه .والتجم1ق 
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يسوغ الاستفزاز تخفيف العقوة ؛ سواء عن جرعة الإتلاف وهى عمدية » 
أو عن جرية الإصاءة الخطأً وهى غير عمدية . وظاهر أن تخفيف العقوية 
سائغ سواء أكائت الجرعة غير العمدية قد أصابت بأذاها ذات الشخص 
الذى بدر منه الاستفزاز أو شخصاً آخر : 


ورغم أن الاستفزاز فى القانون الجنانى المصرى » ظرف عخفئف 
ا و و ال 
فى قانون العقوبات الإيطالى ( م 10 م,)» إلا أن الاعتبارات الى أدت 
فى إيطاليا إلى إقرار أثره حى فى الجرا؛ أم غير العمدية » ليس فى مصرٍ 
ما بمنع من الاخذ بها . 


وما قيل عن الاستفزاز يصدق على كل ظرف آخر ستدعى 
تخفيف العقوية . 


فقد نصت المادة ١/+«‏ من قانون العقوبات الإيطالى على أنه يعتبر 
ظرفاً مخففاً فى الجر بمة كون الجان قد ارتكيها لبواءت ذات قيمة خاصة 
أدبية أو اجماعية . ويصدق هذا سواء فى الجرمة العمدية أو غير العمدية » 
إذ النص ءام لم يخصص . وقد رأ يناكيف يتفاوت الباعث فى قيمته الآدبية 
بين حالة وأخرى لذات الجرية غير العمدية . وتعزيزاً لهذا الاعتداد 
بالباعث كظرف عخفف لعقوبة الجرية غير العمدية » لنفرض أن شاباً 
فقيراً معدماً. سرق دواء ليعالم به أمه المريضة » ولكى يصل آلببا ببذ الدواء 
عب محل » قاد سيارة مستعارة بسرعة تخالف اللواتح فأصابت أحد المارة » 
فلا يسوغ أن'يعتير الباعث ‏ وله هنا قيمة أدبية خاصة ‏ ظرفاً مخففاً 
لجرعة السرقة وهى عمدية » دون جرية الإصاية خطأ وهى غير عمدية . 
فالباعث كظرف عخفف بصفة عامة » مادام يحدث أثره فى تخفيف عقوبة 
الجربمة العمدية » فإنه يحب أن يحدث هذا الآثر من باب أولى فى عقوبة 
كل جرية غير عمدية تصدر: عنه . ولم ينص قانون العقوبات المصرى 
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على الباعث ذى القيمة الخاصة أديياً أو اجتاعياً » كظرف عخفف ثخصى 
عام : غير أنه ليس ثمة ما يمنع من اعتباره فى القانون المضرى ظرفاً عتففآ 
قضائياً لا قانوناً » ومن الاعتداء به كذلك حتى فى الجرائم غير العمدية . 

هذا عن الظروف الخففة . 

أما عن الظروف الشددة بصفة عامة » فتتص المادة 1/4١‏ من قانون 
العقوبات الإيطالى ٠»‏ على أنه يعتر ظرفا مشدداً قى الجرعة كون فاعلها 
قد ارتكبها لبواعث وضيعة أو تافهة . وقد تناول الفقه بالبحث سريان 
.هذا النص حَى عل الجرعة غير العمدية . ويذهب الرأى اأراجم إلى أنه إذا 
كان من الممكن وجود باعث وضيع لهذه الجرعة » فليس من المتصور وجود 
باعث ثافه لما . ذلك لان سلوك الإهعمال أو عدم الاحتياط تتفاوت 
خطورته باختلافى الباعث عليه وضاعة أو سموآ . وقد رأينا ذلك فما تقدم 
ذكره من أمثلة فى الظروف امخففة . أما الباءث الثافه » فيفترض وجود 
جرية عمدية » ولا يمكن القول بوجوده فى الجرمة غير العمدية » للأنه 
لقياس مدى أهمية باعث ما أو تفاهته بالنسبة لنتيجة ما » لا بد أن تكون 
هذه النقيجة مقصودة حتى بمكن إجراء هذا القياس . لخيث تنكون النتيجة 
غير مقصودة» لا يمكن القول بما إذا كانت متاسبة مع البافث» أوكانت 
جسيمة وهو ضكّيل ٠.‏ ولاستجلاء هذه الفكرة نقول إن استظهار وضاءة 
الباعث أو سموهء لا يقتضى النظر إلى تتيجة السلوك ١كتفاء‏ بالسلوك نفسه 
مجرداً عن نتيجته . ومن أجل هذا يكون للباعث الوضيع حل حتى فى الجريمة 
غير العمدي ةكحض سلوك إرادى . أما استظهار تفاهة الباعث أى مدى أهميته 
فأمئ لا يكن فيه النظر إلى جرد الساوكء لان سلوك الإهمال فى ذاته واد 
لا تتفاوت صورته تبعاً لما إذا كان الباعت عليه هاما أو تافهاً » وإنما 
بقع التفاؤت فى نتيجة نتيجة هذا السلوك, د فبى الى تختلف باختلاف الأحوال . 
ذإن كان من الممكن أن يكشف الساوك المهمل عن باعثه من -نيث الوضاعة 
أو السمو » فإنه لا يمكن أن يكشف عن هذا الباعث من حيث التفاهة 


نه 


أو اللاهمية . ذلك لآن قياس تفاهة الباعث أو أهميته » يقتضى الموازنة بينه 
وبين الننيجة المادية المترتبة على السلوك» فإ نكانت جسيمة بالنسبة للباعث 
كان الباعث نافهاً بالنسبة لما ؛ ولا محل لتلك الموازئة إلاحين تكون هذه 
التزيجة مقصودة » أى حين تنكون الجريمة عمدية . ثم إن القول بغير ذلك 
لا جدوى فيه من الناحية العملية » بل يفضى إلى اعتبار الباعث تافهاً » 
فى جميع الأاحوال الى تكون للجرمة غير العمدية فيها نزيجة جسيمة » دون 
تفرقة بين حالة وأخرى » إذ يسبل أمام جامة النتيجة القول بأن الباعث 
تإفه باللسبة لما . 

فيمكن القول بأن الأم التى غفلت عن طفلها بإصلاح ثوب لحا » فأخذ 
هذا الطفل يعبث حتى وقع على الأرض وأصيب بكسر» تعتبر متسببة مخمتها 
فى هذه الإصابة الجسيمة لباعث ثافه وهو إصلاح ثوبها » ومن ثم تستحق 
تشديد العقوبة علها لتفاهة الباعث . ولكن هذا قول لا يستساغ » ولو صم 
لأمكن الادماء بأن لكل جرية غير عمدية باعثاً نافهاً فى جميع الاحوال 
الى تكون لهذه الجريعة فها ننيجة جسيمة » ولصار تشديد العقاب 
عليها عنديذ قاعدة عامة » مع أن التشديد ليس هو الآصل بل الاستئنساء". 

وم ينص قانون العقوبات المصرى على الباعث الوضيع والباعث التافه 
كظرفين مشددين للعقوبة . غير أنه لا مانع من الأخذ ببما فى القانون 
المصرى كظرفين مشددين قضائيين لا قانونيين » وعندئذ تسرى عليهما 
الاعتبارات المتقدم ذكرها فى بجبال الجراثم غير العمدية . 
و 242 .م «دعملامه سآ » ,ملتتوماا4 

ومن قبيل الباعث الوضييع فى جربعة ممدية أن يقتل رجل عشيقاً أزوجته كان قد أرتفى 
هو أن تعاشره » وذك لآن هذا العشيق لم يثابر على إمداده بالتقود . ومن قبيل الباعث 
التافه فى جر بمة جمدية كذك أن يقتل شخص أحد المارة لا لشىء إلا لأنه إذ سدم هذا اذار 
بكتغه عفواً فى زحام المرور » وجه إليه هذا عبارة قاسية حت تأثير ألم الصدمة.» أو أن يقتل 
شخص آخر لهرد أن هذا الآخر والد زوج سيدة ى إبنة خصمه ( 1 نظر فى الواقعة الأخيرة 


نتض إيطالى ١ب‏ وسدومو وب 1594 .مص 717 .م 1939 بهو رجناظ بممدكة ) سم 
,32 .م - 1949 ع1ومممعع ,م + علهمموكة ء أومتامغجهة 


إلا 


- عالجنا الآن المشكلة الآولى الخاصة بالباعث ويجاله فى الجراءم 
غير العمدية كظرف عخفف أو كظرف مشدد . ونعايل الآن المشكلة الثانية 
الخاصة بالعود فى تلك الجراكم . ٠‏ 

فالعود قد يبدو عدم إمكان قيامه هو الآخر بارتكاب جريمة غير عمدية 
بعد أخرى عبدية . ذلك لآن العود كظرف مشدد للعقوية » أساسه عدم 
ارتداع الجا بالحم النبائ الصادر عليه فى جرة سابقة » وقد يتعذر 
القول بأن الجانى لم يرتدع بهذا الح السابق حين تتكون جرعته الجديدة 
غير عمدية » لآن نتيجة هذه الجريعة غير مقصودة منه . ولكن الحقيقة 
غير ذلك . فالثابت أن الجريمة غير العمدية تصدر عن ذات الطبع النفسى اذى 
تنبعث منه الجريمة العمدية . فن يقبل على نفسه إزهاق حياة الغير عمداً » 
جدير كذلك بأن يتسبب فى إزهاقها إهمالا . وعدم الاكتراث بسلامة الغير 
ينشأ من ذات المصدر الذى يعزى إليه قتل الغير عمدآ ؛ ألاوهو اتعدام 
التقوى وعدم وجود الحرص على أمن الآخرين'١.‏ ومن ثم فالقاتل خطأ 
يعتبر عائداً ولوكان قد سبق المك عليه لقتل عمد لا لقتل خطأ » 
وكذلك الجارح خظأ . 

وهذا الرأى يتفق على كل حال مع حكم القانون الوضعى . فالمادة وغ 
من قانون العقوبات المصرى 2 لا تشترط لقيام العود فى فقراتما الثلاث 
أن تنكون الجرعة المنسوبة إلى المنهم العائد والجرمة السابق الحكم عليه فها 
طبيعتهما واحدة من حيث التعمد أو عدم التعمد . فكا يتوافر العود طبقاً 
لتلك المادة بين جرعتين عمديتين أو بين جزعتين غير عمديتين » يتحقق 
أيضاً بين جر بمنين إحداهما عمدية والاخرى غير عمدية . 

(1- بعد ما تقدم » نرى أن نقولكلءة عن العلاقة بين القصد والغاية 
والعلاقة بين القصد والغرض . 


لق ,40 .م اك .ره ,هلاتوفالف 
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فالعلاقة بين القصد والغاية تقتضى منا الكلام عما يسمى بالقصد الجنائى 
الخاص . وإن عبارة القصد الخاص تستعمل فى فقه القانون الجناى 
لقييز هذا القصد عما يسمى بالقصد العام غير أن العبارتين فى نظرنا حل 
النقد . ذلك لآن القول يوجود قصد خاص ف مقابل القصد العام ؛ يوحى 
بأن هناك نوعين مختلفين من القصد » وأن القصد الخاص يغاير فى طبيعته 
القصد العام . بل إن ظاهر التسميتين قد يحمل على الظن بأن أحد 
القصّدين قد يتوافر يدون القصد الآخر . ولكن هذا الظن يحافى المقيقة 
بل لا يتفق والمعنى المقصود ببذين التعبيرين . فالمراد بالقصد العام اتجاه 
إرادة الجاق إلى إتيان الفعل المادى المكون للجرعة على النحو الذى 
وصف به فى القانون . وبدهى أنه فى حالة اشتال هذا الوصف عل نتيجة 
معينة يستازم القانون فى الفعل أن يحدثها » بتعين لتوافر القصد الجنائى 
أن تتجه الإرادة كذلك إلى هذه التقيجة . أما المراد بالقصد الخاص 
فهو أنه غاءة معيثة يتطلب القانون أن يكون الفعل المادى المكون للجربمة 
قد ارتكب فى سبيلها » بحيث إذا تخلفت فى هذا الفعل ووجدت له 
فى علها غاية أخرى عقتلفة » لا تقوم الجريمة ولا يستحق العقاب . 


ومن أمثلة ذلك فى القانون المصرى جريمة التزوير » إذ لا يكنى لقيامها 
أن تكون إرادة الفاعل قد اتجهت إلى الفعل المادى المكون له وهو تغيير ٠‏ 
الحقيقة فى بحرر » بل يحب كذلك أن تسكون غاية الفاعل من هذا التغيير 
استعال الجر المزور فما زور من أجله". فإذا لم تكن الغاية من تغبير 
الحقيقة فى الحرر هى استعمال هذا الحرر » فلا جريمة ولا عقأ . ويعبر 
الفقه عن ذلك بقوله إن جرعة التزوير يازم فيها إلى جانب القصد العام » 
قصد خاص هو نية استعال الحرر . وجرجة إلقاء الدسانس إل دولة أجنبية» 
يشترط لتوافرها طيقاً للمادة (8/اع ) أن يقع هذا الفعل بنية استعداء 
)١( 0‏ نقض 7 فبراير ١50٠‏ جموعة محكة النقض س ١‏ رقم ٠١‏ ص 89١١‏ «جراتم 
النزوير فى القانون المصري » الدكتور السعيد مصطن السعيد سنة ١5١ -١ها«[ص ١560١‏ 


59 


هذه الدولة على مصر أو تمكينها من العدوان علييا . ولا تعاقب 
( المادة .,وع ) الحصول على سر من أسرار الدفاع » إلا إذا كان بنية 
تسلم هذا السر إلى دولة أجنيية ٠‏ 

ومن أمثلة الغايات التى يتوقف على وجودها قيام الجرهة فى القانون 
الفرنسى » غاية إثارة البغض بين المواطنين أو السكان » إذ كان المرسوم 
بقسانون ١١‏ أيريل سنة 11# يتطلب للعقاب على نجريمة القذف المرتكب 
فى حق جموع أشخاص ينتمون فى الأصل إلى جنس أو دين معين0". 
وقد أصدرت حكومة ثيثى فى ه فبرأير سنة لخدا قانونآً يعاقب مؤجر 
المنذل المعد للسكنى على رفضه تأجير المنزل » إذا كان هذا الرفض راجعاآ 
إلى كون طالب الإبحار رب أسرة ذا أولاد كثيرين » وهذا باعث من اليسير 
عل المؤجر النظاهر بأن الرفض غير مبنى عليه”" . واستقر القضاء الفرننى 
عبل أن جرهة النزوير النصوص علها ف المواد ١٠١‏ وما بعدها من قانون 
فى محرر ء هى إحداث ضرر فردى أو اجتتاعى » ومن ثم تلتق هذه ابلريمة 
أن يهدف إلى استعمالىم9. 1 

ومن قبيل الإعتداد بالباعث أو الغاية فىتقرير المسئولية الجنائية بالقانون 
الإيطال» ما تنص عليه المادة 49> من هذا القانون » إذ تقضى بأنه لى 
يكون إتلاف الشخص لماله أو بتره للأحد أعضائه جرية » يحب أن يكون 
فعله هذا قد ارتكب بغية الحصول على مبلغ تأمين ضد الكوارث . 

ومن قبيل ذلك فى القانون الالمانى »ما تنصعليه المادة ١6‏ من هذا 
القانون » إذتقضى بأن جرعة تزيف النقود لا تتوافر إلا إذا كانت الغاية 
من هذا التزييف » استخدام النقود المزيفة على أنبا صحيحة ٠‏ أووضعها 


)١(‏ ,125 بم 1947 "” ..... اعصتسفي ختمعة ع0 6ختمئل “ ممعطه؟ ع2 معتةعمصدم2 


فل 7 ا 
[فه4 .18 .م ناته .مره .مععطة7 186 معتلعصدم[ 
زفق ,124 مم 16 .مط .مه بممعطو؟ 26 ووز ةعمدو 
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على أية حال فى التعامل ؛ ومنطهه كله 1أه© منطعمصوهطعده ممة ددن 
.مععسصسضط ند عطوعلت؟ صد غقدمة 006 معطاءسقوطمع تج زا الرأى مستفرا 
على ضرورة توافر الغاية لقيام جرعة التزييف ف القانون المصرى كذلك١'..‏ 


منكل هذه الآمثلة يتضمح أن تقسم القصد الجن إلى نوعين » أحدهما. 
يسمى بالقصد العام والآخر بالقصد الخاص» لا يقره نظر على سديد ٠‏ 
ذلك لآن القصد الخاص كغاية يعتد بها المشرع فى التجر.م ؛ له وجوده 
كغاية من الفعل ‏ حتى حيث يكتئى المشرع 'بذلك الذى يسمى قصدا عاما. 
ختىعندئن لا بد أن تنكون للفاعل غاية من فعله » غير أن القانون لا يقيم 
لما اعتباراً ويقرر عقابا للفعل فى جميع الأحوال وأيا كانت الغاية منه'". 
فوجود غاية لكل فعل إنساتق أى لا جدال فيه . وكل ما فى الآ 
أن المشرع تارة يعتبر الفعل جربمة أيا كانت الغاية منه »كا فى القتل مثلا » 
وثارة لا يعده كذلك إلا إذا ارتكب لغاية معيثة »كا فى الآمثلة المتقدم 
ذكرها . ومفاد ذلك أن القاعدة القائلة بأنه لا عيرة بالغابات والبواعث 
فى تقرير المسثولية الجنائية وجودا وعدما » قاعدة غير مطلقة لا يمكن 
تعميمها على كل الجرائم . وقدكان الأحرى فى لغة الفقه , التعبير عن المراد 
بهذه الصيغة » عوضاً عن تقسم القصد الجنائى إلى عام وخاص » وما قد 
يترتب على هذا التقسم من لم أو خطأ فى الفهم . 

وإن هذه المناسبة لتسوقنا إلى الحديث عن حقيقة لا بد من الوقوف 
علها فى تطبيق كل نص قانوق يحفل قبام الجريمة متوقفا على غاية معيئة. . 
هذه المقيقة هى أن الغاية كثيراً ما تقترن فى النفس بأخرى غيرها . فالنفس 

(1) أنظر مؤلف أستاذنا الآكتور ممود مود مصطنى « شرح قانون المقوبات» القسم 
الماس . رقم 816 ص .9؟ ءص 7١‏ وكذك هؤّلف الداكتور السعيد السابق ذكره 


لا 
زفق ,311-319 .م ,1950 .[ ”,ملمصدم متاتنل 1 علممسمكة “ ستممصوط .11 


ا" 


بحر .خدم صاخب تلتطم وتختلط تياراته ويستحيل وضع حد فاصل بين 
الؤاحد منها والآخر . فالام الواحد قد تهدف به النفس إلى غايتين فى آن 
معاً : وقد يصعب عندئُذ استخلاص الغاية الى يتطلها المشرع لاستحقاق 
العقاب والقطع بقيامها أو عدمه . غير أن هذه الصعوبة من اليسير ُذليلها 
وذلك عن طريق الترجيح والتغليب . 

خين تقترن فى الفعل الواحد غايتا نكل منهما تعاصر اللأخرى» تكون 
العبرة بينهما بالغاية القالبة . ومن أجل هذا يظهر وجه الخطأ فى قول محكة 
التقض المصرية عن جرية الإتلاف مثلاء إن نية الإضرار فيها متوافرة حتما 
بتعمد الإنلاف'". وييدو أيضآ خطأ القول عن جرعة البلاغ الكاذب » 
بأن الإبلاغ فها يأ م .كاذب » يتضمن فى ذاته ومفرده نية الإضرار 
بالمبلغ فى حقه » أى سوء القصد المنصوص عليه كشرط لقيام الجريمة . 
فاقتران الفعل دائماً بضرر حتمى من الناحية المادية لا يستقيع اقترانه دائماً 
بغاية إحداث هذا الضرر من الناحية النفسانية فقد لا تتوافر هذه الغاية » 
وقد تتوافر وتقترت بها مع ذلك غاية أخرى تغلب علييا نحيث تصبح 
دونها جديرة بالاعتبار . : 

فالفلاح الذى يقطع جر مسق لجاره ليروى أرضه » ينتج عن فعله 
ضرر الجار على وجه ماء وقد تنسب [إليه من أجل ذلك الضرر المتعمد غاية 
الإساءة إلى هذا الجار » ولكن لا يمكن وضعه فى مستوى واحد مع من يقطع 
الجسر لا ليروى أرضه وإنما لنع الماء عن جاره أو مجرد إتلاف اللبسر 
دون أن يبتنى من وراء ذلك مصلحة ما . ومن يشترى أرضاً عايهاآلات 
وأفرات ماوكة لمستأجرها فيتلف هذه الآلات والآفران بغية إقامة مصنع 

١١ 60)‏ نقض لوفبر سنةأ1غ ه ١‏ جموعة القواعد القاثونية جزء لا رقم775 ص 1 . لس 
نقض 4 فبراير سنة ١.08‏ جموعة أحكام حكمة النقض س ع رق 18١‏ ص كلاخ 
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للنسيج تغلب عليه غاية أخرى غير محض الإساءة إلى هذا المستأجرةةا , 
ومن يبلغ كذباً بأن ابنه الحدث سىء السلوك ومارق من سلطنه » بنية 
الوصول إلى إدخاله إصلاحية يتعم فيا حرقة » قد تستفاد غاية الإضرار 
لديه من كون هذا الإبلاغ يفضى بطبيعته إلى اتخاذ ججزاء جنا ضد ابنه 
المبلغ فى حقه » ولكن هذه الغابة تقترن بها أخرى تغلب عليها » 
هى غاية تثقيف الإبن ؛ لآن الجراء الجنائى الذى نحن بصدده وهو الإدخال 
فى الإصلاحية يغلب فيه التثقيف على الإيلام . ومن ثم ففاية الوالد 
عندئذ يظهر فيبا وجه الخير والبر إلى حد يتضاءل معه وجه الضرر » 
ويتعين معه الإعفاء من العقوية . 


وبالمثل »لو أن زوجة تغيب زوجها عدة أيام دون أن تعثر له على مقر» 
أبلغت ضده بحريمة وهمية بغية الاستعانة بالبوليس فى البحث عنه والعثور 
عليه » فإنها لاتعاقب مادامت غابتها الغالبة فى هذا البلاغ الكاذب » ليست 
هى الإضرار بالمبلغ فى حقه » اللهم إلا إذاكانت حكمة العقاب على البلاغ 
الكاذب هى تجنيب سلطات التحقيق بذل العناية فى جرائم وهمية وإنفاق 
مجهودات فبا كان الآولى ادخارها للجراثم الحقيقية . 


ولكن لو كانت هذه حكة العقاب على جرية البلاغ الكاذب » لكانت 
هذه الجر مة نقوم على قصد الإضرار بالسلطة العامة » لا قصد الإضرار 
بالمبلغ فى حقه » ولكان مقتضى هذا النص على الجرمة فى الكتاب الخاص 
بالجنايات والجح المضرة الحكومة » لا كا فعل قانون العقوبات 
الصرى - فى الكتاب الخاص بالجنانات والجنح التى تحصل 
لاحاد الناس . 


)6 فى هذين الثالين قضت نحكة النقض مخلاف ذك فى حكيها الشار إلها . وقد علق 
على حكنها الأول أستافنا الداكتور السعيد مصطن السمئْد بمقاله عن « القصد الجناثى 
فى جرام الإنلاف » فى علة المقوق س "ا سن 6 ه؛8 ؛ وهذا القال يؤيدنا نى الاعتراض 
على المكم وفى الرأى الذ ىكوناء . 


ىد 


ثم إنه لوصدق ذلك لكأن « سوء القصد » الذى يتطلبه نص المادة .مه 
كركن فى جرية البلاغ الكاذب » متواف] حتما فى مجرد إبلاغ سلطة 
التحقيق بأمى كاذب ٠‏ ولكن ذكره فى النص بالإضافة إلى هذا الإبلاغ 
ومن قبيل النوافل الى يتعين تنزيه المشرع عنها . وقد جعل المشرع 
عب ىكل حال من إخبار السلطة العامة بحوادث لاوجود ا جرعة خاصة 
نص علبا فى المادة ملاع . 


فلى لا نسب إلى المشرع نافلة من القول » ولكى يكون لعبارة 
«سوء القصدء فى المادة ه." مغراها ومعناها » يجب تفسيرها بأن المقصود 
منها انتفاء الجريمة حيث تلتق غاية الإضرار بالمبلغ فى حقه . وتعد 
هذه الغاية منتفية » حين تغلب عل البلغ فى بلاغه غاية أخرى غيرها . 
وتصدق الحجة عينها كذلك علىنص المادة ١م‏ الذىيتطلب «قصد الإساءق 
لقيام جنحة الإتلاف . فيث لا تكون الغاية الغالبة لدى المتلف هى الإساءة 
إلى الجى عليه أى إشباع الحقد عليه » فلا تتوافر الجنحة المنصوص عليها 
فى تلك المادة » وإما مخالفة الاتلاف غير العمدى المنصوص 
عليهافى المادة وم / اع . 


م - يبدو جلياما قلئاهء أن الحديث عما يسمى بالقصد الخاص » 
مداره. العلاقة التى تقوم أحيانا بين القصد فى الجرمة والغابة منها » 
على أنه إذا كانت علاقة القصد بالغاية تثير الكلام عما يسمى بالقصد 
الخاضص ٠‏ إن علاقته بالغرض تقتضى الكلام عما يسمى بالقصد غير المياشر 
أو بالقصد الاحتمالى . 

يعرف الفقه الجنائى المصرى القصد الاحمالى أو غير المباشر » 
بأنه توقع الفاعل نقيجة-غير التى اتجهت إرادته إلى إحدائها » ومضيه 
قف النشاط الإجراى دون اكتراله بخطر وقوعها ٠‏ نحيث يستفاد 


0. 


من تحققها أن رغبته قد تنأولتها هى الأخرى إلى جانب النقيجة القصودة 
مباشرة وأصلا ننه 


وتعرفه حكة اننقض المصرية بأنه « نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها 
نفس الجاق الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض النوى عليه بالذات 
إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا » فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل 
صرب به النرض غير للقصرد + 10, 


ددغم أن عبارة القصد غير الماشر أو القصد الاحتهالى » قد صار 
استع اها تقليدا مرعيا فى فقه القانون الجنات ٠‏ إلا أننا نرى أن هذه العبارة 
محل للنقد . فالقصد الجناى ‏ ا سبق لنا تعريفه ‏ هو اتجاه 
الإرادة إلى الفعل المادى المكون للجريمة 5 يصفه نص القانون . 
وحين تدخل فى الوصف القانوق لهذا الفعل نتيجة معينة » يكون بديبيا 
أن القصد الجناتى يتطلب اتحاه الإرادة إلى هذه النقيجة كذلك . ولا يتصور 
أن تنتجه الإرادة إلى ننيجة ما على نحو غير .مباشر أو على نحو احتالى . 
فالتقيجة [ما أن تكون مقصودة أى أن يكون تحقيقها هر عرص الفاعل 
من فعله » وإما أن تكون غير مقصودة » وهذان الوضعان لاثالث 
لا . فا يسمى بالقصد غير الباشر أو الاحممالى » لايمكن أن يكون نوعا 
وسطامن القصد يسمى ,القصد المحتمل » لأآن القصد بالنسبة التتيجة واحد 
فى نوعه » ولا يوجد إلا إذا ثبت يقينا اتجاه الإرادة إلى هذه النتيجة . 
فإذا لم يشبت ذلك انتنى وجود القصد » بحيث لايكون بين القصد وعدم 


(1) ممود مصطق « شرح قانون المقوبات » القم العام رقم 1و« ص مومع 
س م6" ؛ السعيد مصطق «١‏ الأأحكام المامة فى تانون العقوبات » ص وم ء ص #اوم 
وما بعدها ءٍ على بدوى «الأحكام العامة فى القانون الجناتى » سنةم ١‏ ص مه" وما بمدها ؛ 
التللى « الولية الجنائية » ص 9م١‏ وما بمدها. : 

(!) نقض 796 ديسمير سئة 19 الحاماة س ١١‏ رقم 41 ص 4148 2 جموعة 
القواعد ألقانونية ج.؟ رقم 85( سن 54اء 0 . 


الا 


القصد » محال للكلام عن قصد محتمل » ونحن فى ميدان خطير هو ميدان 
الجرائم والعقويات ٠‏ لا يساءل المرء فيه على أساس المظتة » لآن الحدود 
فيه تدرأ بالشييات 2 إما قصد إذن وإما عدم قصد 0 


وتفرع عن ذلك ضرورة وضع معيار للتمييز بين القصد وعدم القصد ١‏ 
ولوضع هذا المعيار نقول إن توقع تنيجة ما » ليس معناه الرغبة فهها 
أو اتجاه الإرادة إلها . فليس القصد بالنسبة انتيجة ما هو مجرد توقع 
هذه النتيجة . فالتوقع. امجرد ينتمى إلى دائرة التخيل » ينما القصد يلتعى 
إلى دائرة النية . حقيقة إن تخيل أمى ما » خطوة أولية لابدمنها قبل الرغبة 
فيه . غير أنه وإن كان صحيحا ألا برغب المرء فى أمى دون أن يتمثله 
فى عخيلته » فإنه من الصحبح أن يتمثل أو يتخيل أمرآً ما دون أن يرغب فيه . 


قلنا إن الباعث لليرء على مسلك ما » هو تحقيق الغرض الذى 
له فى هذا المسلك » لآن الباعث هو الصورة الذهنية للغرض . فلا تكون 
ننيجة الفعل مقصودة إلا إذا كانت غرضا للفاعل » بأن كان تحقيقها 
هو باعت الفاعل على الفعل » أوكانت على الآقل تؤيدها إرادة الفاعل . 
وف تعبير أدق نقول إن توقع النقيجة لا ينتقل من دائرة التخيل إلى دائرة 
النية » إلا إذاكان تحقيقها هو حرك القرار الإرادى الذى وقعت تنفيذاً 
له » أو كانت فى القليل مؤيدة من هذا القرار . فالقطع بتأييد الإرادة 
للنتيجةهو فيصل التفرقة ‏ فى نظرنا ‏ ما هومقصود وما هوغير مقصود» 
أى معيار القبيز بين القصد وبين الإهمال أو عدم الاحتياط . 


على أنه ليس من اليسير دائما القطع بتأييد الإرادة للنقيجة . فلا توجد 
إلا حالة واحدة يقطع بتوافر هذا التأبيد فها » وهى الحالة التى يكون موقتف 
الإراذة فيها من التتيجة المتوقعة هو الرضى بها والسعى إليها » بحيث تقوم 
بين توقع النتيجة وبين إرادة الفعل الذى أحدثها » صلة السبب بالمسبب . 
عندئذ لا تقوم شبية فى أن توقع النقيجة كان الباعث عل القرار الإرادى. » 


فى 


أى كان تحقيقها هو الغرض من هذا القرار » وتثوافر أقوى صورة 
يكن القول ذيها بأث الإرادة تيد التنيجة . ومن قبيل هذه الحالة أن يقرر 
شخص القضاء على خصمه فيطلق عليه عيارا ناريا يصرعه » متوقعا هذا القتل 
كنتيجة وقاصدا إراها بالذات . 


وعلى العكس فإن هناك حالة أخرى يقطع فيها باتتاء تأبيد الإرادة 
للتتيجة : وهى حالة أن تكون التتيجة المنوقعة غير مرغوب فها . عندئل 
لا يكن القول بأنبا مقصوذةء لآن بينها وبين الرغية أو الآرادة صلة 
تباعد وتنافر لا صلة تقارب وتطابق . فن يقود سيارة فى طريق مزردحم 
بسرعة كبيرة ويحالة بنجم عنها الخطر » متوقعا أن تصدم إفسانا وتجرحه » 
ولكته يعتمد على مهارته ويبذل منتهى وسعه لتفادى هذه النتيجة » فتقع 
رغ ذلك» لا يمكن القول برغبته فنها وقدكان راغبا عنها » أو باتجاه إرادته 
إلها ؛ وقسدكانت إرادته على العكس متجهة إلى تفاد.با ٠‏ ومن م يساءل 
عن التتيجة عندئذ لا على أساس القصد بل على أساس الخطأ ٠‏ 


يخلص من ذلك إذن »؛ أن صعوبة البت فى تأ بيد الإرادة التتيجة أو عدم 
تأبيدها لحاء لا تنشأ حيث يكون موقف الإرادة من النتيجة هو الرضى ببا 
والسعى إلمها » أو حيث يكون موقفها منها هو الحرب منبا والسعى 
إلى 'تفاديها . ففى الحالة الآولى تكون النتيجة المتوقعة مقصودة» وفى الحالة 
الثانية تكون غير مقصودة. وإنما تنشأ تلك الصعوية فى الأحوال الى يكون 
موقف الإرادة فيها من النتيجة المتوقعةءهو موقف التغاضى وعدم الاكتراث. 


وإن تذليل هذه الصعوية لايتأق ‏ فى رأينا : إلا بالنظر إلى درجة 
توقع النقيجة » للبت فيا إذا كان الفاعل حين توقعها قد تخيل أنبا عققة 
مؤكدة » أو أن وقوعها قوى الاحتال » أو محتمل أو ضعيف الاحمال . 
فالفاعل يرى التتيجة مؤكدة الوقوع يقينا » حين تبدو له الظروف جميعبا 
ملائمة لتحقيق هذه :النقيجة ومؤدية إليها . ويرى وقرع النقيجة قرى الا<تمال 


إرذا 


حين تطنى ف نظره.الظروف الميسرة لتحقيقبا على ألظروف الخائلة دوله . 
وبرى التنيجة محتملة حين تتساوى الظروف الميسرة لتحقيقها: بالظروف 
الخائلة » ويراها ضعيفة الاحتمال حين تغلب فى نظره الظروف العائقة 
على الظروف الميسرة . ولبيان هذا التدرج فى مدى التوقع » نضرب الآمثلة 
الآتية : 

فن قبيل توقع التتيجة على أنها مؤكدة » أن يصوب شخص بندقية 
إلى زهرة تعلقها فتاة وسط صدرها » ولك يثبت مهارته فى إحكام الرماية 
وإصابة المدف ؛ يطلق النار على هذه الزهرة فيصرع الفتاة . أو أن يغرق 
شخص باخرة عليها ركاب كثيرون فى موضع لايمكن إنقأذهم فيه » وذاك بغية 
الحصول على مبلغ تأمين عليها » فتغرق الباخرة ويموت كذلك ركابها رغم 
إإنذام مظلحه فوم "". 


ومن قبيل توقع نقيجة احتهال تحققبا قوى ٠‏ أن يدفن فوضوى قنبلة 
فى ميدان فسيح قاصدا بانفجارها إلقاء الرعب بين الناس » فتنفجر وتحدث 
كذلك وفاة شخص أو أكثر . فواضع القنبلة هنا يتوقع وفاة شخص ما 
بانقجارها » ولكنه لايرى النتيجة مؤكدة بل قوية الاحمال » لإمكان 
ألا يصاب أحد ما من انفجار القنبة”". ومن قبيل ذلك أينا أن يشع زيد 
مادة سامة فى طعام بكر » مع عليه أن خالدا يشاطر بكرا المعيشة فى نفس 
المسكن » ويتناول معه الطعام داتئما 9 . فاشتراك خالد مع بكر فى تنأول 
الطعام السام ننيجة يتوقعها زيد ويرى تحققبا قوى الاحتمال لامؤكدا » 
لإمكان أن يخالف خالد عند تناول ذلك الطعام بالذات ؛ عادته فى مؤا كلة 
بكر ؛ فيأكل خارج الممكن أو يتناول فى المسكن طعاما آخر . 
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ومن قبيل توفع ثقيجة عثملة » أن يكون خاد فى اثال الآخير 
غير معتاد على تناول الطعام مع بكر يوميا وإنما يوما دون يوم 5 


أما توقع النقيجة على أنها ضعيفة الاحتمال فيكون إذاكان خالد فى الثال 
عينه خير معتاد مطلقا على تناول الطمام هع بكر ؛ وإن كان يؤاكل بكرا 
فى بعض الاحيان . 


الآن وقد وضح لنا كيف يتدرج توقع الثقيجة من الاحتمال الضعيف 
إلى الاحمال ثم إلى الاحتمال القوى فاليقين » يسبل عليئا ببان متى تكون 
النتيجة المتوقعة مقصودة ومتى تكون غير مقصودة . سفيث يتوقع الفاعل 
النقيجة عل أنها مؤكدة » ولا يمنعه هذا التوقع من أتيان الفعل الذى أحدثها 
لا تقوم شبية فى اتجاه إرادته إلها ''". كا لانقوم هذه الشبية حين يرى 
الفاعل أن احتمال وقوع النقيجة قوى فتتحقق بالفعل”". أما إذا بدا وقوع 
الثقيجة فى نظر الفاعل ضعيف الاحثمال » بأنكانت الظروف الحائلة دونها 
أقوى وأغلب من الظروف الميسرة لما » أو محتملا بأن كانت الظروف 
المانعة متساوية مع الظروف المواتية » فلا يمكن القول » إذا تحققت » 
الصراف إرأدته إلا » إذ يلين عند أنه رتم تصققيا »لم يكن الفاعل 
مستيقنا من وقوعها » أو لم يكن فى القليل قوى الاعتقاد ببذا الوقوع 
حتّى نسب إليه أنه أرادها . فى هذه الحالة إذن » يعد الفاعل مسئثولا 
عن النقيجة لا على أساس أنه قصدها , بل على أساس الإهمال وعدم 
الاحتياط . غاية الأمى يمكن اعتبار توقع النقيجة بمثابة ظطرف مشدد لمسئوليته 
عن الجرية غير العمدية . . فالمهمل الذى رغ, توقعه للنقيجة بالفعل لا يعمل 
على تفاديها » أشد خطراً فى معنى.الإهمال؛ من آخر أحدث النقيجة دون 
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بتوقعها . وهدًا المنطق هو الذى يفسر لنا نص المادة 8/1١‏ من قانون 
العقوبات الإيطالى » وقد قضت بأن توقع النتيجة ظرف مشدد للخطأ 
غير العمدى مصوزوتووع دوه وم[آمن) ٠‏ 

وإذاكان التشريع الإيطالى قد نبذ نظرية القصد الاحتهالى''»» على اعتبار 
أن القانون الجنا لا يعرف إلا القصد وعدم القصد » وأنه لاوسط فى نظره 
بين الأمرين » فهل يتفق مذهبه هذا مع القانون المصرى ؟ 


ليس فى قانون العقوبات المصرى أى نص يحول دون إقرار ما انتهى 
إليه المشرع الإيطالى . فتوقع النتيجة ‏ حتى فى القانون المصرى ‏ 
لايكنى للقول بأنها مقصودةء إذا ما توقعها الفاعل على أنها ضعيفة الاحتهال 
أو محتملة » لا قوية الاحتمال أو مؤكدة . بل لعل فى النصوص المصرية 
مايؤيد وجود نوع من الخطأ غير العمدى مع توقع النتيجة ٠.‏ فقد يستفاد 
وجود هذا النوع فيها من عبارة « عدم التو » الوارد ذكرها ضمن صور 
الخطأ غير العمدى فى جرعة القتل خطأ (م م؟) . ذلك لآن عدم 
التو يفيد معنى توقع النتيجة وعدم تلافها رغم ذلك . 

ثم إن محكمة النقض المصرية قد أيدت ذلك النظر فى حكنها سالف 
الذكر الصادر فى ه" ديسمير سنة .19# » إذ نفت فى هذا الحم التسليم 
بأن النتيجة متعمدة جرد كونها متوقعة . 

وكانت وقائع القضية تنحصر فى أن شخصاً عزم على قتل أخته , هانم » 
نظرا لسوء سيرهاء فوضع زرنيخا فى قطعة حلوى » ثم انز فرصة وجودها 
معه فى الحقل تأعطاها الاوى لتأكلها » فاستبقتها معها وعادت الى المنزل 
وفى الصباح عثرت ابنة عمها ١‏ نداء على تلك الحلوى فأ كلت منها جزء! » 
وسألت «هاتم» عنها فأخيرتها هذه أن أخاها أعطاها مايا عرضت علا 
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لها 


أن تأخذها تأكلها هى وأختها الطفلة «فهيمهء وبعد ذلك أكلت منها 
«نهيمه» أيضاً » وما ليث أن ظهرت أعراض التسمي على البنتين فانت 
«فهيمهء وشفيت «ندأل ٠‏ وقد أتهم ذلك الشخص بقتل « فهيمهء عمدا 
وبالشروع فى قتل «نداء » ولكن بحكمة الجنايات برأنه من التهمتين » 
وأقرتها حكمة النتقض على ذلك . وبارغم أن ما ذهبت اليه محكة النقض 
سديد قانوناء لا نقر هذه امحكمة فى تسليمها بوجود القصد الاحّالى وتعريفها 
له يتلك الصيغة الى قدمنا ذكرها . ففضلا عما جاء فى هذه الصبغة 
من تناقض مرجعه القول فيها عن الغرض بأنه فى آن واحد مقصود احتْهالا 
وغير مقصود » فان القصد الجنائىك قلنا إما قائم وإما غير قائم ؛ ولا وسط 
بين القصد وعدم القصد . ولعل ما تسميه الحمكمة بالقصد الاحتالى » 
ليس فى حقيقته إلا قصداً أكيداً » بدليل أنها قالت فى الحم عينه : 
«وحيث أن الفصل فى هذا الطعن يقتضى ابتداء معرقة ماهية القصد 
الاحتمالى » ذلك القصد الذى حكنه فى الجراءم العمدية أنه بساوى القعسر 
الداصيل و يقوص مقام فى تكوين ركن العند» . 

يتعين إذن استبعاد نظرية القصد الاحتيالى من فقه القانون الجناى 
المصرى » للقول بأنه لا ُوجد إلا قصد أو عدم قصد » وأنه حيث تكون 
النتيجة متوقعة » تعتبر مقصودة إذا بدا وقوعها مؤكداً أو قوى الاحتهال » 
وتعتبر غير مقصودة حيث يبدو وقوعها محتملا سب أو ضيف الاحتيال 
وفى الحالة الآخيرة تشدد المسئولية الجنائية عن النتيجة غير المقصودة » 
لآن هذه النتيجة كانت متوقعة . ولك القاضى المصرى هذا التشديد دون 
أن بتجاوز فيه الحد الأقصى المقرر أصلا لعقوية الجريمة غير العمدية . 
ذلك انه لا بوجد فى قانون العقوبات المصرى نص خاص كنص المادتين 
» 4 من قانون العقوبات الإيطالكى وتقضيان بأن التوقع ظرف 
مشدد للخطأ غير العمدى يرفع بقدر اثلث الحد الأقص لعقوية هذا الخطأ . 


وف 


.وهناك أحوال خاصة تلق فها على عاتق الفاعل تبعة نقيجة ترتبت 
على فمله » رغم أن قصده لم ينصرف إلهأ » وذلك فى جرام تناولتها 
نصوص خاصة فى القابون » وتسمى بالجرائم المتعدية قصد امجرم 
مأعصده تاسع تست 20م كانا26 ٠.‏ ور غم أن الفقه الجتاق المصرى قد جرى 
على اعتبار النصوص الخاصة بهذه الجرائم من قبيل التطبيقات النشريعية 
لنظرية القصد الاحتمالى 7" » إلا أننا لا نرى فيها تطبيقات لهذه النظرية . 


وللتدليل على رأينا هذا » تكتى بذكر مثال من أمثلة تلك الجرائم 
وهو ما تنص عليه المادة /اه؟ ع » إذ تعاقب بالإعدام م تكب الحريق 
العمد إذا ترتب على الحريق موت شخص أو أ كب ركان موجوداً فى الأماكن 
المحرقة وقت اشتعال النار » فى حين أن العقوءة الاصلية لهذا الحريق 
هى الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقئة أو السجن على حسب الأحوال . فوت 
إنسان فى الحريق نقيجة يسأل عنها م تكب الحريق ويستحق عنها عقوبة 
أشد هى عقوبة الإعدام » ولولم يكن قد توقع هذه النتيجة » إذ لا يتطلب 
النص أن تكون متوقعة » ويكتق بأن تترتب على الحريق سب . 
ومن ثم لا يمكن القول بأن هذا مثال لنتيجة مقصودة قصداً احتالياً » 
مادام الجانى يسأل عنها ولولم يتوقعهاء أى ولولم تكن مقصودة إطلاقا . 
وتكون علة تشديد العقاب على النقيجة المذكورة » ولو لم تكن مقصودة » 
بل ولو لم تكن متوقعة » هى كون الفعل الذى يفضى إليها يتضمن خطرها 
لجسامته فى ذاته » ولهذه الخطورة فيه » كان يحب على مم تكبه أن يتؤقع 
ترتب النتيجة عليه » الآمى الذى يتطلب مسئوليته عنها فى جميع الأحوال . 
ومفاد ذلك : أن المسئولية المشددة عندئذ تقوم فى نظر المشرع على ميج 
من عمد وإمال معا ؛ من خطأ عمدى وخطأ غير حمدى فى آن واحد” ؛ 


(1) هذا الذى ذهب اليه الفقه لا يقره مع ذلك الأستاذ الدكتور تمود تموه مصطق 
أنظ « شرح انون المتوبات » القسم العام سنة 1584 رق لاوا ص 5ه؟ 
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هلا 


إذ يمكن أن تعزى فيا الثتيجة القصودة إلى الخطأ العمدى » ينما تدب 
النقيجة التى تحاوزت القصد إلى خطأ غير عمدى . 


ويصدق هذا فىكل الجراتم الأخرى التى يرد ذكرها عادة فى كتب الفقه 
كامثلة للجراءم العدية قصد جرم »م فى تعريض وسائل النقل الخطر 
عدا ؛ إذا نشأ عن ذلك موت ثفص ؛ إذ تكون العقوية عندئذ الإعدام 
1 الاشغال الشاقة الموبدة ( م ١58‏ ع ) » بدلا من الاشغال الشاقة ل 

أو السجن (م 339 ع) ع وك فى أم الموظف بتعذيب متهم لله 
على الاعتراف إذا مات التهم بفعل التعذيب » إذ تكون عقويبة الموظف 
عندئّذ هى عقوية القتل العمد » بدلا من الأشغال الشاقة أو السجن 
من ثلاث سنوات إلى عشر ( م 75(ع ) : وكا فى تعريض طفل للخطر 
م يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى حل خال من الآدمبين » إذا تسبب 
عن ذلك موت الطفل » إذ تكون العقوبة عنديّذ هى عقوية القتل عبداً » 
بدلا من الحبس مدة لا تزيد عن سلتين (م 185ع ) » وكا فى مسئولية 
الشريك عن الجريعة الى وقعت ٠»‏ ولوكانت غير التى قصد ارتكاءها » 
مى كانت ننيجة عتملة لاشتراكه ( م «4ع ) » وكا فى الضرب المفضى 
إلى موت ؛ لان حدوث الموت منه يتجاوز قصد الضارب ويوجب عقابه 
مع ذلك بعقوية أشد من عقوبة الضرب ( م 6ع ) . 

فى كل:هذه 'الآمثلة » تعتبر الننيجة المتجاوزة للقصد » سبباً لتشديد 
المسئولية لآأنبا ترجع إلى امتزاج القصد م بع 
يبرر الزيادة فى العقوية . 

أساس المسئولية عن هله النتبجة » هو إذن إهمال لا قصد . 
ولوكان هذا الآساس قصداً احتماليآً ما يقال» لماكان للسئولية عمل حيث 
ينتن القصد قطعاً لكون الفاعل لم بتوقع الننيجة . أما وللسئولية معلها 
حتي فى هذه: الجمالة » لعموم التصوص وإطلاقها ؛ فلا شببة إذن 


بة/ا 


الع م ا ال 
ولا يتغير أساسها حين يتوقع الجانى هذه النقيجة معتقدا أن تحققها تمل 
أو ضعيف الاحْمال ؛ إذ لا يكنى هذا التوقم كك قلنا ‏ لتحويل الإهمال 
إلى عمد . أما حيث يتوقعها الجانى معتقداً أن تحققها مؤكد أو قوى 
الاحتمال » » فتكون بصدد قصد جنانفى بالمعنى الصحيح » » لا لصدد قصد 
احتهالى أو نتيجة تجحاوزت القصد » ولا يكون هناك حل لتطبيق النتصوص 
السائف ذكرها , ؛ لأنها وضعت خصيصاً لتنظم المسئولية عن نتاتح تتعدى 
قصد امجرم » أى نتانم غير مقصودة . 


فلو أن مىتكب الحريق العمد فى المثال الذى بدأنا بذكره » توقع موت 
شخص فى الأماكن الحترقة » وكان يعتقد أن هذا الموت مؤكد أو قوى 
الاحتمال » فإنه يعتبر مى تكبا لحريق عمد ولقتل عند » بحيث لا يكون هناك 
بحل لتطبيق المادة /إه؟ الخاضة بالحريق المفضى إلى الموت . قصارى القول 
إذن أنه من الخطأ اعتبار النصوص الى تبات عل اللراام الي 
انجرم » بمثابة تطبيقات قانونية لنظرية القصد الاحْمالى ٠‏ : 


+ # ه# 


89 تناولنا فيا تقدم الدور الذى تلغبه فكرة القصدء وفكرة 
الغرض والغاية » فى النظرية العامة للجربمة » والآن نبحث الدور 
الذى للهاتين الفكرتين فى النظرية العامة لاعقاب . غير أنه لماكان أثرهما 
على العقوبة لا يعدو أن يكون صدى لأثرههما فى وحدة الجربمة أو تعددهاء 
فإنه يتعين البدء بييان متّى تكون الجريمة واحدة ومتى تتعدد الجرائم 

من البدمبى أن نشاط الإنسان فىسبيل بلوغ أغراضه وغاياته» لا يتعدى 
الحركات العضلية الإيجابية أو السكنات الجسمية السلبية . غير أن المركة 
العضلية الواحدة قد تكون لما عدة تتائم » مثل إلقاء قنبلة على جمع 
من الناس فتقتل بانفجارها تخصين أو أكثر ل 
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عدة حركات عضلية مثل قتل ثخص ما ؛ بطعنه أ كثرمن مرة فى مواضع قاتلة . 
فهل تتعدد الجرائم فى الحالة الآولى بتعدد التتاتج وفى الحالة الشانية بتعدد 
المركات العضلية ؟ 


معيار التقدير فى هذا الشأن» لا يتعلق ‏ فى نظرنا بالجانب المادى 
للسلوك أكثر من تعلقه بالجانب النفسى فيه . فكل نشاط مادى يقابله 
نشاط تفساق سابق عليه أو معاصر له . وهنذا النشاط انفساق 
هو الذى تنكيف الأفعال والتتائج على ضوئه من حيث تكوينها لجريمة 
واحدة أو لعدة جرام . 

فتكون الجربمة ‏ فى رأينا ‏ واحدة بوحدة النشاط النفساق 
الذى أفضى إلها » أى بوحدة القرار الإرادى الذى وقعت تنفيذاً له . 
ذلك لان العقل دائم الفكر والنفس دائبة النشاط » والإرادة تتعقد 
عبل أمورعديدة يتلو الواحد منبا الآخر» والقرارات الإرادية فىمكائهبا 
من النفس » تشبه الومضات الى توهج فى الظلام من حين إلى آخر » دون 
أن يخل تتابعها باستقلال الواحدة منها عن الأخرى . 


وحين تصدر النفس قراراً إرادياً ليضعه الجسم موضع التنفيذ» لأ بد 
أن يكون هذا القرار منعقداً على موضوع معين هو الإقدام على أ 
أو الإخجام عنه » ولايد أن يكون له غرض أى هدف قريب يترتب 
مباشرة على هذا الإقدام أو الإحجام » وأن تكون له غاية أى هدف يعيد 
يراد بلوغه » وأن يكون له حالة انعقاده على ضرر »؛ يج عليه يصيبه 
هذا الضرر . فالاركان الآساسية للقرار الإرادى الإجراى » فى إذن 
الموضوع والغرض والمجنى عليه . 

ولا شبهة فى وحدة القرار الإرادى وبالتالى فى وحدة الجريمة» حين 
ينخصر نشاط الجاتى فى حركة عضلية واحدة » ولو تعد انجئى علهم فيا 
متى كان من شأن هذه المركة طبقاً مجرى الآمور الطبعى » أن تصيب 


ذه 
1 


بأذاها أكثر من شحص » كا ف الال الدى ذكرناه آنفاً عن إلقاء القنبلة . 
فالجريمة فى هذا الكثال واحدة ؛ رغم أن الجنى عليهم فيا عديدون» لانها 
تنفيق لقرار إرادى واحد»ء أى أنبا صدرت عن لحة فكرية واحدة 20, 


وإنما تنشأ صعوية القول بوحدة القرار الإدارى أو بتعدده » حين 
تصدر عن الجاق حركات عضلية متعددة لا حركة واحدة . فى تنسب 
إليه عنديل جرائم عدة » ومتى يعد م تكبا لجربمة واحدة 0 


تنشأ من الحركات العضلية العديدة فى رأينا جريمة واحدة » حين تكون 
تنفيذآ لقرار إرادى واحد ء أى حين تقوم على لحة فكرية واحدة . ولى 
تكون كذاك » يحب أن تحقق غرضاً واحدا » وألا يقع بينهنا فاصل 
من الزمن يحول دون اعتبارها ماحل تنفيذية اذات الللحة الفكرية » 
وأن تصيب ذات المجنى غليه . فتعدد الأغراض يقابله بالطبع تعدد 
فى سات النكرية راج إلى أكل غرض منها تمثل فى لحة ٠.‏ وتباعد 
الحركات. زمناً ولو كانت تحقق غرضاً واحداً » يدل على أن كل حركة 
اقنضتكى تنجه الإرادة إلييا ء لمحة فكرية متميزة عن اللدحة الى اقتضتها 
غيرها » ومن ثم لا تضم كلا منها إلى الآخرى ذات اللبحة . وأخيراً 
فإن الحركات العضلية الى تحقق ذات الغرض وتتتابع بغير فاصل زمنى » 
لا تعد مع ذلك قائمة .على ذات اللبحة الفكرية ».حين تصيب عل التعاقب 
مجنياً علهم عديدين » لآنكلا من هؤلاء تطلب بالطبع بحة فكرية متميزة 
عن تلك التى تطلبها الآخر . 

خالة اختلاف الاغراض التى تحققها الحركات العضلية » وحالة تتباعد 
هذه المركات زمناً ولو مع وحدة الغرض » وحالة اختلاف الج عليهم 
)1١(‏ ومع ذك .يمتبر إلقا نون الإيطالى الجربمة متعددة فى هذه المالة يتعدد الجنى علهم 

رئم وحدة الغمل » ويو أن التعاده العقوببة بته يتعدم الجرعة. 0 مم ناه 58 ١‏ 
أنظ ركني م ذمع إيطلى , 


2 


فييسا ولو مع وحدة الغرض منها والتتابع الزمنى يينبا » لا تكون إصدد 
لحة فكرية وأحدة» يل لحات تتعدد فى الفكر بتعدد الأغراض أو الحركات 
أو الجنى عليهم » لآن كل من هذه الاغراض أو الحركات أو هؤلاء الجنى 
عليهم » يقتضى نحة مستقلة ؛ وعندذ لا توجد نحة واحدة قوم عليها قرار 
إرادى واحد » وإنما تتعدد القرارات الإرادية بتعدد اللبحات الفكرية 
المؤسسة لها . 


ولنقل بعبارة أخرى أنه مادام القرار الإرادى الإجرابى كا ييا 
يقوم على موضوع وغرض ومجنى عليه» وما دامت وحدة القرار الإرادى 
هى الى تجعل من الخركات العضلية المنعددة جريمة واحدة؛ فإن هذه الحركات 
إِذْنْ تنشىء جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع » وتحققذات الغرض » 
وتصيب ذات الجنى عليه . وتكوينها لذات الموضوع » معناه 'تتابعها زمناً 
على نحو يحغل منها 'تنفيذاً لذات اللحة الفكرية أو الذهنية . 


ولإيضاح ذلك ؛ نضرب مثالا يحرية القتل التى ترئكب بطعن المجنى 
عليه أكثر من مرة فى مواضع قائلة . فتعدد الطعنات لا يحقق جراءم 
جرح متعددة بل جريعة واحدة هى إلقتل » لآن هذه الطعنات هدقف 
إلىدغرض واحد هو إزهاق الروح ؛ وتتتابع زمنآ على نحو يحل منبا 
مراحل تنفيذية لذات اللبحة الفكرية » وتصيب أخيراً مجني عليه واحداً » 
ومن ثم تقوم على قرار إرادى واحد» أى على لحة فكرية واحدة . وكذلك 
الحال حين نتو الى الطعنات بقصد المساس بسلامة الى عليه لا بقصد إزهاق 
روحه . فإن توالها دون فاصل زمنى محسوس بينهاء يجعل منها جريمة 
جرح لاجر أثم متعددة 2 

أما حين تتباعد الطعنات فى الفاصل الزمنى بينبا » بأن يطعن الجانى 
الجنى عليه مات يفصل الواحدة منها عن الأخرى يومان مثلاء فإننا نكون 
لصدد جراكم جرح متعددة لا جريمة واحدة 4 إذ يتضح أن الطعنات 


يزذه 


لاتقايلها لحة فكرية واحدة » وإنما نشأأت فكرةكل طعنة فى الوقت 
الذى وقعت هذه فيه؛ مالم تكن الطعنات جميعبا داخلة فى قصد الجانى منذ 
اتجاه إرادته إلى الطعتة الأولى منهاء يحيث تعتير الطعنات اللاحقة رغ 
الفاصل الزمثى الحسوس يينبا وين الاولى بمثابة مراحل تنفيذية الس 
فكرية واحدة » أو خطوات محققة لقرار إرادى واحد » فعندئذ تتكون 
منها جريعة واحدة لاعدة جراتم . 


ويصدق هذا أيضا على حالات أخرى غير الضرب أو الجرح كالة 
وكان بين الواحدة منبها والأخرى فاصل زمنى ما » فإنها تكون جرعة 
سرقة واحدة أو جراءم سرقات عديدة » تبعا لكوتها تنفيذاً للمحة فكرية 
واحدة أو للاحات متعاقبة . فإذاكانت إرادة السارق قد اتحهت منذ انعقادها 
على السرقة » إلى تيان جميع أفعال الاختلاس التى وقعت » فإن هذه الأافعال 
رغم تعددها تعتبر عندئن دفعات تنفيذية لقرار إرادى واحد ومن ثم تنشأ 
منها سرقة واحدة كبيرة منفذة علىعدة دفعات . أما إذا كانت إرادة السارق 
قد انصرفت وقت انعقادها على السرقة » إلى إتيان فعل إختلاس واحدء 
ول تطرأ فكرة الفغل الثانى إلا فى وقت لاحق » بحيث يعد القرار الإرادى 
المترتب عليها جديدا بالنسبة لسابقه » فلا نكون بصدد جرّة سرقة واحدة 
بل أكثر من جريمة . وإن الجريمة الواحدة التى تنشأ من تعدد الحركات 
العضلية المتجانسة تنفيذاً لذات اللبحة الفكرية أى لذات القرار الإرادى » 
يطلق عليها اسم الجر المتتابعة 1). 1 


)١(‏ م8١5‏ اجراءات جنائية » أنظر نقشض 5 مارس ١50١‏ يجموعة كة النقض 
س #8 رقم #4٠١‏ ص ١علاء‏ وإل اعتبار الافمال التمددة مكونة لجريعة واحدة متتا بمة » 
تترتب عليه آثأر سملية هامة ء اذ تيدأ مدة التقادم عندئذ من آخر فمل ٠‏ ويرى القانون 
الجديد على ما يكون من بك الأفمال واقعاً بسد صدوره » يا أن الحا كة عن بعضها عنم 
أعادة الها كة من جديد ما يتكشف منها فيا يمد » تود مود مصطق القسم العام عن 78 
ص 4٠‏ ؛ السمية مصطن » الولف السااف ؤكر, ص 58 . 


كم 


وإذا كان تباعد الحركات العضلية فى الزمن » حتى عند يجانسها واتحادها 
فى النوع » دليلا على أنكلا منباكانت حل نحة فكرية مستقلة “أى لم تكن 
جميعها مكونة لذات الموضوع فى قرار إرادى واحد فإن اختلاف الحركات 
العضلية فى الغرض الذى يسعى إليه الفاعل ىكل منها » حول كذلك دون 
اعتبارها جميعا منفذة لقرار [رادى واحد ء وبالتالى مكونة لجرية واحدة » 
ولو كانت متعاقبة دون فاصل زمنى محسوس بينها » ولوكانت كذلك واقعة 
على ذات امجى عليه . فن يحدث بخصم له جرحا » وبعد ذلك بقليل بختلس 
على غفلة منه حافظة نقوده » وبعد وقت آخر قصير يتفوه ضده بسباب 
علنى » يرتكب ثلاث جرام لا جريمة واحدة » لأآن أفعاله الثلاثة رخ 
تعاقبها زمناً على ذات الجنى عليه » يخاي ركل منها الآخر من حيث الغرض ٠‏ 
فالغرض من الفعل الأول هو المساس بسلامة الجنىعليه » والغرض من الفعل 
الثاتى هو إضافة مال الجنى عليه إلى ملك الفاعل ٠‏ والغرض من الفعل الثالك 
هو إيذاء شرف الجنى عليه وسمعته . وما دامت هذه الأفعال متغايرة 
فى الغرض منها » فلا يمكن بطبيعة الأمور أن يضمبا فى ذات اللحظة 
من النشاط النفسانى قرار إرادى واحد » لأنكل غر ض كثل للفاعل فى لحة 
فكرية متميزة عن تلك التى تمثل فيا الغرضٍ الآخر » ومن ثم تتوافر 
فى ذلك المثال ثلاثة قرارات إرادية لا قرار واحد » وتتحقق فيه بالتالى 
جرائم ثلاث لاجرعة واحدة . . 

وأخيرا فإن الحركات العضلية الواحدة لا تكون تنفيذآً لقرار إرادى 
واحدء حين يكون الجى علهم فبا عديدين » ولوكانت عققة لفرض 
واحد ومتعاقبة دون فاصل زمنى حسوس ينبا . فن يتهالبالضرب أو الطعن 
على عدة أفراد الواحد تلو الآخرء تتعدد جراءم الضرب أو الجرح من جانبه 
بتعدد امجنى عليهم لآن أفعاله دنم تنابعبا زمنا وتحقيقبا لذات الغرض 
وهو المساس بسلامة جسم الغير » لايمكن أن تعزى إلى قرار إرادى واحدء 
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لكو نكل بجى عليه قد أقنضى بمفرده لحة فكرية أتجهت إليه غير اللبحة 
الى تناولت الآخر » ومن ثم قرارا إراديا مستقلا :الام الذى تتعدد معه 
الجرائم بتعدد القرارات الإرادية . 

خلاصة ما تقدم إذن» أن العبرة فى وحدة الجريمة » هى بوحدة القرار 
الإرادى أو بوحدة اللبحة الفكرية التى صدرت عنها الإرادة . فاذا تعددت 
الحركات العضلية لاتنشأ منها جر بمة واحدة إلا إذاكانت منفذة لذات القرار 
الإرادى » بتعاقها فى الوقت دون فاصل زمنى محسوس » وتحقيقها لذات 
الغرض » ووقوعها على ذات انجتى عليه . 

٠‏ - الآن وقد بينا الدور الذى تلعبه فكرة الغرض فى وحدة 
الجرمة وتعددها ؛ نلتقل إلى يبان أثر آخر للغرض على العقوية ؛ يبدو 
من ناحية القائل الذى يقع بين الجراءم وتتوافر به إحدى حالات العود 
كظرف مشدد للعقاب » وأثر للغاية يبدو من ناحية المدى الذى يصل إليه 
تعدد العقوبات بتعدد الجرائم . 

أما عن القائل فيتحةق حين تختلف الجراتم فى النوع وتتحد مع ذلك 
فى الغرض . وللتهائل بهذا المعنى أهميته فى تحقيق نوع خاص من العود نص 
عليه القانون لتشديد العقوبة ؛ وذلك فى الفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون 
العقوبات . فهذه الفقرة مقتضاها أنه يعتبرعائد! من حك عليه لجناية أو جنحة 
بالحيس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة » ويثبت أنه ارئكب جنحة 
مماثلة الجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحم المذكور » 
وأنه تعتير السرقة والنصب وخيانة الآمانة جنحا متهائلة فى العود » وكذلك 
العيب والإهانة والسب والقذف . ش 

وقد استقر الرأى فقبا وقضاء » على أن هذا البيان لم يرد فى المادة 
على سبيل:الحصر وإنما على سبيل المثال .. كم مثلا بأن جريمة اختلاس 
كم 


الأشياء الحجوز علها قضائيا أو إداري) مائلة للسزقة ولخبانة اللامائة !ها 
وستفاد من قضاء حكة التقض أن القائل بين جريمتين لايكون حقيقيا 
سب ء بأن يكون ين سرقة وسرقة » بل قد يكون حكيا بتمائل الغرض. 
من مقارفة كل من الجرتين”"". 


فالغرض إذن هو الذى يقوم عليه الكاثل ٠‏ ولم يعتير القانون السرقة 
وهو إضافة مال الغير إلى ملك الجانى . 5 أن وحدة الغرض هى أساس 
القائل بين العيب والاهانة والسب والقذف » لآن التنيجة الفورية للفعل 
لدادى للكون لكل من هده 1 ضرف لدان 
مال 1 خيانة الأمانة ناد 
لماع يعتيره فى حكم السرقة ولوكان حاصلا من:المالك » أو لآن نص 
المادة ؟بماع يقرر له عقوبة خيانة الآمانة ولوكان المعين حارسا هوالمالك» 
بل كذلك لآن تبديد المالك الحارس أو غير الحارس لما هو ضمان لدين 
الغير فى ذمته 3 حقق نتقيجة.فورية ممائلة لتلك الى تحققها السرقة » 
ألا وهى تضبيع مال للغير على صاحبه بغية امتلاكه دون حق . 


الغرض إذن باعتباره سكا عرفناه ‏ التنيجة الفورية التى يبغيها الفا عل 
من القعل المادى المكون للجرعة ؛ هو الذنى يحقق القاثل بين عدة جزائم 
ولو اختلفت ف الافعال المادية المكوئة لما . ذلك لآن الغرض الواحد 
قد تتخذ لتحقيقة وسائل مادي متبايتة . فن يكون غرضه إضافة مال الغير 
إلى ملك قد يسعى إلى هذا الغرض إما بليل هذا امال خلسة عن صاحبه 
أو بدون دضاه » وإما بيل منه عن طريق الاحتيسال عليه » وإم بخيسانة 


60 ل هم توف ين بها حوعة اناعد اتاترنية ج ١‏ ور ا 969 
م نقض 94؟ مارس سنة ١147‏ جموعة القواعد القانونية ج ١‏ رقم 141 س ١١؟‏ 


ام 


الآمانة اتى وضع بها المال فى حيازثه » فهذه الأافعال المادية المتباينة » رعم 
تنكوينها على التعاقب للسرقة وللنصب ولخيانة الآمانة » فإن التباين بيبا 
وإن كانت تقابله مغايرة بين الجرائم المرتكبة » لا يحول :مع ذلك دون 
اعتبارها جميعاً حققة لغرض واحد وبالتالى متهاثلة . ٠‏ 


وإن هذه المناسبة لتنيح لنا فرصة تعزيز ما سبق أن قلناه » هن وجوب 
التفرقة بين الغرض من جية باعتياره هدفا قريباً » وبين الغاية من جهة 
أخرى باعتبارها هدفا بغيداً » فليس أدل على وجوب القييز بين الغرض 
والغاية » من أن الذاية كهدف بعيد قد تنكون حركة لجرام عدة هى أشد 
ما تكون تتافراً فيا بها » وعندئن لا تسوغ وحدة الغاية منها القول 
بأن هناك تمائلا بينها. وحدة الغرض إذن لا وحدة الغاية » هى أساس القائل 
فى العود . وينجل هذا المبدأ يذكر بعض الآمثلة » فالشخص الذى يريد 
مثلا المصول لنفسه على ميراث لاحق له فيه » قد يرتكب فى سبيل هذه 
الغاية جناية قتل » بأن يقضى على آخر بحجبه فى الميراث » وقد يرتكب 
تزويراً فى وصية » دون إمكان القول بأن بين القتل والتزوير تماثلا » 
لأآنه وإنكانت تجمع الجربمتين وحدة الغاية » يفرق بينهما اختلاف الغرض . 
فهو فى القتل إزهاق الروح » وهو ف التزوير تغيير الحقيقة فى محرر » 
وفرق بين الآمرين ٠‏ 

ولو أن شفصاً ما فى سبيل إرضاء عشيقته ؛ ارتكب جريمتين فى وقتين 
مختلفين [حداهما جرعة الزنا ,هذه العشيقة فى منزل الزوجية » والاخرى 
جرية السزقة بغية سد حاجة للعشيقة نفسها » فإنه يغد ذاعلا لجريمتين 
لا تمائل :بينهما وإنكانت تربطها وحدة الغاية . ذلك لآن الغرض من الزنا 
إشباع الشبوة الجنسية فى غير حلال » والقرض من السرقة استلابُ مال 
الغير . فإذا ار: تكب ذلك الشخصن مثلا جريمة الشرقة أولا وحك عليه فيها 
بلي بلس أقل من سنة » وقبل مضى خخمس سنوات من تاريخ هذا الحم 
اركب جرية الزنا » فلا يعد بارتكابه الزنا عائّدآ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 


هم 


(441ع) 3 أعدم الغائل بين لزنا والسرقة » وإن كانت الجريمتان 
قد ارتكيتا لغابة واحدة » ومن ثم توقع عليه عقوبة جربمة الزنا 
دون تشديد ٠.‏ 


5 الخلاصة إذن أن وحدة الغرض لا وحدة الغاية » هى أساس 
القاثل الذى يتطلبه القانون لتشديد العقوية فى إحدى حالات العود » 
أما وحدة الغاية فتظبر أهميتها لا فى تشديد العقوبة تطبيقاً لأحكام العود » 
بل فى تطبيق أحكام تعد العقوبات على ما سنرى فى الارتباط الذى 
لا يقبل التجرئة . 


فتنص المادة (#مع) فى فقرتها اثثانية على أنه د إذا وقعت عدة جرائم 
لغرض واحد » وكانت مستبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجرثة » وجب 
اعتتبارها كلبا جريمة واحدة » والح بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ». 
وهنا نوجه النظر مبدئياً إلى أعى هام فى صياغة المادة » وهو نصها على وقوع 
عدة جراءم لغرض واحد» فنقول إن لفظ «الغرضء الوارد فى هذا النص 
إنما تقصد به « الغاية» لا الغرض . وقد تكون وحدة الغاية مقترنة فى الوقت 
ذاته بوحدة الغرض » ولكن ليس من اللازم أن يقع هذا الاقتران داتما . 
فقد تربط وحدة الغاية جراءم تختلف فيا بنها من حيث الغرض ك] رأينا. 
ولكن يدق الآأم حين تقترن وحدة الغاية بوحدة الغرض » فترتكب 
فى سبيل غاية واحدة جراءّم متماثلة فها بها حقيقة كسرقات عديدة مثلا . 
ذلك لأنه من بين الأحوال التى ترتكب فها جرائم متمائلة حقيقة » حالة 
الجريمة المتتابعة وهى جر بمة واحدة وليست عدة جراءم . فكيف يمكن 
القيين بين هذه الجر بمة المتتابعة وهى جر بمة واحدة» وبين الجال الذى ينطبق 
فيه نص المادة ( ٠م‏ ع ) وهى تفترض بصري نصها وقوع عدة جرم ؟ 
للإجاية عن ذلك نقول إن المادة ( +مع ) إذ تجعل عدة جراءم فى حم 
جريمة واحدة هى أشدها » تشترط لذلك شرطين هما وحدة الغرض 


8م 


والارتباط الذى لا يقبلالتجرثة . هذآن الشرطان إذ يعطيان الج راثم العديدة 
0 أن وحدة الجريمة عندئذ لا تكون 
إلا اعتبارية أو حكنية » وأن الحالة محل النظر خاصة فى الحقيقة يحراءم عدة 
لا جرعة واحدة . والمقصود بوحدة الغرض أ قلنا وحدة الغاية . 
أما الارتباط الذى لايقبل التجرئة فعناه انتهاء الجرائم المرككبة إلى مشروع 
فكرى واحدء وكونما بمثاية ماحل تنفيذية لهذا للشروع : حيث العتدر 
الإرادة منعقدة منذ البداية عليه وعليها كطو ات محققة له .عل أن المشروع 
الفكرى الواحدلا ينحصر فى قرار إرادى واحد » بل إنه تكرن بن عه 
قرارات إرادية» لآن تعدد هذه القرارات هو بالذات مايسوغ التعبير بكلمة 

المشروع . والجريمة المتتابعة كريمة واحدة حقيقة لاحك وفعلا لا اعتباراً » 
إنما تقوم على وحدة القرار الإرادى» لا وحدة المشروع الفُكرى . والقرار 
الإرادى فها واحد » لأمها ون كانت تتحلل من الناحية المادية إلى عدة 
حركات عضلية متجانسة فى النوع » كعدة اختلاسات مثلا فى جرعة السرقة » 
إلا أن هذه الحركات العضلية » لوحدة الغرض منها » وتتابعبا دون فاصل 
زمنى كبير فيا بينهاء ووقوعها على مجنى عليه واحد » تعتبر متتمية إلى لحظة 
فكرية واحدة وبالتالى إلى قرار إرادى واحد ؛ ومن أجل ذلك تشكون 
منها جرية واحدة . أما حيث تتعدد القرارات الإرادية وتنطوى عليها 
النفس فى ذات اللحظة الزمنية » فنكون بصدد مشروع فكرى لا خض 
قرار إرادى . ومن ثم ففاصل التفرقة بين الجرمة المتتابعة كربمة واحذة 
حقيقة » وبين الجراتم المتعددة الثى تتشابه حقيقة لوحدة الغرض: بأن 
تكون كلها سرقات مثلا وتتبرها المادة (0 /وع ) فى حك الجريمة 
الواحدة » هو أنه ينها ينحصر عدم القابلية للتجرئة بالنسبة للجرعة امتتابعة 
فى وحدة القرار الإرادى » ثرآه فى التعدد المنصوص عليه بالمادة زقاك 
راجا إلى وحدة الشروع الفكرى وهو لطبيعته شامل لقرارات إراذية 
متجمعة معاً فى ذات اللحظة الزمنية. ومتتى ذلك أنه فى حالة تعدد الإأفعال 
المادية المتشابرة تشابباً حقيقيا كالسر: قات مثلا مع ارتباطها بوحدة الفاية 
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عير جريعة وأحدة متتابعة إذأ كان م جعها إلى قرار إرأدى وأحد» وتُعثير 
عدة جرائم فى حكم جرة واحدة هى الأشد ؛ إذاكان مرجعبا إلى مشروع 
فكرى واحد. و يتوافر المشروع الفكرى الواحد فى تلك السرقات مثلا » 
حين ترد إلى أكثر من قرار إرادى واحد » كأن تقع على مجنى عليهم 
عديدين » إذ يكون كل من هؤلاء قد تطلب بالطبع قراراً إرادياً خاصاً 
متميزاً عن القرار الذى تنأول غيره ؛ وعندئذ لا تتحقق جرعة واحدة 
متنا بعة » بل .جر ثم متعددة قعتبر مع ذلك جرعة واحدة كا ومن حيث 


العقوية» لوحدة المشروع الفكرى رغ تعدد القرارات الإرادية الكوئة له . 


وللشرع حكته فى اعتيار الجرائم العديدة فى 5 الجريعة الواحدة 
حالة اتمائها إلى مشروع فكرى واحد . هذه المكمة هى أن الأفعال المادية 
لا يتضاعف وجه الخطورة فيها بمجرد تعددها ؛ مادام يضمها مشروع 
فكرى واحد نشأ فى لحظة زمنية واحدة » وإنما تكون لهذا التعدد 
فيبا خطورته حين يرجع إلى اتعقاد الإرادة على مخالفة القانون فى لحظات 
زمنية عديدة متباعدة لا فى لحظة واحدة . فادامت إرادة الفرد قد أجرمت 
فى لحظة زمنية ما » فإن كونها مركبة شاملة (عدة تفاصيل » لا بنع 
من اعتبار ماوقع منبا عصياناً واحدا لأمى القانون » ويكون هناك أكثر 
من عصيان واحد ء حين تجرم الإرادة فى لحظنين زمنيتين متغايرتين » 
أى حين نتتى وحدة المشروع الفكرى . ولنقل فى تعبير آخر إن التعارض 
بين إرادة الجرم وإرادة القانون » لا إمتبر متعدداً حالة المشروع الإجراى 
الواحدء» وإن تعددت تفاصيل هذا المشروع »وإنما يقع هذا التعارض 
أكثر من مرة » بتعدد المشروع الإجراى ذاته فى أ كثر من وقت وأحد 
ذلك لآن تعدد الشروع الإجرابى هو الذى يدل عل تعدد اجهود الفكرى 
والنفسانى المضاد للسجتمع''' وهو الذى يكشف بالتالى عن خطورة فى الجرم 
تقتضئ نكرار عقوبته بتكرار جسارته فى الخروج على القازون . 
(1) وممعصممه عصممد تل وت 0 .179,180 مط .ره مولاتجفلق 
. 5 ,384 .م ,1931 "بتقممم تك 


لله 


وحدة المشروع الفكرى الأج رأى إِذْنْ مغ وحدة الغاية هما أساس 
مساءلة المجرم عن جرعة واحدة هى الأشد من بين الجرائم العديدة 
التى يرتكيها تنفيذاً لذات المشروع . ذم أن وحدة القرار الإرادى تجعل 
من المركات العضلية التعددة جربمة واحدة متتابعة لا أكثر من جرية » 
فإن وحدة المشروع القكرى تجعل الجرائم المتعددة فى حك الجرية الواحدة 
كذلك» قباساً من القانون على الجر مة المتتابعة » لآن عدم القابلية التجرئة 
الراجع إلى وحدة المشروع الفكرى » شبيه بعدم القابلية التجزة الراجع 
إلى وحدة القرار الإرادى » من حيث الاتهاء إلى ذات اللحظة الزمنية 
فى النشاط التفسانى . ولذا صارت هم ننيجة عملية واحدة »؛ من حيث 
صفة الوحدة أو التعدد التى يضفياتها فى نظر المشرع على العصيان الواقع 
ضد القانون» أو بعبارة أدق على العقاب المستحق عن هذا العصيان . 


ولا تنتقى الحكنة عينها حتّى فى الأحوال الأخرى التى تدخل فى محال 
تطبيق المادة 80/ ؟ عقوبات » أى حين تنكون القرارات الإرادية 
المكونة للبشروع الإجراى الواحد ؛ منصبة على جراتم متشايبة تششابها 
حكبآً لاحقيقناً » كسرقة ونصب وخيانة أمائة » واقعة على مجنى عليه 
واحد أومجنى علييم عديدين » أو حين تكون تلك القرارات منصبة 
على جراثم غير متشاببة أى متغايرة فى النوع كلية فلا تجتمع فيا مع وحدة 
الغابة وحدة الغرض 5 ف السرقة الى ترتكب فى سبيل زنا » وذلك 
سواء وقت عل ذات الجنى عليه أو على أكثر من مجنى عليه واحد . 
حتى فى هذه الأحوأل » تتوافر كذلك الحكمة التى من أجلها يعاقب المجرم 
؟ا لوكان قد ارتكب جريمة واحدة هى أشد الجرائم الى وقعت منه . 
: واستيفاء لشرح الفقرة الثانية من المادة الاع » نكرر القول 
بأن المقصود بالغرض الواحد الخصوص عليه فيا هو الغاية الواحدة؛ 
لآن هذه الفقرة تنطيق لتوافرحكتتها حتّى فى الأحوال النى ترتكب فيها جراْم 
متغايرة فى النوع أى مختلفة من حيث الغرض وإن اتحدت ف الغاية » 
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كا فى ارتكاب تزوير بالأوراق الرسمية إخفاء لاختلاس وقع فى أموال 
أميرية » وكا فى ارتكاب سرقة وزنا فى سبيل العشيقة ال . . . فالغرض 
من الاختلاس فى الثال الآأول ؛ هو إضافة مال للغير إلى ملك المختلس » 
والغرض من التزوير فيه هو تغيير الحقيقة فى حرر » ومع ذلك يعد الختلس 
المزور م تكباً لجرمتين مرتبطتين بوحدة الغاية وإن اختلفتا فى الغرض » 
ويعاقب بعقوبة الجريمة الأشد من يينبما وهى التزوير”'" وهذا ما حملدا 
على التقرير بأن عبارة « الغرض الواحد ء الواردة فى الفقرة الثانية 
من المادة #مع » المقصود بها هو ١‏ الغاية الواحدة» . 

وهنا لا تفوتنا الإشارة إلى أن المادة ١م‏ هن قانون العقوبات 
الإيطالى ء تتناول كذإك عالة ارتكاب جرام عديدة تنفيذاً لمشروع 
إجراى واحد » غير أنها تشترط لاعتبار هذه الجرائم فى حم جريعة 
واحدة هى الأشد من بها » أن تتكون جميعها من نوع واحد » ؟ا تقرر 
مضاعفة عقوبة هذه الجرعة الأشد إلى الثلث . فالقانون الإيطالى يححل 
هو الآخر من وحدة المشروع الفكرى الإجراى أساسا لاعتبار عدة جرائم 
بثابة جرية واحدة » ولكنه يتطلب لذلك أن تكون هذه الجرائم 
من نوع واحد . ومن ثم فهو يعامل الجالى حالة تعدد الجرائم » معاملة 
أشد من تلك التى يقيحها له تطبيق المادة #م/ ١‏ من قانون العقوبات 
المصرى » لآنه من جهة يضيق مجال اعتبار الجرائم العديلة بمثأية جرية 
واحدة » ومن جهة أخرى يقرر حالة اعتبارها كذلك » عقوية أشد 
من "نلك التى وضعبا المشرع المصرى . ٠‏ 

فرغنا من الحديث عن الفقرة الثانية من المادة الاع » ولانرى بدا 
من الحد يثكذلكعن فقرتها الأأولى التى تنص على أنه« إذاكون الفعل الواحد 


) السعيد مصطق » الؤلف السابق ذكره ص 7868 ؛ مود مسعلف ( القسم العام‎ )١( 


ص ومه 


م 


جرام متعددة » وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحك بعقوبتها 
دون غيرها . . نص هذه الفقرة صريم فى انصرافه إلى فعل واحد 
من الناحية المادية . ومن ثم تمتاز الفقرة الأولى عن الثانية » بأنها لائتناول 
كهذه حالة تعد مادى للجرام » وإنما تنصب بصري نصها على فعل مادى 
واحد . وإذ تتوافر فى الفعل الواحد جرائم عدة » لايرجع تعدد الجرائم 
فيه إلا إلى تعدد الأوصاف الى ينعت القانون بها هذا الفعل من الوجهة 
الجنائية بالنظر إلى الظروف الى ارتكب فيا . ومفاد ذلك أنه ينما تعابم 
الفقرة الثانية تعدداً حقيقيا للجرائم » تعايل الفقرة الأول تعدداً صوريا . 
ومن أمثلة هذا التعدد الصورى هتك العرض بالإإكراه فى الطريق العام . 
فهو فعل مادى واحد تتوافر به مع ذلك أكثر من جريمة واحدة الظروف 
التى لابسته . فظرف العلانية يحعل منه جنحة فعل علنى فاضمم. نصت عليها 
المادة ,00 ع ؛ وظرف الإ كرأه بجحعل منه جناية هتتك العرض المنصوص 
علها فى المادة ,/>م ع . وحك الفقرة الأولى فى هذا المثال: هو أن يعاقب 
الفعل حسب الوصف الأشد دون سواه» وهو هنا هتك العرض بالإكراه . 


خلاصة ما قدمناه فى تفسير المادة «#مع » أنها تقضى بتوقيع عقوية 
جريمة واحدة على الجانى الذى تنسب إليه مع ذلك أ كثرمن جريمة» فيسأل 
هذا الجانىعن الجرعة الأشد دون سواهاء سواء أكان تعدد جرائمه صوريا 
راجعاً إلى يجرد تعدد الأوصاف المنطبقة على ذات الفعل المادى » أوكان 
تعددها حقيقياً يقابله تعد واقعى فى الأفعال المادية وفى الجرائم المرتكبة » 
متى كانت هذه الجرائم مرتبطة بوحدة الغاية » ارتياطاً غير قابل للتجرئة 
بسبب الاتماء إلى مشروع إجراى واحد : أما حيث لايتوافر تعدد صورى 
للجر ام » ولا تعدد مادى بين جرائم مس تبطة بوحدة الغاية ارتباطاً لايقبل 
التجزئة » وإنما يتحقق تعدد مادى بين جرائْم لاتجمعبا وحدة الغاية أو بين 
جرائم لاتربطها على نحو لا يقبل التجرئة » وخذة المشروع الإجراى 2 


55 


فلا تنطبق لا الفقرة الآ ولى من اللمادة بمع ولا الفقرة الثانية » وبالتالى 
لا توقع عقوبة واحدةهى عقوبة الجرمة الأشد » وإنما توقع عقوبات 
متعددة تعدد الجى لثم 0 تكبة 06886٠‏ غ0 بقستسرتت 106 ٠‏ . 

ولقد أقر القانون الجناى المصرى مبدأ تعدد العقوبات يتعدد الجرائم 
فى غير الحالتين الخصوص عليهما بالمادة لاع 0 إذاس سراءً 
على هذا المبدأ فى الواد مم لم ء مدع . ويأخق بامبدأ نفسه 
قانون اوبات الإيطال : وهر السائد أيضا قالثرائم اانا سكونيه » 5 
وم يخرج عليه إلا القانون الجناق الفرنسى . ققد نصْت المادة اوم 
من قانون تحقيق الجنايات الف رنسى على أنه حين تنسب إلى الشخص أكثر 
من جناية أو جنحة واحدة » لاتوقع عليه إلا عقوبة الجزعة الأشد . 
والقاعدة التّى تضعها المادة مطلقة كا نرى » غير مقيدة لا بوحدة الغاية 

من الجراتم الرتكبة ء ولا بعدم قابليتها للتجزثة تبعآ لوحدة 'المشروع 
الإجراى الل وقنت جيذ 4 ٠‏ فهى تسرى فى جميغ أحوال التعدد 0" . 
وظاهر أن إطلاق الماعدة.على هذا النجو بجعلها ‏ محل نقد شديد 
من ناجبة العدالة الجنائية وابسياسة التشريعية ٠‏ فالعدل والصالط الاجتباعى 
د ا أن يؤاخذ الجانى عنكل جرعة 'ازتكها * 
وأن تتعدد عليه العقوية بتعدد جراتمه » مادامت هذه الجرائم غير مر تبطة 
بوحدة الغاية أو غير داخلة فى تنفيذ مشروع جنا واحد . 


اتهى الآن يانا للدورالذى تلعبه فكرة اوضق وسداكرة 
وتعددها و بالتالى فى العقوبة من حيث وحدتها بوتعددها » وكذلك بياننا 
ادور هذه الفكرة نفسبا فى تحديد القائل بين الجرائم وبالتالل فى توقيع 
عقوبة مشددة للعود فى إحدى حالانه المنصرص عليها ء وياننا أيضا للدور 
الذى تلعبه فكرة الغاية فى مدي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم .. 
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99 - وقبل اختتام البحث لا يفوتنا » توخياً للاستيعاب قدر 
المستطاع ء أن نتناول بالحديث 'ضرورة التفرقة بين تعدد الجراءم وتعدد 
الآفعال . فقد تتعدد الأفعال دون أن تتعدد الجريمة . ورأينا مثالا لذلك 
فى الجرمة المتتابعة م وذيبا تتعدد الحركات العضلية وتعد مع هذا جربمة واحدة 
لآنها ترجع إلى ذات اللحظة الفكرية وتنفذ قرارآ إراديا واحدا . 
ولكن هناك مثالين آخرين لتعدد الأفمال مع وحدة الجريمة » أولما 
خاص بجر بمة الاعتياد » والآخر خاص بالجرة الى يطلق علبها فى الفقه 
الجنائى الإيطالى إسم الجر المركبة . 


» لشريعة الاعتياد تتحقق بعدة أفعال لا يعتي كل منها بمفرده جرية‎ ٠ 
لأن وصف الجرية فها منصب على حالة نفسية هى العادة المستفادة‎ 
من [تيان هذه الآفعال على وجه التكرار . فهنا لا تتحقق بتكرار الفعل‎ 
الواحد جراتم عدة بل جريمة واحدة : ومن هذا القبيل جرمة الاعتياد‎ 
. ) على الاقراض بالرنا الفاحش (م 5 | “اع‎ 

أما الجريمة المركبة » فتنشاً من أفعالكل منها يكون ذاته جرية لو وقع 
بمفرده . فهى جريمة قابلةالتجزئة إلىرجرائم صغيرة» ولكونها نشاطا واحدا 
تنسب الى الجانىكريمة واحدة كبيرة عوضاً عن مفردات اجام ال ىتدخل 
فى تنكوينها »حت لاتوقع أكثر من عقوية على سلوك واحد . فقائل الغير 
عنداء لابدا له من طعن الجنى عليه أو ضربه أو جرحة توصلا إلى [زهاق 
الروح . فالقاتل يتجزأ نشاطه إلى جرائم صفيرة كالضرب أو اجرخ ؛ 
ومع ذلك تنسب إليه جريمة واحدة تتكون من يموع هذه الجراءم الصغيرة» 
هى جرمة القتل . وسيان فى ذلك أن يكون قصد إزهاق.الروح قد نأ قبل 
الطعن أو الجرح أو فى أثنائهها . فى هذا الثال تعتبر الجريمة مركبة 
بطببعتها ويمكن تسبميتها بالجريمة المندرجية» لآن طبيعة الآمورهى الى تقتضى 


ل 


فها تدرجا لايد منه فى تحقيق النيجة الإجرامية المقصودة » بحيث يتعين 
قبل الوصول الى اتقيجة الجسيمة للرور عل أخرى أقل منها جسامة"". 


على أن الجرمة المركبة قد تكون كذلك لا بطبيعتها بل طبقاً لنص 
فى القانون يصف بالتفصيل ركنها المادى فيدخل فيه أجزاء لو وقم جز. 
منها بمفرده لكان فى ذاته جريمة . من هذا القبيل السرقة من مكان مسكون 
إذ يساءل عنها السارق باعتبارها جريمة واحدة رغم إمكان تجرئتهبا 
إلى جر يتين هما السرقة البسيطة ( م ممع ) وانتهاك حرمة ملك الغير 
( م دمماع) . ذلك لآن القانون جعل من اقتران هذين الجزءين صورة خاصة 
من النشاط اعتيرها جريمة واحدة ذات عقا خاص مشدد (م/10/ اع)2"1. 


وقد رأينا أن التعدد الصورى للجرائم ‏ ثأنه فى ذلك شأن الجريعة 
المركبة ‏ لايطبق فيه إلا نص قانونى واحد » رغم أنه من اللمكن نظريا 
أن يطبق فيه أكثر من نص »٠‏ وإذا قد يلتبس الآمى ف التفرقة بينه وبين 
الجر بمة المركبة . على أن هذا اللبس لال له إذا علمنا كا يقول الاستاذ 
العالمى الجليل فيلير جرسبينى ‏ أن الجرائم الى تتحلل إليها الجريمة 
ا مركبة » تعتير كلها أجزاء مكونة لهذه الجريمة أى عناصم لما ء فى حين 
أن التعدد الصورى ليست فيه جراءم صخيرة تدخل فى نكو ينج رمة كبيرة 
وتعتبر بالنسبة لحذه الجريمة أجزاء م نكل . فينها يكن هندسياتشبيه الجر يمة 
المركبة بدائرة كبيرة تحتضن داثرة أو أكثر أصخر منهاء فإنه يمكن هندسيا 
تشيه التعدد الصورى بدائرتين تتداخلان وتتشابكان دون أن يضمهما 
حيط واحد 29, 
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ولآن التعدد الصورى لا توجد فيه جر مة تعتير بأكلها عنصراً داخلا 
فى تكوين جرية أخرىكا هو الحال فى الجرية المركبة : ققد جرت بعض 
القوانين على معاملته بالشدة واعتباره عدة جراثم تستحق عن كل منها 
عقوبتها ‏ ومن هذه القوانين قانون العقوبات الإيطالى ( م 41 ٠ )١‏ 
ولعل الحكمة من هذه الشدة أن الفعل رغ مكو نه من الناحية المادية واحداً » 
تتعدد مع ذلك مغازيه المضادة للقانون . ولكن قانوت العقوبات المصرى 
كا رأينا ‏ لا يقر هذه الشدة فى معاملة التعدد الصورى للجراثم . 


كيتنا الختامية فى هذا البحث » أن كلا من القصد والغرض والغابة 
له أصية قصوى سواء فى النظرية العامة للجرية أو فى النظرية العامة 
العقاب . فيينما يعتير الغرض جزماً من القصد الجناى » تظهر أهميته كذلك 
فها يسمى بالقصد الاحتهالى ء؟! يلعب دوراً هاماً فى وحدة الجريمة وتعددها 
وبالتالى فى استحقاق عقوبة واحدة أو أكثر من عقوبة . ويبدو أثره 
كذلك ف تحديد القاثل بين الجرائم بإحدى حالات العود . أما الغاية 
فقد رأينا أهميتها فها يسمى بالقصد الجناتئى الخاص » وبان لنا كذلك أثرها 
فى مدى تعدد القوبة بتعدد الجريمة . وعسى أن يكون التوفيق قد حالفنا 
فى تحديد المعنى الذى يؤديه كل من ألفاظ القصد والغرض والغاية فى فقه 
القانون الجنائى . 
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مناط استئناف النياية العامة 
للأحكام الصادرة من المىكة الجزئة 
للركتور مسسى ا مرصفاوى 

مفرمٌ 

الحم الذى يصدر فى الدعوى الجنائية هو فصل فى موضوع جرعة 
اسناد الفعل إلى المنهم » أو من اتتفاء الدليل المقنع على صدق ذلك الاسناد . 
ْ ويعتبر الحم الصادر فى الدعوى عنوانا للحقيقة ودليلا على صمة 
ما قضى به » ومع هذا فقديحتمل أن يلابسه خطأ » إما فى الاسناد أوفى إعمال 
الحكم الصحيح للقانون » ولذا بوجب المنطق الذى ينسق والعدالة أن يحعل 
سيبل الوصول إلى الحكم النهانى فى الدعوى من طريق يطمئن معه إلى صعة 
ما قضى به . ومن بين الوسائل الى تحقق هذا الغرض فتم باب النظل 
من الك الصادر فى الدعوى 2 فيطرح الموضوع من جديد على هيئة لهأ 
من تشكيلها وخيرتها ما يزيد الاطمئنان إلىكللة القضاء » وتلك هى حكية 
إباحة الطعن بطريق الاستئناف . 

بيد أن قح باب هذا الطعن على فصراعيه كان مثاراً لنقد مرجعه 
ما قد يسفر عنه من تعطيل الفصل فى الدعاوى الجنائية مع أن سرعة | 
ها له أثر كبير فى الردع الذى هو من غايات التشريع الجنائى » فإن أسىم 
استعمال هذا السبيل » فقد تفوت الحكمة من القانون لجرا فضلاعن اضاعة 
وقت القضاء بطرح الموضوع عليه من جديد:وهو فى غالب الأحيان يلتبى 
إل تأبيد الحم الأآول0, 50 


)١(‏ نتجه بعض البلاد إلى إلغاء الطمن بطر يق -الاستثئاف ومنها بولونيا مم2 
.3 .م ,1934 بعللعصنتسف ممموك5 36 .4 
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وان من الطبيعى إزاء الفائدة ألتى ثرجى من الطعن بطريق الاستئتاف » 
وأخذاً فى الاعتبار ما قد يسفر عنه هذا الطعن من انتقادات ؛ أن يقوم حل 
وسط بوقق بين الأمرين فيباح الطعن بطريق الاستئنا ف كيدأ عام مع وضع 
عدة قيود له بمنع من إساءة استعاله 5 

وقد سلك المشرع المصرى هذا الطريق الآخير » فأجاز استئناف 
الأحكام الصادرة من محككة المواد الجزئية » وإنما أحاط هذا الحق بقيود 
عدة ؛ ارتأى أن فيها تحقيقاً الحدالة وجنيا للفائدة المرجوة من هذا الطريق 
من طرق الطعن . ولقد جاء فى المذكرة الايضاحية لقانون الاجراءات 
الجنائية الذى 'تقدمت به الحكومة 0 استبق الشروع نظام الاستئناف جريا 
على ما عليه الحال فى أغلب التشريعات مراعاة لاعتبارات عملية لا يمكن 
إغفالها . ولكنه من ناحية أخرى أحاطه بعدة قبود درءا لسوء استعاله 
ولكيلا يتخذ وسيلة للساطلة وعرقلة التنفيذ» . 


وستقتصر على الكلام عن مناط حق النياية العامة فى استئناف الاحكام 
الصادرة من احكة الجرئية لنرى ما إذاكانت القواعد التى أتى بها المشرع 
فى هذا السبيل تحقق الحكمة من تقنينه » وتوصل إلى العدالة المرجوة . 

ويقتضينا هذا تناول الموضوع فى عدة نقاط على الترتيب الأنى : . 

أولا - التطور التشريعى . 

ثانيا ‏ حم المادة0؟.4/؟ من قانون الاجراءات الجنائية . 

ثالثا - بعض صور تدعو للبحث . 

رابعا ‏ الاستئناف للخطأ القانوتى . 

خامسا استئناف الجرائم المرتبطة . 


وينتهى البحث يخائمة لرأيتا . 


بف 


أولو ا التتاور الثكر يهى 


ولقد سادت قاعدة إجازة الطعن يطريق الاستئناف مع احاطته بقيزد 
فى التشريعم المصرى منذ صدوره ففعام لم1 حتى صدور قانون األاجراءات 
الجنائية بموجب القانون رقم ٠٠6‏ لسنة .هو وتعديله بالمرسوم يقانون 
رقم لاملا لسنة ١0‏ » ويقتضينا الس تعرف هذا التطور ومدى اق 
الذى منح للنياية العامة فى هذا السبيل لنلتهى إلى بحث ما إذاكان هذا النظام 
قد حّق الغرض المقصود منه أو أن هناك من الماخذ مايوجب إعادة النظر 
فى القواعد القائمةِ لنصل إلى الحدف الذى ابتغاه المشرع . 


: قانون تحقيق الجنايات الأهلى الصادر سنة م1‎ - ١ 


فرق المشرع فى قاثون تحقيق الجنانات الآهلى الصادر فى سنة ١8/8‏ 
بين الاحكام الى كانت تصدر فى مواد الخالفان »وتلك الى كانث تصدر 
فى مواد الجنم » فكانت المادة ١6.‏ منه تنص عل أنه « يقبل:الاستئئاف 
فى الاحكام الصادرة فى الخالفات إذ! كانت صادرة بالحبس أو إذاكان طلب 
الاستثئاف مبنيا على خطأ فى تطبيق نصوص القإنون أو تأويلباء وكانت 
المادة ٠/4‏ منه تقرر أنه ديحوز استئتاف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح , . 

فكان للنياية العامة وفق النصين سال الذكرٌ استئناف الاحكام الصادزة 
فى مواد الخالفات والجنم » ومناطه فى الأول أن يكون الحك صادراً يعقوبة 
الحهن + أو أن يكون مبناه خطأ فى تطبيق نصوصن القانون أو تأويلبا . 
وأما فى الأخرى ؛ أى فى مواد الجنح» فإنه كان يحوؤ أطلاقا يغيز قيد بغل 
يد النياية العامة عن استعال هذا الطريق من طرق الطعن ', . 

وإذن' قف مواد الخالفات إن قضنى الك بالبراءة أو بالغرامة ولو مع 
عقوبات تكيلية ول يشبه فى أى الصورتين خطأ فى تطبيق نصوص القانون 
أو تأويلبا ماكان بحو ز للنيابة العامة إستكنافه. ..ولجل. الشبارع قد ازتأى 


مل 


أنْه فى حالتى الحم بالبراءة أو الغرامة لاامعنى أشغل وقت القضاء بمثل 
هذه الجراءم البسيطة بطرح أمرها عليه مرتين » فهو هنا قد ضيق سبيل 
الطعن إلا فما يحقق العدالة حتى لابوجد ثمة أسراف فى استعال هذا الحق . 
ولكنه من ناحية أخرى أطلقه بغير قيود بالنسية للأحكام الصادرة 
فى مواد الجن ؛ وهو الآمى الذى كان يعتير حلا للنقد 3 
* - قانون تحقيق الجنايات الأهلى الصادر سنة و.١‏ : 

وقد فرق قانون تحقيق الجنايات الأهل أيضا عند تعديله فى سنة ١5٠4‏ 
بين حق النياية :العامة فى استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الخالفات » 
وبين الأحكام الصادرة فى مواد الجندم ؛ فنصت المادة ١6‏ منه على أن 
«كل حكم صادر فى عخالفة يحوز استثنافه من الحسكوم عليه إذا كان مشتملا 
على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات أو الرد أو المصاريف » 
ويحوز استثنافه أيضا من النيابة العمومية إذا طلبت الحم بتلك العقوبات 
الأخرى ولم يحك القاضى بها . وفيا عدا الآحوال السابقة لايحوز استئناف 
الح من انحكوم عليه أو من النيابة العمومية إلا بسبب خطأ فى تطبيق 
نصوص القانون أو فى تأويلباء . ونصت المادة ١/0‏ منه على أن « الاحكام 
الصادرة فى مواد 'الجنح يقبل استثنافها من امحكوم عليه ومن النائب 
العموى أو أحد وكلاثه » . 

فم يغير هذا القانون القاعدة العامة اأتى نص علها سلفه بالنسبة لحق 
الاستئناف ف مواد الجتم ؛ عله عاما ومطلقا من كل قيد » وإنما غايره 
بأن جعل مناط استئئاف النيابة للأحكام الصادرة فى مواد الخاافات 
هو طلباتهاء وأن تكون بعقوبة غير الغرامة أو التعويضات أو الرد 
أو المصاريف ثم لا يحكم بها القاضى”" . يا أنه جعل مناط استئتاف المتهم 

)1١(‏ وقد حم بأله إذا كانت المقوبة امنصوص علها هى الغرامة أو البس بطريق الخيار 
وطلبت النيابة نطبيق للادة المشتملة على هذه العقوبة فتمتير أنها تركت الخيار #قانى ست 
14 


للأحكام الصادرة فى مواد النخالفات أن يقضى فها بغير الغرامة والمصاريف 
وقصد على وجه أخص ما يقضى فيبا بالازالة''' ولكل من النيابة العامة وامنهم 
الطعن بطر يق الاستئناى بالنسبة المخالفات فى غير الاحوال السابقة 
إذا ششاب الحم خطأ فى تطبيق نصوصن القانون أو تأويلبا '". 


حت فى توقيع أعما ء فلا يجوز ها استثناف حم البراءة بناء على أن المادة الت طلبت العقاب 
مقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضا ء إذ أنه ليس العول عليه فى جواز الاستثياف 
النظر فى العقوبة الشتملة عليها الادة بل إن القاثون صريح فى أن العول عليه هو طلبات 
الثبابة » دض لم تصرح بطلب الحم بعقوبة الحيس سما إدا كان الحم قد صدر أولا بالثرامة 
فمارض للنهم وفى العارضة طلبت التأ بيد ( مصر الا بتدائية + ينابر ١٠١‏ الجموعة الرسية 
السنة العاثرة رتم )١١4‏ - 

)6020 وقد كشغت عن هذه العلة تمليقات الحقا نية على قانون العقوبات الصادر سنة ع ١٠5و‏ 
إذ حاء بها « وعبارة الادة القدرعة كان ,برى علها أنها ماكان يقصد با إلا الخالفات 
الني لا يمكن أن ثترتب علها إلا عقو بتا الغرامة والحبس ء أعى الحالفات النموص علبا 
فى قانون المقويات ويوجد الآن مع ذك كثير من الحالفات منصوص عليه فى أواسس علية 
وقرارات خصوسية بجوذ أل يكون نس فبا على عقوبات خصوصية مثل الأسس بعىء 
أو النهى عنه أو سحب رخصة ‏ و بمها مما هو ذو أهمية عظى تسرى عليه أحكام خصوصية 
متعلقة بالاستثئاف فى الأواص الملية المادرة بشأن التنظم وغيره . غير أن عدا عديدآ 
من الدماوى لم يكن من الجا بز استثنافها بسبب تجرد كوتها لم نمم فها بحبس ولو أن المج 
بالعقوبة فبها يؤُدى إلى نقيجة مدنية ذات خطورة عظيمة » ومن جهة أخرى لم يكن القاثون 
وافيا بالغرض من حيث مصاحة المسكومة إذ أنه تقرر أنه لايترتب على رفش الحكمة الحم 
هذه العقوبات الخصوصية جواز رفم الثيابة استثتافا عنه . ولذا استبدك المادة ١٠٠١‏ 
القدمة بالمادة ١68‏ من قانون حقيق المثاياث الحالى الى مخوك فى جيم هذه الأحواك حقا 
مطلقا فى الاستئئاف لكل شخس حم عليه بعىء من هذه العقوبات الخصوصية ٠‏ "ا مخوق 
النيا بة فى حالة عدم صدور حك هذه العقوبات خلافا لما طلبته النيابة الذكورة » 3 

(”) وسوف ترى أن هذه القاعدة الى أخذ يبا العرع فى مواد الخالفات قد ضمئها 
أيضا تشريمه فى قانون الاجراءات الجنائية س مع بعش التغيير س- بمدد مناط حق 
الاستثناف فى مواه الحالفات والجبح 7 ١‏ 

وقد قفى فى ظل انون محقيق الجايات الأهلى بأن « الاستثداف فى الحالفات بناء 
على الفقرة الأخبرة من المادة 5 ١‏ ت.ج هوكالنقض فى الجنتح والجنايات يناء على المادة ولام 
من ذك القانون ء فالخطاً القانونى الذى يترتب عليه جواز ا-تثناف الح الصادر فى مخالفة 
هو الخطاً الذى يقع فى تطبيق القانون على الواقم ةك صار اثبامها فى لمك » لاعلى الواقعة 
لق _مكن استنتاحها من التحقيقات ( بنى سويف” فبراير سئة ١9174‏ الحاماة السنة الرابعة 
رقم ه50 صفحة 014م) . , : :4 


نيلا 


“م س تعديل قانون تحقيق الجنايات الأهلى فى سن م49١‏ ؛ 
وقد عدلت المادة «ه١‏ من قانون تحقيق الجنايات الآاهل وجب 
القانون رقم .8 الصادر فى ؟١‏ أريل سنة م99١‏ ونصك فى صدرها 
على أن د الأحكام الصادرة فى مواد الخالفات يحوز استئنافها من النياية 
العمومية إذا طلبت الحم بغير الغرامة. والمصاريف وحكم ببراءة المتهم 
أو إذالم يحم بما طلبته النيابة العامة , » وقصت فى نهايتها على أنه ه فيها عدا 
الاحوالالسابقة لايحوز رفع الاستئناف إلا من المتهم أو من النيابة العمومية 
ولايكون ذلك إلا بسبب خطأ فى تطبيق نضوص القانون أو فى تأويلبا». 
وهذا التعديل فى عموميته لم بخرج عن القواعد السابقة » وإبما كان 
أدق فى التعبير على تحديد المقصود منه .. 
7 0 قانون تحقيق الجنايات الختاطط الصادر سنة بوي : 
وقد أتى بعد هذا فى الترتيب التاريخى قانؤن تحقيق الجنايات الختاط 
الصادر فى سنة ١97‏ وتضمن قاعدةٌ عامة ملت مناط 'امنتئناف النياية 
لللأحكام الصادرة عموما من محكمة المواد الجزئية . فنصت المادة ١4؟‏ منه 
على أنه يحون استئئاف الاحكام الصادرة من محكلة المواد الجرئية من النياية 
لععوظة إذا 0 ةن 


وإذن ل المصرى فى هذا التقنين كان قيد حق. النياية العامة 
فى استئناف الاحكام الصادرة فى مواد الجنح » فل يحعله مطلقاكا كان الخال 
فى التشريع الآهلى » وإنما جعل مناطة طلبات النيابة العامة » وأن يُكون 
بعقوية أخرى غير الغرامة والمصاريف ».وهو أيضا فى هذا يتفق مع الاتجاه 
الذى سار فيه كش ربع الاجراءات الجنآئية على ماسنرى . 


١ءك‎ 


4 - قاثون الاجراءات الجنائية ؛ 
طريقا جديداً ربطت فيه بين قواعد الآواس المنائية وضوابط حق 
الاستثناف » فرأت التفرقة بين الجراتم المامة والجرائم البسيطة » 
وأن يكون المقياس فى ذلك هو عين المقياس الذى اتبع فى صدد الأاواس 
الجنائية » ففى الجرائم التى لايحوز اصدار العقوبة فها بأ جناق رؤى 
اطلاق:حق الاستئناف بالنسبة للنباية العامة وامتهم ٠.‏ فلابتهم أن ستأئف 
كل حكم يصدر عليه من ا حكمة الجرئية فى جرية منها حتى ولوكان صادراً 

بالغ امة مهما كان مقدارهاءما يجوز للنيابة أن تستأقف أى حكم صادر فيا 
بالبراءة أو الادانة بغير نظر إلى طلياتها بالجلسة . أما فى الجراكم التى بحوز 
اصدار العقوبة فيها بأمس جنائ فقد قيد حق امتهم فى الاستثناف فيا » 
بأن جعل حقه فى الاستئئاف قاصراً على الأحوال الآنية : 

(أولا) إذا حم عليه بعقوية غير الغرامة والمصاريف . 

( ثانيا؛) إذاحكم عليه بغرامة وتعويضات يزيد جموعها على النصاب 
الذى يحم فيه القاضى الجر نبائيا فى المواد المدنية . 

( ثالنا) إذا حك عليه بغرامة تزيد على ثلاثة جنييات . أما النيابة 
فيجوز لما الاستئناف فى الجرائم المذكورة إذا طلبت الحم بغير الغرامة 
والمصاريف أو إذا طلبت الحم بغرامة تزيد على ثلاثة جنهات وحك ببراءة 
امتهم أولم يحك بما طليته""©. أ 

« وهذا النظام يشبه إلى حد ما نظام الاستئناف الذىكان قائما فى قانون 
تحقيق الجنابات الأهلى الخاص الخالفات » غير أنه لم ينص على اجازة 
الاستئئاف من النيابة أو من المتهم لخطأ فى تطبيق نصوص القانون 
0 نم المذكرة الايضاحية دقم ١‏ لقانون الاجراءات الجنائية » وراجع الواد 419 0 
4"؛ وعمء من العروع :. ْ 


لا 


أو ف تأويلبا ا تقضىبه المادة سه امن ذاك القانون» لأنه رؤى أن الوسيلة 
الوحيدة للطعن فى هذه الالة تكون بطريق النقض والابرام وققا للأاوضاع 
المقررة فى القانون م هو متبع فى النظام الفرنبى والختاط , وقد لوحظ 
فى ذلك أن محكمة النقض هى المرجع النهانى فى مم اقبة صمة تطبيق القانون»'", 

ولدى طرح مشروع قانون الاجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ 
ارتأت لجنة العدل لهذا الجلس وضع قاعدة موحدة بالنسبة لمناط استئناف 
الأحكام الصادرة فى مواد الجنم والخالفات من محكمة المواد الجرية » 
وذلك بغير ربطها بمقياس الجراءم الى يحوز فيها اصدار أم جنا »ثم صدر 
القانون على أساس هذا التعديل » ونصت المادة «.4؛ منه على أنه « يجوز 
استئتاف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من الهكمة الدرئمة 
فى الخالفات وف الجنم :2 ' : 

آت من المهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف » أو بغرامة 
تزيد على خمسة جنيهات . 

؟ - من النياية العامة إذا طلبت الحم بغير الغرامة والمصاريف » 
أو بغرامة تزيد على خمسة جنييات وحكم بيراءة المتهم أولم يحك بما طلبته » . 

وقد أدخلت على قانون الاجراءات الجنائية عدة تعديلاث بموجب 
المرسوم بقانون دم مهم لسنة ١408‏ ومن يينهبا إضافة فقرة أخيرة 
إلى المادة ؟.؛ ونصت على أنه ه فها عدا الأحوال السابقة لايحوز رفع 
الاستئئاف من المتهم أو النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص 
القانون أو فى تأويلباء . 

وجاءت المذكرة الايضاحية كاشفة عن مرد هذا التعديل فقالت 
دؤمق التعدبلات الى أدخلت بمقتضى القانون رق ٠.‏ لسئة .م٠‏ » وكانت 
محل نظر أباحة الطعن بالنقض ف امخالفات » وذلك بالنص فى المادة 4,٠.‏ 


(1) الذكرة الايضاجية رقم " لقانون الاجراءات الجائية ٠‏ 


١١ه‎ 


.من ذلك القانون على جواز الطعن بالنقض فى الاحكام الهائية الصادرة 
من آخر درجة على أطلاقها » وإلغاء حق الاستئناف فى الخالفات سبب 
خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلباء يا كان منصوصا عليه فى قانون 
تحفيق الجنايات الملغى . - وقد رؤى العودة إلى النظام السابق فى هذا 
الشأن لما تبين من عدم وجود ضرورة لاطالة أمد التقاضى فى مثل هذا 
النوع من الجرائم » فعدلت الفقرة الأولى من المادة 40٠.‏ باضافة عبارة 
فى مواد الجنايات أو الجن حتى يقتصر الطعن بالنتقض على هذه المواد فقط . 
كا عدلت المادة «م؛ فقرة رابعه تبعا لذلك » وكان من الطبيعى بعد أجراء 
هذا التعديل اعادة الحق فى استئناى ال#الفات بسبب خطأ فى تطبيق نصوص 
القانون أو فى تأويلها فأضيفت فقرة أخيرة إلى المادة ,٠غ‏ تتضمن ذلك, . 


نلعا ب على المادة عى قائون, الصرادات الْجنائير 

وقدكان مناط حق النبابة العامة فى استئناف الأحكام الصادرة فى مواد 
انخالفات والجعم وفما لنص المادة ال من قانون الاجراءات الجنائية 
مثارا لاخللاف بين الشراح واحام . 

-١‏ فعند صدور قانون الاجراءات الجنائية نشرت النبأية العامة 
تعلهات يشأن تنفيذه أبانت عن وجهة نظرها فى تفسير النص المشار إليه 
آنفاء إذ جاء بالمادة ١/9‏ منها أنه د تعتير العقوىة مطلوبا الحم بها من النيابة 
العامة فى الأحوال الآنية : 0-0-0 

١‏ - إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حدا 
أقصى للغر امة يزيد على خمسة جنهات 
بالحيس أو المراقبة أوالمصادرة أو الاغلاق أو أية عقوية أخرى غير الغرامة . 

وف تأييد رأمها لدى محكمة النقض قالت إنالمشرع إذ نص ف الماد 4٠85‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية على أنه يحوز للنياية العامة استئناف الأحكام 
الصاذرة فى الخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بخير الغرامة وللصاريف 


ونا 


أو بغرامة تزيد علىخمسة جنيهات » فإنه لم يقصد يذلك أن مخول للنياية سلطة. 
طلب مقدارمعين من عقوبة معيئة فيرتب جو از استئنافها لحك علىعدم اجابة 
طلباتهاء لما فى ذلك من مجافاة لطبيعة الدعوى الجنائية » والآس الى يقوم 
عليها نظام العقوبة فى قانون العقوبات من ترك الحرية للقاضى فى تقدير 
العقوبة حسب وقائع كل دعوى فى نطاق الحدود المقررة للجريمة بالقانون » 
بل إذكل ما يجوز للنياية أبداؤه هو يبان ظروف الدعوى » وما يستدعيه 
منها تشديد العقاب دون أن يحل لما أن تتجاوز ذلك إلى تحديد ما بحم به 
من عقوبة بعينها » فتطلب قدراً معينا من الغرامة أو مدة معينة من الحبس » 
ولماكانت الفقرة الأولى من المادة 4.9 المشار إليها قد جعلت مناط جواز 
استئناف المهم.هو العقوبة المقضى بها » بينما جعلته بالنسبة للنياية العامة منوطا 
بطلباتها » فإن التفسير ااصحيح هو أن النيابة إذا طلبت تطبيق مادة تتص 
على غرامة يزيد حدها الأقصى عل خمسة جنهات » فإنها تعتبر أنها طلبت 
الحم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات » والقول بغير ذلك بجعل معيار 
الاستئناف عختلفا بالنسبة إلى النيابة العامة عنه بالنسبة إلى الهم ما يترتب 
عليه تنيجة يحبية هى اجازة الاستئئاف لللتهم فى أحوال لا يحوز ذلك 
للنياية فيا!". 

ا وأما الشراخ فإنهم فور صدور قانون الاجراءات الجنائية 
ل يدلوا برأى قاطع فى تفسير المادة 4.٠‏ ؟ من ذاك القانون وتحديد مناط 
استئتاف النيابة العامة للأحكام الصادرة فى مواد الخالفات والجنح » فقيل 
إن « استثناف النيابة أساسه الطلبات التى أبدتها فى الجلسة ولم تجيها إليها 
المحكمة'”"'. وهذا دون بيان المقصود بعبارة طلبات النيابة فى الجلسة وما تسفر 
عنه من مختلف الصور على ما تعرض له . 1 


(1) نقض ه ديسمير ١4017‏ القضية رقم ٠٠م‏ سنة #97 ق شجموعة أحكام النقض 
السنة الرابعة عدد ١‏ ق 4ه ص 8١6‏ , 

() الأستاذ على زى العرابى ٠»‏ البادىء الأساسية (قانون الاجراءات الجنائية ع 
ص ١188#‏ بتد 841 ْ 


3٠١ 


وقيل أيضا لمعرفة ما إذاكان يجوز للنياية الاستئتاف يرجع إلى طلباتها 
فيجوز لما الاستئناف إذا طلبت الحكم بالحبس أو بشىء آخر أو بغرامة 
تزيد على خمسة جنهات » فك بيراءة للتهم أو لم يحك بما طلبته!"©. 

وقد ذهب رأى إل أنه ه إذلكان النص الذى طلبته النيابة يوجب الحم 
بالحبس أو بغرامة تزيد على خمسة جنيبات أو بعقوبة تكبيلية أخرى أو غير 
ذلككالرد وإعادة الثىء إلى أصله ولا يترك الخيارللحكة » فإنه مجرد طلب 
النيأبة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبا منها بتطبيق العقوبات الاصلية 
والتكميلية وغيرها التى بوجب القانون الحم بها » فإذا لم تقض الحكة 
بما أوجبه القانون الذى يعتير طلبا من النيابة » فإن استئتافها يحوز 
على التفصيل الآنى : إذا طلبت النيابة الحم بغير الغرامة والمصاريف 
أى اليس أو بالعقوبات التكميلية الاخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشىء 
إلى أصله فإن استئناف النيابة يكون جائزآ اطلاقا حَى لو أجابت الحكة 
النيابة إلى طلبها وقضت بالحيس أو بالعقوبات التكبيلية أو غيرها لآن إجاببا 
إلى ما طلبت لاتمنعها من استئئاف الحك مصاحة امجتمع والعدالة » بخلاف 
ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزند على خمسة جنييات » واجابتها الحكة 
إلى ما طلبت فإن استئنافها لايجحوز'". 

مو وقد.تضاريت أحكام امحام فى هذا الصدد فأخذ البعض منها 
يرأى النيابة العامة على الوجه المبين آنفا ""', بينما اتجه البعض الآخر إلى رأى 
عكسى ذاهيا إلى أنه إذاكانت المادة المطاوب تطبيقها يتتجاوز الحد اللأقصى 
للغرامة فها النسة جنيبات » أو أنها تتضمن الحبس » وقد طلب تطبيقبا 


(1) ال دكتور تحود مصطق شرح قانون الاجراءات الجنائية » الطرمة الأولى صن 4١8‏ 
(9) .مث -الأستاذ عمد عبد العزيز يوسف » الحاماة الستة ل«ا#'عدد لا ص ١١58‏ 
. () ول تنعر هذه الأحكام ولكنها: اتبضحت من سراجعة أحكام حكة النقض الى أألنت 
الأحكام التي أخذت يبهذا الرأي , 2 : : 


لمن 


عل اطلاقه : فإن هذا يفيد أن النيابة فوضت الرأى للمحكمة فى اختيار 
أى عقاب يقع فى نطاق نصها”" وأنه « مما يويد هذا النظر أنه ليس بما 
جرى عليه العرفف الَضائ المألوف فى ظروف مثل هذه الدعوى ( وكانت 
التهمة ضرب مما ينطوى تحت المادة ١/749‏ من قانون العقوبات ) ومدة 
علاجها أن تطالب التيابة بتوقيع عقوبة الحبس ولا أدل عليه من أن النيابة 
نفسها قد انتبت إلى الاستئناف الاحتياطى » فلم تطلب الحبس لكنها طلبت 
الحم حسما يتكثدف عنه العلاج وأخذاً من هذا الاستئتاف ذاته يتبين 
أن النيابة قابلة للحم إذا ما جاءت نتيجة العلاج مناسبة للحكم » وأنه لايقوم 
عمادا للاستئتاف أن نتيجة العلاج لم ترد لآنه بهذا يكون استئتافها معلمًا 
هوقوفا غير ناجز ميهم الطلب غيرحدود الغاية » لأآنه معلق على نتيجة العلاج 
حسما يظهر منه » مع أنه يحب فى الاستئناف مايحب فى الدعوى من تعيين 
وتنجيز وصراحة فى الطلبات وتوافر للصلحة . 


ع - أما محكمتنا العليا » فإنا نورد الجزء الأكبر من حكببا الأول 
الذى نناولت فيه تفسير المادة .4 من قانون الاجراءات الجنائية » ومناط 
استئئاف النياية العامة للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجز ئية قالت عحكة 
النقض”" ١‏ وحيت إن قانون الاجراءات الجنائية إذا تحدث عن الاستئئاف 
فى الباب الثاتى من الكتاب الثالث الخاص بطرق الطعن فى الاحكام 
قد نص ف المادة 4.٠‏ على مايأق : ١٠١‏ - من امهم إذا حكم عليه بغير 
الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنهيات + - من النيابة 
العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة 
جنيبات وحكم ببراءة الهم أولم يحم بما طلبته . والواضح من هذا النص 
ومن نصوص المادتين 4.8 و ع.» الى صدرت بعبارة «محوز الاستئناف » 


١٠٠0 ص‎ ٠١ ديسمير 9ه ؟١ الحاماة السنة لا عدد‎ ١5 شبين الكوم الكلية‎ )١( 


(9) نقض ه ديسمير 1401 ء النقض رقم ١١م‏ سنة 9< ق ء تموعة أحكام النقض 
س 4 عدد اق 4م ص 6(م 
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ومن نص المادة 4,5 التى صدرت بعبارة « لا يحوز قبل أن يفصل 
فى مو ضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية »أن المشرع قد بين 
على سبيل الحصر الأ-وال التى يوز فيا الاستئئاف » وأن 0 ذلك 
من الأحكام الصادرة من الحكمة الجرئية فى مواد الخالفات وال: 
فإنه ليحو ز استئنافه » ولما كانت العبارات الى استعملها فى المادة 4.٠‏ سواء 
فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة. بين مناط حق الت 
فى الاستئناف الذى جعله المشرع تابعا للقدار العقوبة الحكوم برا وبين حق 
النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات وكان التعبير بعبارة « إذا طلبت 
الحم , إنا ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من احكمة سواء أكان هذا 
الطلب قد ضمتته ورقة تكايف المهم بالحضور أم أبدته شفاها بالجلسة » 
ولو أداد المشرع أن يمحل حق النيابة فى الاستثئاف مترتياعل الحد الأقصى 
العقوية اللقررة فى النص الذى تطلب معاقبة الهم ؛قتضاه لما أيجزه النص 
على ذلك بعبارة يسيرة صريحة لاتحتاج إلى للأويل والتخريج الذى :ذهب 
اليه النيابة . على أنه لو أخذ بنظرية النيابة من أن لما أن تستأئف | 
الصادر فى أية جئحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لما على خمسة 
جنههأت مهما نقص مقدار الغرامة الحسكوم بها لكانت الثقيجة | ن يفتتح باب 
الاستئناف للنياية فى أحوال هو مغلق فيها فى وجه الهم الذى لايحوز له 
الاستئناف إلا [ذاكانت الغرامة انحكوم بها عليه تزيد على خمسة جندبات » 
وهذه النتيجة لامكن أن يكون المشرع قد قصدها . ويكون الاستدلال 
بغراية ننيجة التفرقة بين مناط حق المهم والنيابة فى الاستثناف ساقطا » 
إذ لاشك فى أن التوسيع على المتهم فى الاستثناف فى أحوال لايقبل فيا 
استئناف النيابة أولى من المكس الذى يرى إلى التوسيع على النيابة فى أحوال 
لايحوز للمتهم فيها أن يستأنف » هذا إلى أن نص القانون صريم ف المنى 
الأول دون الثاتى » لماكان ذلك » فإن ماساقته النياية فى الطعن لايكون 
لفحل . 
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د وحيث أنه لايحدى فى هذا المقام القول بأن تقدير العقوبة من شتون 
قاضى الموضوع وأن ليس للنيابة أن تعتدى على ماخصه به القانون من حرية 
التقدير » فإنه ليس بما يؤثر فى هذه الحرية أن نبسط النياية للقاضى:ظروف 
الدعوى الموجبة فى رأيها لتشديد العقوبة أو أن يحم بنوع من العقوبات 
المقررة فى القانون للجربة أو بعقوبة لا تقل عن قدر معين من الغرامة 
أو عن مدة معيئة من الحبس » ليس ذلك ما يؤثر فى حرية القاضى ما دام 
له هو أن يقضى بما برأه وما دام القانون قد رتب حقها فى الاستئناف 
عل ذلك » . 

ه وحيث إنه باستقراء الأعمال التحضيرية لقانون الاجراءات الجنائية 
تبين أن الاجنة المؤلفة لتعديل القانون كانت قد اقترحت هذه القيود على حق 
الاستئناف سواء بالنسبة لليتهم أو للنيابة ولكنها قصرت ذلك على الجرائم 
البسيطة » وأن يكون المقياس هو عين المقياس الذى ايم فى صده الاوار) 
الجنائية . أما الجراتم التى لابحوز اصدار العقوبة فيا بأم جناق » 
فقد رأت اطلاق حق الاستئناف بالنسبة للنياية والممهم فيكون للبتهم 
أن يستأتف كلك من هذه الأحكام . 5 يجوز للنيابة أن تستأئف أى 
صادر فيا بالبراءة أو الادانة « بغير نظر إلى طلباتها فى الجلسة » » 
وعلى ماعبرت به اللجنة » فلا عرض المشروع على البرلمان رأى مجلس 
الشيوخ أن لا وجه لهذه التفرقة وعدل النص بما يسوى بين الأحكام 
الصادرة فى الجنح الصادرة من الحا الجزئية . ووافق مجلس النواب 
على ذلك» ثم صدر القانون يما رآه المجلسان ٠‏ ويتضح من ذلك أن اللجنة 
التى استحدثت هذه النصوص قد ذكرت صراحة فى مذكرتها أن العبرة 
فى طلبات النيابة هى بما تبديه فى الجلسة وأن التفرقة فى المقياس بين حق 
الهم وحق النيابة فى الاستئناف مقصودة من واضعى النصوص 2"02. 


(1) ومن أحكام محكنة النقض فى هذا الصدد : النهمة شرب » والطلوب العقاب وجب 
الادة 49 #/راع ٠ ٠‏ قضنت المرئية بغرامة مائة قرش ء استأ نفت النيابة وقفي يعدم جواز حت 
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فالذى اثتبت إليه امحكمة العليا فى تفسير نص المادة +.4 من قانون 
الاجراءات الجنائية » بصدد حدق النياية العامة فى استئّناف الأحكام الصادرة 
فى مواد امخالفات والجن هو أن العبرة فى مناط هذا الاستّثئاف يكون 
بطليات النيابة العامة فى الواقع سواء أكانت فى ورقة التكليف بالحضور أم 
بالجلسة ثم لايقضى لها بطلباتها أو يحم ببراءة الهم ٠.‏ 


حت الاستثناف ؛ ورفضت محكة النقض طعنا رفع عن هذا المك (0 ل« وب مهو 
القضية رقم ٠‏ سنة #98 ق . أحلكام النقض س ؛عدد ا ق”#وو_ ص.وم), 
النهمة تبديد والطلوب العقاب بموحب المادتين "4١‏ » 47“ ع »ء قضت الجزمية بالمبس 
مع الشفل أسبوعين مع ايقاف التنفيذ إجمالا لواد ”ا أمه نامع . استأنفت 
النيابة » وقفى إعدم جواذ الاستئناف » ورفضشت حكمة النقش طمنا رفم عن هذا المم 
( أول يناير سنة 8ه ؟١‏ -- القضية دقم 888 سنة 98 ق . أحكام النقض س6عدد ١‏ ق 
»و ص اا" ) , النهمة سرقة والمطلوب العقاب ,موجب المادة 814 ع ء قضت الجرئية 
اليس شهرا مع الشغل . استانفت النيابة » قفى بعدم جواز الاستئناف » ورفضت 
محكدة النقض طمنا رفع عن هذا الحكم ( « #م ب سمهو١‏ - القضية رقم ٠١54‏ 
سئة «الاا ق . أحكام النقض س 4 عدد « ق «الاو ل ص .هع ) , التهمة سرقة » 
والمطلوب العقاب بو جب المادة 4/117 ع ٠‏ قضت الجزئمية بالمبس شهراً مع الشفل . 
اسيت نفت النيابة » قفى بتعديل السك وحيس المهم سنة مع الشغل مع تطبيق المآدة 65/"اع 
نقضت محكنة النقض ذاك الحم وقضت بعدم جواز استثناف الثيابة ( ١‏ وس مهو( 
القضية رقم 484 سنة 98 ق . أحكام المقش - سع - عدد مق هلمم ص هم)؛ 
الهمة اهائة والمطلوب ااعقاب »وجب المادة ١+‏ ع » قضت الجزئية بالبراءة » استأئفت 
النياابة قفى بالناء المي المستأئف وغرامة مألة قرش ء نقطت محكمة النقض الحم وقضت 
بعدم جواذ استثئناف النيابة ( 5 ه ‏ مهو( - القضية رقم 10١‏ سنة 8 ق 
أحكام النقض - س ؛. عدد م ق هلام ص هوم ) » التهمة قتل خطأ » والطلوب 
العقاب بموجب المادة م« ع . قضت الجرمية بالبراءة » استأنفت التيابة ودفع الهم 
بمدم جواز الاستئناف » رفضت الحكة الدفع وقضت يعدم الاختصاص بنظر الدعوى » 
نقضت محكمة النقض الحسكم وقضت بعدم جواز استثناف النيابة ( 5س ع ل غعهو سد 
التضية رقم 1٠١ل‏ سنة "8؟ ق . أحكام النقض + س ه عدد # ق ١5+‏ ص 438 ل 
وراجع أيضا ١50 4 4-١‏ القضية رقم 5٠8‏ سئة 74 ق . احكام النقض س ه 
عددم ل ق ١4‏ ص 4غعه )ء اللهمة غش مسلى » والمطلوب العقاب .يموجب المواد 
#لردء م ء و من القانور رقم م4 لسنة 154١‏ » قضت الجزئية بتغريم اللهم خسمانة 
قرش والمصادرة والنشر » استانفت النيابة وقفى يقبول الاستثناف شكلا ورفضه موضوطا » 
فطعنت التيابة العامة فى هذا الم بطريق النقض » فتقضت محكرة النقض الحمكم وقضت 
بعدم جواذ الاستثناف ( ما 4 0 (القضية رقم 7488 منة 98 ق . أحكام النقش 
س ه عدو" ف لاطا ملام ), 
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فإذا فرض أن نص القانون الاراد إعماله على الواقعة المبسوطة أمام 
امحكة تخير القاضى بين حدين أقصى وأدى » أو بين عقوبة من اثلتين 
كالحبس والغرامة مثلا ء فإنه مالم تطلب الثياية العامة قدرا معينا من العقوية 
فيفترض رضاءها بقبول خيار القاضى فى تطبيق العقوية فى حدها الأدنى » 
ففالم يكن هذا الحد الآدتى يحيز للنيابة العامة استئئاف الحم الصادر 
فى الدعوى » فإنه لا يحوز لما الطعن فيه بطريقٍ الاستئناف . ولا يهم 
فى هذا الصدد أن يكون النص على كل من العقوبتين فى مادة على حدة » 
فثلا أن ينص فى احدى المادتين على عقوبة الحبس وتجيز مادة أخرى 
القاضى أن يقضى بالغرامة » بغير تحديد لحدها الأقصى» بدلا من الحبس 
المشار إليه » فإن طلبت النيابة العامة تطبيق المادة الأولى مطلقة » وأعمل 
القاضى حكم الاخرى © فإنه يكون قد استعمل سلطانه فى التقدير » 
ولا يكون للنياية حق الاستئناف فى هذه الصورة » حتى ولو قضى بالبراءة » 
لآن طلباتها لم تكن بغير الحبس أو الغرامة الى تزيد على خمسة جنييات » 
بل إنبا تتراوح بين الخرامة والحبس من خمسة قروش إلى أقصى مدة 
الس 


(1) ومدًا ما أخذت به محكة النقض فى «عوى قامتها النيابة العامة ضد المنهم بأنه عد 
«تشردا بأن لم تكن له وسيلة معروعة التعيش وطلبت عقابه يموجب المواد 1/91١‏ 40 » 
م ء 5 من الرسوم بقانون رقم 54 لسئة 01546.ء وقضت الحكة الجرئية بإذار المنهم 
بأن يغيد من أحواك معيشته التى خملته فى حالة تشرد ء فاستأ نفت الثيابة الك الجرثى » 
وقضت محكنة الجنح المستأنفة بعدم جواذه » فطعنت الثيابة العامة فى هذا الحم بطريق 
النتقض » ورفضت الجحكة المليا هذا الطمن . وتنص المادة #/را من المرسوم بقانون 
دقر 548 لسنة ١5948‏ على أنه ٠‏ يعاقب على التشرد بالوضع تحت سراقبة البو ليس مدة لاتقل 
عن ستة أشهر ولا تزبد على خس ستوات » » وتنص المادة # منه على أنه « مجوزالتاضى 
بدلا من توقيع العقوية المنصوص علها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر جكنا 
غيد قابل الطعن بانذار المتشرد بأن يغير من أحوال مميشته التى مجله فى حالة تعرد » » 
وقد قالت الحكة العليا فى أسباب حكنها ه أما وقد وضع قانون الاجراءات الجنائية 
فى المادة ؟ ٠‏ 4 منه قبل تمديلها بالمرسوم بقا تون رقم 809 لسنة ١401‏ قيوداً على حق النيابة 
فى استثناف الأحكام الصادرة فى الجنح والخالفات وجمله منوطا بطلباتها أمام محكئة أول 
درجة » فانه يتمين سراعأة هذه القيود . ولما كانت النيابة العامة قد طلبت من المكية الجر ئية حت 
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فإذا طليت النيأبة العامة توقبع الحد الأقصى للعقوبة المقررة بموجب 
نصوص القانون » فأجابتها ا حكمة إلى ما ابتغت القضاء بهء فإنه لا يحوز 
لما بعد هذا أن تطعن فى الحم بطريق الاستئناف تأسيساً على أن صبفة 

سوابق المنهم والتى وردت بعد الحم الجر » وطرحت أمام الحكة 
الاستئنافية تجعل من الواقعة المسندة إلى المحسكوم عليه جناية » أو أنه قد نشأ 
عن أصابة المج عليه فى الحادثة عاهة مستديمة' يستحيل برؤها نما يحعل 
الواقعة جناية ٠‏ 7 


نا س- بسهمء صور ترهر للحت 


وبرغم قضاء امحكة العليا فإن هناك بعض الصور التى تحتاج لبحث 
فى تعرف ما إذاكان للنياية العامة حق استئناف الحم المادر ق الدحوى 
أم لا نعرض لا فيا يلى : 

: س إعطاء النياية العامة الوصف القانوى للتهمة‎ ١ 

أبان قانون الاجراءات الجنائية تصرف النياية العامة فى التهمة سواء 
أكان هذا التعرف بعد جمع الاستدلالات أم بعد التحقيق » فهى قد ترى 
أن لال للسير فى الدعوى؛ فتصدر أمرها بحفظ الأوراق أوقرارا 
بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية » وقد ترى فى مواد الخالفات والجنم 
أن الدعوى صا حة رفعها بناء على الاستدلالات الى جمعت ؛ فتكلف الهم 


حسعتاب الهم طبقا شئرة الأولى من المادة الثانة من ذلك المرسوم بق نون دوق أن نم 
صميغة.سوا بق المتهم للاأوراق أو تبين للما أن المتهم مائدا » فأوقم القاضى عقوبة الانذار 
اج بي أجاز له القانوق فى المادة أثثا لثة منه توفيعها بدلا من العقوبة المنصوص عليها فى الثقرة 
الأولى من المادة الثانية » فان حكنه .ذيك لايكون قابلا لطمن » ولا جوز قلنياية العامة 
أن تتحدى أمام الممكة الاستثناافية بأنْ المنهم عائد تسطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى 
ما دامت هى لم يسبق لها ابداء ذك للحكة الجرئية ولم قطاب إلها تطبيق عقوبة العود » 
لماكان ذلك نان الحم المطعون فيه إذ تى يعدم حواز الاستثناف المرفوع مق النيابة 
يكون سلما ( نتض ١‏ ديسمير سنة 1508 ء القضية رقم #11 سئة *؟ ق ٠‏ أعم 
النقض » السنة الرابمة ‏ عدو سم ق باوص 584 ) . : 


مل 


بالحضور أمام امحكة الختصة ( م م+ أ.ج ) كا أنها إذا رأت بعد التحقيق 
أن مخالفة أو اجنحة أو جناية ثابتة ثبوا كافيا على شخص أو أكثر ترفم 
ويكون ذلك فى الجنايات بطريق تكليف ااتهم بالحضور أمام غرقة الاتهام 
(مووانج) ٠.‏ 

فالاصل أن لا [اذام على النيابة العامة لتعطى الواقعة المسندة إلى المتهم 
وصفها القانونى وتثبته فى الآاوراق 3 بل يكنى أن تكلف الهم بالحضور 
نحا كته وتذكر فى ورقة التكليف بالحشور التهمة ومواد القانون التى تنص 
على العقوبة ( مادة 9/9164 أ.ج )0". 

ومع هذا فقد جرى العمل عبلى أن تعطى النياية العامة للواقعة الوصف 
القانونى الذى تراها منطوية تحت نصه » وتثيت هذا الوصف ف الحضر 
سواء أكان محضراً لمع الاستدلالات أو التحقيق » ومن واقعه تحر بيانات 
ورقة التكليف بالحضور ؛ ويسمى هذا عملا بقيد الواقعة . 

فإذا ما جاءدت بيانات ورقة التكليف بالحضور مطابقة للوصف 
الذى أعطت النيابة للواقعة » ومادة القانون الى تبغى إعماللها والطلبات 
العامة » ولكن إن اختاف ما أثبت فى الحضر عن ذاك الذى أدرج 
فى ورقة التكليف بالحضور ء فا هو المعول عليه فى هذه الحالةء 
أى إذا كان وصف النياية العامة للواقعة كا أثبتته فى الحضر مما يجيز 
لما استئناف الحم الذى يصدر فى الدعوى ء بننها أن ما حرر يورقة 
التكليف بالحضور يحعل الحم غير جائز الاستئناف . هل تكون العبرة 
بورقة التكليف بالحضور باعتبار أن يياناتها هى التى أعلنت للنتهم 


(1) وقد قفى بأن. القانون لا يشترط أن يبي فى ودقة التظيف بالحضور أ كثر 
من التهمة المسندة إلى المهم والمادة المطلوب محا كته رعقتضاها ( نقض 84 أبريل 4و١‏ 
جموعة القواعد القانونية ج ١‏ رقم (1٠١‏ ص 1740 ) . 


مضا 


وألتى طلبت إليه النيابة العامة بموجها الثول أمام القضاء لحأ ته مقتضى 
مواد القانون المذكور فى تلك الورقة » وى تبعاً لهذا تحدد حقها 
فى الاستثئاف » أم أن وصف النيابة السامة للواقعة فى الأوراق هو الذى 
تتحدد به طلباتما ء لآنه هو اللاصل الذىتحرر منه ورقة التكليف بالحضور 
وقد أثبتت بين أوراق الدعوى والمتهم مطلع عليه والحكة عالمة به . 

قلنا إن ما يسمى عملا بقيد الواقعة من النيابة العامة هو إجراء فا يتطلبه 
القانون » ونتيجة لهذا يكون المعول عليه هو ما أدرج فعلا فى ورقة التكايف 
بالحضور من بان لطلبات النيابة العامة » ولا يقدح فى هذا حق الثيابة 
العامة فى تعد يل طلباتبا أمام امحكة ؛ وإن خالفت ورقة التكليف بالحضور» 
مادامت لا تمس صالحاً للتهم ؛ لآن ذاك التعديل حق خولما القانون 
إباه» شأنه فى هذا الشأن شأن ما يدرج فى ورقة التكليف بالحضور . 

؟' - طلبات النياية العامة وقت احاكة : 1 

إذا ما طرحت الدعوى أمام الحكة » فإنه ينبغى تحرف طلبات النيابة 

العامة على وجه الدقة » إذ علييا يتوقف حقها فى الاستئناف وفقا لمقنضى 

نص المادة من قانون الاجراءات الجنائية » وثرد على الذهن 
فى هذا الصدد عدة صور قد تحتمل المناقشة : 

(1) إذا كلف الهم بالحضور لمحاكته بمقتضى نصوص معيئة 
من القانون ثم مثل أمام احكة فليس هناك شك فى أن للنناية العامة 
أن تحدد طلباتها بالصورة الى تراها ما دامت عن الواقعة التى وردت بأم 
الاحالة أو طلب التكليف بالحضور (م 9.17 1. ج) . ّْ 

فثلا إذا كان النص المطلوب إعماله يقضى بعقوبة الغرامة عامة بغير 
تحديد لحدها الأدنى ء بمعنى أنه يصل إلى خمسة قروش » فإن للنيابة العامة 
أن تطلب من الحكمة قدراً معينآ من الغرامة » أى لما أن تطلب | 
بأكثر من خمسة جنيبات إنكان المد الأقصى لعقوية الغرامة المنصوص 
عليها قانوناً يسمم بالوصول إلى هذا القدر . 2 


اليل 


(ب) وإذا كلف التهم بالحضور لحا كته بمقتضى نصوص معينة 
من القانون» هى فى إطلاقها لاتعطى للنيابة العامة حق استئئناف الحم 
الصادر فى الدعوى » ثم تخلف المهم عن الحضور دون عذر مقبول رغم 
إعلانه » فهل يق للنيابة العامة أن تطلب إلى الحكمة توقيع قدر معين 
من العقاب بموجب :لك النصوص وبجيز لما عندئذ استئناف الحم 
الصادر فى الدعوى . مثال هذا أن تسكون عقوبة الغرامة غير معينة المقدار 
فى حدها الأدنى » فهل للنياية العامة فى غيبة امتهم أن تطلب القضاء بغرامة 
أكثر من خمسة جنييات . 


لاجدال فى أنه ينبغى رعاية حق دفع المتهم » إذ هو من الحقوق 
الآساسية التى تكفلها جميع التشريعات » فهل فى الصورة سالفة البيان 
ما يعد اخلالا يحق الهم فى الدفاع . إن الى قد يحتاج إلى تفرقة 
بين صورتين : الآولى منهما أن تطلب النيابة العامة إلى الحكمة تعحديل 
وصف الاتهام مع بقاء الواقعة المرفوعة من أجلها الدعوى على ما هى عليه » 
كن تبغى اعتبار الواقعة سرقة منطوية تحت نص المادة “١8‏ من قانون 
العقوبات بعد أن كلف الهم بالحضور لحاكته وفقاً لنص المادة ١م‏ 
من ذلك القانون والتّى تعاقب على خيانة اللأمانة ٠‏ إن رعاية حق المتهم 
فى الدفاع يقضى - فى هذا الفرض - بوجوب عله ببذا التعديل الجديد » 
لعل له من وجهة النظر مايدفع التهمة المعزو إليه ارتكابها » ويؤيد هذا 
ما نص عليه فى المادة الك من قانون الاجراءات الجنائية 
من أن « للبحكة أن تعيز فى حكرها الوصف القانونى للفعل المسند إلى امتهم » 
ولما تعديل التهمة باضافة الظروف الشددة الى تثبت من التحقيق 
أو من المر افعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمس الاحالة أو بالتكايف 
بالحضور ... وعلى الحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا 
لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك . 


١ نيفد‎ 


والصورة الأخرى أن تقتصر أليابة عل مجرد طلب قدر معين 
من العقوبة المقررة بموجب ذات مواد القانون النى أعلنت للءتهم بورقة 
التكليف بال ضور »كان تطلب توقيع العقوبة فى حدها الأقصى » أو تطلب 
تغريم امتهم بما يزيد على خمسة جنيهات » أى أنها بهذا الطلب تحدد قدرا 
من العقوبة يحيزلها امتكناف الك الذى يصدر فى الدعوى . فهل هذا الطلب 
من جانيها إن تم فى غيبة الهم يعتبر إخلالا يحقه فى الدفاع ؟ إن المتمعن 
فى هذا الفرض لايرى فيه أى مساس يحقوق امتهم » لآن النيابة العامة يما 
كلفته بالحضور محاكته » فإنها قد أعليته بنصوص من القانون تتضمن 
العقوبة فى حديها الأدنى والاقصى . وللقاض أن يوقع العقوبة فى حدها 
الأخير » وف غيبة الهم » فإن جاءت النيابة وطلبت ايقاع العقوبة فى حدها 
الاقصى فهى لم مس له حمًا » لآن تقدير العقوية مرجعه للقاضى » وحق 
لتم يقتصر على دفع التبمة عن نفسه ‏ ولا يقدح فى هذا القول بأن طلب 
النيابة على الوجه آنف الذكر بنحبا حا فى الاستئئاف لم يكن موجودا 
قبل ذلكء فالمهم ل يكتسب حقا بعدم جواز استئناف النيابة » وإنما يقتصر 
حقه على جرد صيانة مايقضى دفاعه عن نفسه . 


(ح ) وقد تعرض حالات أخرى مشاببة تدعو لتعرف حك القانون 
فها . فإذا لم يمثل امتهم أمام امحكة بالجلسة الأولى ورأت تأجيل نظر 
الدعوى حتى تعيد النيابة العامة تكليفه بالحضور فهل يحوز أن تتضمن 
ورقة التكليف بالحضور قدراً معينا من العقوبة ؟ وإذا كاف المنهم بالحضور 
فى هذه الصورة دون طلب معين ثم تخلف عن الحضور بجلسة الحاكة 
هل يحق للنيابة العامة أن تطلب من الحكة توقيع قدر معين من العقوبة ؟ 
وكذلك بانتراض أن امتهم حضر بالجلسة الأول وتخلف يعد هذا » 
هل هناك ما بقيد النياية العامة فى أن تطلب فى أية جلسة من جلسات الحاكمة 
التالية وفى غيبة الممهم قدراً معينا من العقوية بموجب مواد الاتهام 
ممبا يمير لما استئئاف الح الصادر فى الدعوى ؟: : 


يلفنل 


إن حم القانون فى هذه الصور وأشباهها واضح وفقاً لما سبق 
أن قادص أن طلك قد ميخ من النقزة للبرص عا وجب 
المواد القانونية الى ورجت بورقة التكليف بالحضور لا يعد تعديلا النهمة 
أو الوصف القانوتى لما مما يوجب تنبيه امهم إليه » ومن ثم فلا حاجة 
لآن تعلن المتهم بطلبات النيابة على الوجه المبين فى الصورة سالفة البيان . 
“ما ل طلبات النياية العامة عند ذظر المعارضة المرفوعة من الهم : 
إذا كلفت النيابة العامة الهم بالحضور نحا كته عن واقعة تنطوى تحت 
نصوص معيئة من القانون وتخاف عن الحضور وقضت الحكمة فى غيبته 
بالادانة» ثم قرر التهم بالمعارضة فى الحم الغياى . فطرحت الدعوى 
أمام اجكة للفصل فى تلك المعارضة » فهل يحق للنياية العامة عند فظر 
المعارضة أن تطلب قدرا معينا من العقوبة ‏ وهل إذا طلبت هذا ولم نجبها 
ال مكة إلى طلها يكون لما حق استئتاف الحم الصادر فى المعارضة » 
بعد إذكانت محرومة من استئناف الحك الغيالى» لآنٍ طلباتهبا أثناء عا كة 
لمهم غيايا لم تكن لتتجيز لما هذا الطريق من طرق ألطعن . 


القاعدة العامة أن الطاعن لا يضار بطعنه » وإعمالا لما لايحوز 
أن ن تفتح معارضة المتهم للنياية العامة بالطعن فى الحم الصادر بالاستئناف 
بعد إذكان مغلقا أمامها قبل أن يعارض [1تهم 2 فضلا عن أنه مهما كانت 
طلبات النيابة فإن امحكة التى تنظر معارضة الهم لا تستطيع أن ترتفع 
بالعقوبة عا قضى به الحم الغيالى» أى أن أقصى ما تما-كه هو أن تقضى 
بتأريد هذا الح تطبيقاً لذات القاعدة المشار اليها آنفا فطلبات الثيابة العامة 
حينئذ تكون عدهة الآثر . 

بيد أنه قد يثور فى الذهن احتمال قيام فائدة للمتهم من فتح. باب 
الاستئناف للتيابة العامة » فى الصورة مثار البحث أى بناء على طلياتها 
التى تقدمت بها عند نظر المعارضة فى الحالة التى يكون الهم فيها يحروما 


يفنل 


هن حق الأستئناف » إذ قد تثولد له مصلحة من استثناف النيابة العامة » 
ببد أنه رغم ماقد يبدو من فائدة للتهم فى الظاهر » فإن هذا لابقدح 
فى قاعدة عامة هى أساس فى الاجراءات الجنائية . 


تخلاصة ما تقدم أن العبرة فى تحديد طلبات النيابة العامة لتى تَكون مناطا 
لاستئنافها الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من الحكة الجرئية 
هى ما تطلبه فعلا بورقة التكليف بالحضور » أو فى جلسة الحاكة سواء 
أكانت هذه الطلبات فى غيبة المنهم أم فى حضوره بشرط ألا تتضمن تعد يلا 
لتبمة أو وصفها القانوتى ؛ وإلاكان فى هذا إخلالا يحقه فى الدفاع » 
ويشترط ألا تكون هذه الطلبات قد أبديت لليرة الأول فى الجلسة 
الى نظرت فيها المعارضة المرفوعة من انهم 9 

- أثر القضاء بايتقاف تنفيذ العقوبة فى حق الاستئناف : 

وتعرض لنا صورة ما إذا أقامت اانيابة العامة الدعوى الجنائية ضد 
الهم تبغى توقيع قدر معين من العقوبة عليه » فأجابتها الحكمة إلى طلباتها 
وقضت مع هذا بايقاف تنفيذ العقوبة إعمالا لنص المادتين مه » >ه 
من قانون العقوبات » وكذلك حالة ما إذا أمرت بايقاف التنفيذ فى الحم 
الصادر فى المعارضة التى رفعها النهم عن حك غيانى صدر ضده وكان مجيبا 
لطليات النيابة العامة » فهل لهذه الآخيرة فى أى من الفرصتين استئناف 
ذاك الحم . والوضع أن العقوبة المقضى بها مجيبة لطلبات الثياية العامة » 
أى أنه لو افترض صدور الك بغي ايقاف التنفيذ » ماكان يجوز للنيابة 
العامة استئتافه . 

إن مناط استئناف النياية العامة للأحكام الصادرة من الحكمة الجرئية 
هو طلباتهاء وأن تكون بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد عل خمسة 
جنبهات » ثم يقضى ببراءة امتهم أو لا يقضى بما طلبته » فهل ثمول الحم 
بايقاف التنفيذ مع ايقاع العقاب لايعد قضاء بطلبات النيابة العامة ؟" 


0 إرفال 


إن امحكة تأمى يإيقاف تنفيذ العقوية إذا رأت من أخلاق الحكوم عليه 
أو ماضيه أو سنه أو الظروف الى اركب فبا الجريمة مايبعث على الاعتقاد 
بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون (م هه| ع ) فالا جوازى لما متروك 
لتقديرها وحدها » وهى إن أمرت به فليس للنيابة العامة بوصفها سلطة 
الاتهام أية رقاية عليها . ومن ثم فإنه فى أى من الصورتين السالف ذكرهما 
لايحق للنيابة العامة استئئاف الحم الصادر فى الدعوى . وهذا هو ما ذهبت 
إليه محكمة النقض فى قضية انهم فيها شخص يجرعة خيانة الآمانة وقضت 
الحكة الجرئية بالادانة مع ايقاف تنفيذ العقوبة » فاستأنفت النيابة العامة 
الحم الصادر فى الدعوى » بيد أن محكنة الجنم المستأئفة قضت بعدم جواز 
الاستثناف » ثم رفضت حكة التقض طعنا رفع عن هذا الحم 7" 
وقالت امحكة العليا إن الحكم المستأتف قد صدر فى حدود طلبات النياية 
العامة ؛ ويذا يبدو جليا أنه لوكان لايقاف تنفيذ العقوبة أى أثر فى مناط 
استئناف النيابة العامة لأسفر القضاء به عن اعتبان أن الحم الصادر 
فى الذعوى قد جاء مخالفا لطلبات النياية العامة » الآمى الذى يحيز استئنافه 
وهو مالم تقل به الحكنة . 


ويترتب على هذا أن الحم الصادر فى معارضة مرفوعة من امتهم 
بتأبيد الحم النيانى المعارض فيه مع القضاء بايقاف التنفيذ لا يحق للنيابة 
العامة استثتافه بسبب ايقاف التنفيذ قط «فالم تكن قد استأنفت الحم 
الغيانى وكان استئنافها له جائاً» فإنها لاتستطيع أن تستأنئف الحم الصادر 
فى المعارضة . والواقع أننا إذا أمعنا النظر قليلا تجد أن استثناف النياية العامة 
للحم الغيانى لايسقط بصدور الحم فى المعارضة إلا إذاكان الهكم الأخير 


تقض أول ينابر سنة لوو ٠»‏ القضية دتم ١‏ 4 سنة الأق ٠‏ أحكام اد 
سن 4 عدد ق 800( عن لالام 


لفن 


ملغيا أو معدلا للحم النينى » أو بجرد تأيد هذا الحك مع الام بايقائى - 
تتفيذ العقوبة فهو لايعد إلغاء أو تعديلا الحم الغيانى » وإنما استعالا 
ارخصة منخا المشرع للقاضى ول تغير فى أصله . 
م - الاحكام الصادرة بثرامة مالية : 

ويثور القساؤل عن طبيعة الغرامة المالية التى يقضى بها بالنسبة لبعضش 
الجرائم الى تقترف بالخالفة للقوانين المالية » فهل تنطوى نحت معنى 
الغرامة الصوص علا والتى عرفها قانون العقوبات أم لا » وما أثر هذا 
فى تقدير مناط الاستئناف سواء بالنسبة للنياية العامة أو بالنسبة لللتهم ؟ 

ومثال هذا ماكانت تنص عليه المادة ٠‏ من القانون رقم ١‏ لسنة 1511 
من عقاب على مخالفة أحكام ذلك القانون بغرامة لا تزيد على ألفى قرش 
وبزيادة مالم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن 80 .]'منه ولا يزيد 
على ثلاثة أمثاله » ثم عدل هذا النص بموجب القانون رقم 15 لسنة .156 
وبمقتضاه أصبحت العبارة الأخيرة « ويقضى بتعويض لا يقل عن و؟ |]* 
ولا يزيد على ثلاثة أمثال مالم يدفع من الضر يبة»!"2. 

ولقد قام الخلاف فى فرنسا فذهب الفقه واستق رالقضاء على أن للخرامة 
المالية طبيعة مردوجة بعنى أنها تحمل معنى العقوبة الجنائية كا تنطوى 
على معنى التعويض . ورتبت على هذا عدة نتاتح تتمثى مع الفكرة 
المشار إلها » فالغرامة لمالية تقضى بها انحا الجنائية » وتسقط بالتقادم 


(1) ومن الأمثلة على ذلك أيضا المادة ٠١‏ من مرسوم *” مأارس سنة 8و١‏ 
الخاص برسؤم الانتاج والاستبلاك على أوراق لعي ؛ والمادة ١4‏ من ميسوم 4 ١‏ سبتمبر 
9ف الخاص برسم انتاج على الكحول ؛ والمادة 8؟ من القانون رقم 4 4 اسنة ١595‏ 
يتقرير رمم الدمنة ؛ والمادة ٠؟‏ من القانون رقم 1417 لسنة 1544 يفرض رمم أيلولة 
علي التركات , 


يكلا 


الخاص بالمسائل الجنائية ولا يقضى بم على ورثة الممئول عنها ؛ وههى من ناحية 
أخرى توقع حتى على من لا يسأل جنائيا » ولا يقضى بايقاف تنفيذها 237. 

وقد عرضت محكمة النقض المصرية اطبيعة العقوية المالية بصدد مانض 
عليه فى المادة ,,ه من القانون رقم ١4‏ لسنة ١98‏ فقالت « إن عبارة 
مالم يدفع من الضريبة الواردة فى المادة مه من القانون رقم 14 لسئة ١١04‏ 
والواردة مها أيضاً بعد أن شملها التعديل بالقانون رتم 145 لسنة .6و١‏ 
لا تحمل على ظاهر لفظها » وإنما ترد إلى معنى مثيلا لما فى القوانين 
الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم » وان معناها هذا الجزء من |أضريبة 
الذىكان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول القانون . وإذن 
فالحم المطعون فيه إذا قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغاً مساويا الضريبة 
الى تأخر فى سدادها عن الميعاد الحدد بالقانون لا يكون قد أخطأ فى ثى. » 
ولا يعتبر من ذلك أن القانون رقم ١4+‏ لسئة ١565.‏ وصف ما بحب 
القضاء به علاوة على الغرامة أو الحبس المنصوص عليما فى المادة هم 
بأنه تعويض ء فقضى بذلك عل النزاع الذى كان قد أثير حول طببعة 
تلك الزيادة فى حدود نصوص القانون رقم ١‏ لسنة م14 »هل هى عقوية 
بحت أم هى من قبيل التعويض والذى سبق أن عرضت إليه هذه الحكة 
فى قضائها من أنها جزاء يلازم الغرامة أو الحبس يتضمن التعويض 
وإن غلب عليه معنى العقوبة » لهذا فقد عنى الشارع فى القانون دقم 145 
لسنة .140 بأن يبين طبيعة ما يحم به من تلك الزيادة من أنبا من قبيل 
التعويض للدولة فى مقابل ما ضاع علها من الضريبة أو ما كان عرضة 
للضياع بسبب عنالفة الممول للقانون ء'" . يا قضت بأن القانون رقم ١4‏ 


)0( تمه غه 315 .م .1941 ,لعمعصف غتممق عل قانهع1 زمععطة؟ ع3 عدمتةعصدو8 .كر 
والأحكام الى أشار إلا 5 

(؟) نقض ١59‏ مارس 156١‏ » القضية دقم ١814‏ سنة 7٠‏ ق . أحكام النقض 
س * ق لاولاا ص وهلا 


كا 


لسئة ١46٠‏ وإن اختلفت لعض عباراته واتحدت لعض الأحكام قُْ بعض 
الاحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه 
جراء يلازم الغرامة » بل إنه ما زال تغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه 
التعويض"" , 

فالذى استقر عليه القضاء والفقه أيضاً فى مصر هو أن الغرامة المالية 
لما طبيعة مختلطة بعنى أنها نوع من الجزاء وتحمل معنى التعويض'"', 
وهو أيضاً راتت . 

وينبى على تعرف طبيعة الغرامة المالية على هذا الوجه أنبا لا تدخل 
فى التقدير عند تبيان مناط استئناى الأحكام الصادرة من مك المواد 
الجرثية . بل إن المقياس هو الغرامة الجنائية التى تضمنها ذات النص 
الذى 'نناول الغرامة المالية . 
رابع ابر متناف الها القائ وى 

قلنا إن قانون الاجراءات الجنائية عند صدوره »)وجب القانون 
دم ٠٠‏ لسنة ١0.‏ كان يحيز بموجب المادة .م4 منه الطعن بطر يق النقض 
فى الاحكام الصادرة فى مواد الخالفات ؛ ولا عدلت بعض مواد ذاك 
القانون با مرسوم بقانون رتم بوم لسنة ١409‏ تناول التعديل المادة ٠ع‏ 
سالفة الإشارة إلييا ؛ وأصبح الطعن بطريق النقض غير جائز إلا فى مواد 
الجنايات والجنح دون المخالفات ؛ تبعا لهذا أضيفت فقرة أخيرة 
إلى المادة «.؛ أ. ج. ونصت عل أنه : دفيها عدا الأحوال السابقة لاايحوز 


«" ق ء أحكام النقض س‎ ١ القضية رمم 456 سنة‎ » ١61 مأرس‎ ١١ ثقض‎ )١( 
عدد لاق غمء. لاص بوه‎ 

(؟) الأحكام العامة فى قانون العقويات للدكتور السعيد مصطنق السعيد ء طبعة ١51‏ 
س م 1١‏ ؛ شمرح قانون:العقوبات القسم العام » لإدكتور تمود تمود مصطنق طبعة 1584 
بحي لاوم 


/ا1 


رفع الاستئئاف من امتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق 
نصوص القانون أو فى تأويلهاء فا هو ماد الشارع ببذه الفقرة . 

٠‏ وف سبيل تبيان مقصد المشرع من هذه الفقرة يتعين علينا أن نتعرف 
مواطن استخدامه لهذه العبارة ف التشريع الراهن » وكذلك فيا سبقه 
من قوانين » لنبتدى لما إذا كان قد أراد حكا جديداً أو أنه قد أبقى 
على النظام الذىكان قائماً من قبل . 


كان المشرع فى قانون تحقيق الجنايات الأهل الصادر فى سنة ع..و١‏ 
ينص صراحة فى نباية المادة ١6+‏ منه عل أنه «فها عدا الأحوال السابقة 
لا يحوز رفع الاستئناف إلا من المنهم أو من النيابة العمومية ولا يكون 
ذلك إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها .. 
وقد تناولت هذه المادة الكلام عن استئناف الاحكام الصادرة فى مواد 
امخالفات » أما الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فإنها كانت قايلة للاستئتاف 
دائماً وفقآ لنص المادة هو ت.ج.ا. ولم يكن الطعن بطريق النقض 
بموجب ذاك القانون جائزاً فى مواد امخالفات . فقدكانت المادة وا؟ منه 
تنص على أنه « يحوز لكل من أعضاء النياية العمومية وامحكوم عليه 
واللمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها فها يختص بحقوقها فقط 
أن يطعن أمام محكئة النقض والابرام فى أحكام آخر درجة الصادرة 
فى مواد الجنايات أو الجننم » ولا يحوز هذا الطعن إلا فى الاحوال 
الثلاث الآتية : ( الأولى ) إذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة الشابتة 


(1) إن الاستئناف ف الخالفات بناء على الفقرة الأخيدة من المادة ١‏ من قانون 
حقيق الجنايات هو كالنقض فى الجنح والجايات بناء على المادة م7 عن ذلك القاثون » 
فالخطأ القانوتى الذى يترى عليه جواز استئاف الك الصادر فى مخالفة هو الخطأ الذى 
بقع فى اتطبيق القا نون على الواقعة كا صار إثياها فى الح ء لاعلى الواقمة الى يمكن استفتاجها 
هن التحقيقات ( بى سويف 70 فبرابر ١984‏ الحاماةء السنة الرابعة دم ولد 
ص 64م ) , 


١م‎ 


فى الحك ؛ ( الثانية ) إذا حصل خطأ فى تطبيق نصوص القانون على الواقعة 
كا صار اثباتها فى الحك ؛ ( الثالثة ) إذا وجد وجه من الأوجه المممة لبطلان 
الاجراءات أو الحى, . 


وأما التشريع امختلط ٠‏ فإنه ما سبق لنا القول ٠‏ كان يحيز الطعن 
فى الاحكام الصادرة من ححكمة المواد الجرئية من المتهم إذا حك عليه بعقوية 
أخرى غير الغرامة والمصاريف ومن الثيابة العمومية إذا طلبت الحم 
بعقوية أخرى غير الغرامة والمصاريف وح ببراءة المتهم أو إذا ل يحم 
بما طلبته النياية ( م 40لا ت. م.ج ) ثم نصت المادة لاه" على أنه «دجوز 
للنيابة العمومية وامحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية وكذا المستول 
عن الحقوق المدنية كل فيا مختص بحقوقه فقط أن يطعن أمام محكة النقض 
والإيرام ف أحكام آخر درجه ءة الصادرة ف مواد الجنابات أو ا 
أو المخالفات 4 وذلك فى الأحوال الآنية : (١)إذا‏ كان م 
على مخالفة للقانون أو خماً فى تطبيقه أو فى تأويله ؛ (©) إذا وقع 

فى الحم بطلان نأشىم ا ء جوهرى ؛ (") إذا وقع 
فى الإجراءات بطلان أثر فى الحك . . 


وبلاحظ أن قانون تحقيق الجنايات الأهلى»كقاعدةعامة قيد حق استئناف 
الأحكام الصادرة فى مواد التالفات ٠‏ وفيا عدا الأحوال التى يحوز فيا 
ذلك الاستئناف » فإنه قد جعل لحكمة الدرجة الثانية رقابة و[شراف بسبب 
الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها » فأجاز الطعن فى الأحكام 
المشوبة بهذا العيب بطريق الإستئئاف . وكانت محكمة الدرجة الثانية تقوم 
فى هذه الحالة مقام ممكمة النتقض بصدد الاحكام الصادرة فى مواد الجنايات 
والجنم ؛ بالنسية للوجه الثاتى من أوجه النقض المنصوص عليه فى المأدة 79 ؛ 
وبذا كان ذاك القانون منطبقاً مع نفسه حين حرم الطعن بطريق 
النقض فى مواد ا نخالفات بعد أن جعل للبحكمة الاستئنافية تقوم بجهمة حكة 


النقض فى حفة تطبيق نصوص القانون وتأويلها.. 


هذا 


وكذلك كان قانون تحقيق الجنابات الختلط منطقياً فى القواعد الى 
استنها فى هذا السبيل » فإنه قد جعل القاعدة العامة تقيد حق النياية العامة 
فى استئئاف الأحكام الصادرة من محكة المواد الجرئية » سواء فى مواد 
الخالفات أو الجنيح » وفى غير الأحوال التى يحوز فا الاستئناف » فإن كان 
الحكى مشوبا بعيب من أوجه النقض جاز الطعن عليه أمام محكة النقض . 

ويأق بعد هذا موقف الشمارع بالنسبة للقواعد التى أنى بها فى قانون 
الإجراءات الجنائية » فقد سبق أن قانا أنه أجاز عند صدوره الطعن بطريق 
النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد الخالفات ؛ ثم عدل عن هذا بموجب 
المرسوم بقانون رقم هم لسنة و10 » وقد استتبع هذا أن يمنم امحكة 
الاستنافية حق مر اقبة حمة تطبيق القانون وتأويله فى الأحوال الى لايحوز 
فها أصلا الطعن بطريق الاستئناف » بيد أنه كان بحب أن يقصر هذا الحق 
على الاحكام الصادرة فى مواد النخالفات » ومع ذلك فقد جاءت الفقرة 
الآخيرة من المادة ٠ ١‏ مطلقة تشمل الاحكام الصادرة فى مواد الخالفان 
وتلك الصادرة فى مواد الجنح رغم أن الشرع 3 فى مذكرته الإيضاحية 
أ متحت لنت لكر زا د 0 ألغى طريق النقض فى مواد 
الخالفات عودة منه إلى ما كان عليه الال فى ظل قانون تحقيق الجنايات 
الأهل . ولا كان من المتعين أن ينص صراحة فى الفقرة الاخيرة 
من المادة م0 التى أضيفت بالمرسوم بقانون رقر ب#مم: لسنة ١600‏ 
على أن تطبيقها قاصر على اللاحكام الصادرة فى مواد الخالفات7". 

لقد سبق أن تساءلنا عن مراد الشارع من عبارة الخطأ فى تطبيق 
نصوص القانون أو فى تأويلها . لقد وردت هذه العبارة بقانون الإجراءات 
الجنائية فى موطنين » الأول فى المادة ١0‏ منه والتى نصت على الطعن بطريق 
النقض فى إقرار غرفة الاتهام فقالت فى صدرها ١‏ لا يحوز الطعن المذكور 


(1) راحم المذ كرة الايضاحية للرسوم يقانون دم لاوم لسنة ١568‏ والسابق 
الاشارة إلها , ١‏ 


يكدنا 


الننقض ف أوامى غرقة الاتهسام ققالت فى صدرها ٠‏ لا يجوز الطعن المذكور 
فى المادتين السابقتين إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها.., 
والموضع الآخر هو الفقرة الآخيرة من المادة 6.٠‏ ا.ج. والى سبق ذكرها 
فهل قصد المشرع من العبارتين معنى واحداً أم هما يختلفان حالة عن الأخرى ؟ 

أصدرت محككة النقض فى تفسير هذه العبارة فى النصين المشار إليهما 
عدة أحكام فقالت عنالمادة ه1١‏ اعج. أنه دلماكان الشارع فالمادة 1460 
من قانون الإجراءات الجنائية قد قصر حق الطعن بطريق النقض فى الأواس 
الصادرة من غرفة الامهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن حَالة الخطأ 
فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها » وهذه العبارة الاخيرة أضامّبا 
لجنة التنسيق لما رأته من لزومها فى بان حدود حق الطعن الخول للنائب 
العام وللمدعى المدتى!'»» لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من قصر 
فى أسباب القرار المطءون فيه بعدم الرد على أدلة الإتهام الى تقدم 
بها الطاعن ومن استناد القرار إلى أوراق لم يطلع عليها وما ذهب إليه فى نفى 
جريمة التبديد استناداً إلى واقعة قيام المطعون ضده بسداد المبلغ المدعى 
بتبديده إلى بنات أخت الطاعن تنفيذاً لالتزام الطاعن لحن » وما انتبى 
إليه الحم من أن هذا السداد مبرىء ذمة المطعون ضده . كل ذلك لا يعتير 
خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها بئما يحوز معه الطعن 
بطريق النقض من المدعى بالحق المدتى فى الام الصادر من غرفة الاتهيام 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى طبقاً للقانون!". 


(1) ومن تقرير لجنة التتنسيق « أضيفت إليها عبارة ( وذك لخطأ فى تطبيق القائون 
أو فى تأويه ) لأنها لازمة لبيان حدود حق الطين الحول للنائب العبوى والدعى للدثى ». 
وقد جاء فى تعايات النياءية العامة الصادرة بشأن تنفيذ قانون الاجراءات النائية 
فى الأدة ١١‏ مها عن الادة ١5٠‏ ا. ج « وف غير هذه الأحوال الثلاث لايموز الطمن 
فى الأوامى الصادرة من غرفة الاتهام » ولا جوز الطمن فيها إلا لخطأ فى تطبيق القانون 
أو تأويله » فلا جوز الطعن لبطلان دفم فى الأمى ولا لبطلان دفع فى الاجراءات » 3 

(5) نقض 76 يوئيه 154 القضية رقم 8911 سئة 7 ق ء أحكام النقض س م 
عدد ؟ ق رقم 231 ءٍ وراجع أيضا نقش ” مارس 1568 القضية رقم 81 ١سنةلالاق‏ 
وق عدد ؟ ق رقي 7117 3 


فين 


وف صدد تفسير نص المادة ؟.4 ققرة أخيرة من قانون الاجراءات 
الجنائية قالت « إن الشارع إذا نص ف الفقرة الآخيرة من الماذة ؟40 
من قانون الاجراءت الجنائية على أنه فها عدا الأحوال السابقه لايحوز 
رفع الاستئناف من الهم أو من النيابة العامة إلا بسيب خطأ فى تطبيق 
نصوص القانون أو فى تأويلباء »لم يقصد أن يكون الاستئناف مقصوراً 
فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص علها 
فى الفقرة الأولى من المادة.؟ من ذلك القانون» وإنما فقط الخطأ فىتطبيق 
نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الخالات الثلاث المثسار إليها 
فى تلك المادة » ذلك بأنه من غير المقبول أن يغلق باب الطعن فى الحم 
بطريق الاستئناف فى الأاحوال المشار البها فى الفقرتين الشانية والشالثة 
من المادة .4 المشار إليها بنما ببق الطعن فيا بطريق النقض جائزا » 
ولا يوجد مسوغ أو حككة تشريعية للتفريق بين ا حالتين » لما كان ذلك فإنه 
بجحب النسوية بين الحالات الثلاث المشار إلياء ولما كان مايئعاه الطاءن 
على الك المطعون فيه أنه جاء باطلا لاخلاله يحق الدفاع » فإن استثنافه كان 
جائراً لاستناده إلى خطأ فى الحك فى تطبيق القانون » ويكون الطعن بطريق 
النقض غير جائر0". 7 

ومع أن العبارة الى وردت ف المادة ١50‏ أ.ج. هى ذات العبارة التي 
وردت ف الفقرة الآخيرة من الماذة :م4 ا.ج. » إلا أن الذى يؤخذ 
من أحكام محكمة النقض السالفة الاشارة إليها أنها قصرت تفسير المادة ه١1‏ 
على الوجه الأول من وجهى الطعن بالنقض» ينما جعلتها فى المادة 4.9 
فقرة أخيرة» تشمل الوجهين معآً » فبل يمكن قبول هذا الذى انتهت إلبه 
امحكمة العلياء أم أنه كان يتعين عليها أن تسوى بين المادتين وتطبق 
قاعدة واحدة» وأى التفسيرين هو الآصح والذى يتمشى مع مقصد الشارع ؟ 


)00 نقض ه أكتوير 1504 القضية رقم 1 سنة 84 ق . ول ينشر يمد .. 


سن 


إن المتتبع للتطور التشريعى فى مصر يحد أن عبارة المأ فى تطبيق 
نصوص القانون وتأويلها إما كانت تنصرف ف القوانين السابقة على قانون 
الاجراءات الجنائية إلى ا.لخطأ القانوتق بصدد إعمال نصوص قانون العقوبات 
والقوانين الخاصة التى تنشىء الجرام وتنص على عقوبات لما ققط» 
و يوجد فى الأعمال التحضيرية والمذكرات الايضاحية لقانون الاجراءات 
الجنائية مايستشف منه أن المشرع قد ابتغى باستعاله تلك العبارة فى ذاك 
القانون معتى غير ماكان مستقر عليه فىظل التشريع السابق . وإذن وفقاً 
النصوص التشريعية القائمة يكون ما انتهت اليه محكمة النقض فى تفسيرها 
للبادة هوز من قانون الاجراءات الجنائية هو قضاء سليم » بمعنى أن عبارة 
الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها إنما يتصرف فى معناه الى الوجه 
الآول من وجهى النقض المنصرص عله فى المادة .40 من قانون 
الاجراءات الجنائية . أما الحم الذى أصدرته فى صدد تبيان مدى تطبيق 
الفقرة الآخيرة من المادة ؟.4؛ من قانون الاجراءات الجنائية فبو حل 
نظر . فبو لم يستظبر وجه التفرقة لتفسيره عبارة الخطأ فى تطبيق القانون 
أو تأو يله الى ججاءت فى المادتين و ١وم.‏ ؛|#من قانون الاجراءات الجنائية 
تفسيراً ضيقاً بالنص الأول وواسعاً فى الآخر . ولقد كان قانون تحقيق 
الجنايات المختلط ينص عل مذالفة القانون أو الخطأفى تطبيقه أوفى تأويلهكوجه 
من أوجه النقض وكانت هذه العبارة ل نقد تأسيساً على أن مخالفة القانون 
تشسم لكل أوجه الطعن بالنقض ؛ وأن الغرض من الوجه الأول هو مجرد 
الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله على الواقعة الى تثبت للبحكة 27. 
ومع أن هذا كله يدل على المراد الضيق من عبارة الخطأ فى تطبيق القانون 
أو تأويله فإن حكة النقض قد ذهت إلى تفسيرها تفسيراً واسعاً . وإن 
ماذهبت إليه احكمة العليامن قول بأنه من غير المقبول أن يتعلق باب الطعن 


() تجاكان الماك بالنسبة للوجه الثاني من أوجه النقض الت أوردها قانون محتيق 
الجنايات الأهللى . 


رونا 


بالاستثناف فى اللأحوال المشار اليها فى الْقرتين الثانية والثالثة من المادة. +٠‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية ينها ببق الظعن بطريق النقض جائزاً » 
وأنه لايوجد مسوغ أو حكة تشريعية للتفرقة بين الحالين » هذا القول 
من جانها وإن كان يبدو فى الظاهر متسقاً مع المنطق إلا أنه لايتمثى 
مع مدلول العبارة الفعلى والمراد هنها على ضوء ما سبق أن سقناه . وما كان 
أحرى امحكمة أن تبين المموغ أو الحكمة التشريعية فى التفرقة بين المراد 
من ذات العبارة فى نصى المادتين موزو؟ 0غ /. أ.ج. وفضلا عن هذا فقد 
سلف يبان أن الغرض من اضافة الفقرة الآخيرة للمادة 408 ا.ج. 
بموجب المرسوم بقانون رقم مهم لسنة 1101 هو إيحاد اشراف على تطبيق 
القانون وتفسيره من ممكمة الدرجة الثانية فى مواد الخالفات فقط بعد أن ألغى 
طريق الطعن فى الأحكام الصادرة بشأنها بطريق النقضء وأن عبارة النص 
قد جاءت عامة بالنسبة لللأاحكام الصادرة من الحكة الجزئية بخير مبرر مفبوم . 
وقد قصد المشرع الاكتفاء بالوجه الأول من وجبى الطعن بالنقض 
أى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ضنآً منه بضياع وقت احاكم فى مثل 
هذه الجراءم البسيطة . 
هامسا - استئناف المرام المرتيطا 

ولقد استحدث المشرع المصرى حكماً جديداً ضنه المباذة .6 من قانون 
الاجراءات الجنائية تناول فيه حم اجازة الاستئتاف من عدمه بالئسبة 
للجزائم المرتبطة ارتباطاً لايقبل التجرئة فنصت تلك المادة على أنه « يحق 
استثناف الح الصادر فى الجرا”م المرتبطة بعضها يبعض ارتباطاً لا يقبل 
التجزئة فحكم المادة «مامن قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئتاف جائزاً 
للستأتف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط » . 1 

قد يحدث أن يسند إلى المثهم مقارقة عدة جراثم يرتبط بعضها بالبعض 
الأخر فى حك المادة «مامن قانون العقوبات والتى تنص على أنه « إذا كون 
الفعل الواحد جراءم متعددة وجب اعتبار الجرية التى عقوبتها أشد والحكم 


0 


بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة ج راثم لغرض واحد وكانت متبطة 
يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم 
بالعقوبة المقررة للاشد تلك الجرائم » . فى مثل هذه الصور كفل المشرع 
بييان حك القانون فها بما نص عليه فى المادة 4.4 من قانون الاجراءات 
الجنائية السالفة الاشارة الها . وقد بسطت المذ كرة الايضاحية حككة 
التشريع وأنهبا لتفادى التعارض بين الأحكام!". 


ويلاحظ أن صياغة نص المادة 4.4 من قانون الاجراءات الجنائية 
بوضعها الراهن مدحاة للنقد » فقدكان مشروع قانون الاجراءات الجنائية 
كا تقدمت به الحكومة يقتصر فى عبارته على « الجر لم المرتيطة بعضها 
ببعض ارتياطاً لا يقبل التجرئة , ؛ وأضافت المذكرة الايضاحية أنه قد يكون 
بعض هذه الجرائم ما لا يحوز استئناف الحك الصادر فيه » وأنه منعاً 
للتعارض أجيز استثنانها مع الاحكام الأخرى الجائر استئنانها » 
أى أن مشروع الحكومة افترض صدور عدة أحكام مستقلة عن كل جريمة 
من الجرائم المرتبطة ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة . وقد أضافت لجنة 
الاجراءات الجنائية مجلس الفيوخ عبارة د فى حك المادة 7 من قانون 
العقورات .0". وإذا أمعنا النظر فى الصورة الى تتناولها المادة 4.4 


() وقد جاء بالذكرة الايضاحية لقاثون الاجراءات الجنامية « وقد بين العروع 
فى المادة .4# ( 4.'الالية ) فى حالة سدور حم فى جراتم مرتيطة بمشها يبعش 
ارتباطا لايقبل التجزئة وكان بعض هذه الجر ام لا يجوز استثناف الحم الصادر فيه » 
أباح ان يجوز له استثناف المك بالنسبة لبعش هذه الجر انم أن يستأ نفه بالنسية البعض الآخر 
وذك منما التمارض ء فاذا اهم شخص بمخالفة لاحة السيارات وتسبب بذك فى قتل إ نسان 
وقدم للمحاكة عن الجر تين » فانه يجوز للحكوم عليه أن يستأ نف الحك بالنسبة للجريحتين 
مما » ول وكان الح فى الخالفة غير جائز استثنافه بناء على القواعد التقدمة » . 

(؟) وقد جاء فى تقربر لجنة الاجراءات الجنائية لجلس الشيوخ « الفبوم من عبارة 
الجرائم المرتيطة يبعضها ارتباطا لا يقيل التجرتة الجر ام التى يجب اعتبارها كلها جرعة 
واحدة والحك فها بالعقوبة القررة لأشدما طبقا للادة +" من قانون العقوبات ء وبذلك رأت 
الاجنة أن تضيف بمد عبارة ارئاطاً لا يقبل التجزئة » عبار: « فى حم الادة 9؟ 
من قانون العقوبات ١ ْ  »‏ , 


يننا 


نجد أنبا لا تخرج عن فرضين ء الأول أن يحك القاضى بالعقوبة المقررة 
الجريمة اللاشد إعمالا لنص المادة 9م من قانون العقوبات »؛ وفى هذه 
الصورة ينصب الاستئناف على حم واحد » وهو متناول تبعاً جميع الجراءم 
الآخف من تلك التى صدرت بش أنها العقوية » ومن ثم لم يكن هناك حاجة 
لثل النص الشار اليه . والفرض الآخر أن يحكم القاضى بالعقوبة المقررة 
لكل جرعة على حدة ضاربا صفحاً ‏ ويخطأ عن إعمال حكم المادة 
ب من قانون العقوبات . وف هذه الصورة يحوز الاستئئاف داتما للخطأ 
فى تطبيق نصوص القانون وفقاً لنص الفقرة اللأخيرة من المادة 4.9 
من قانون الاجراءات الجنائية » والمششرع عندئذ ففغنى عن نص المادة 6 .٠غ‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية . 

ولقدكان لنص المادة 4.6 من قانون الاجراءات الجنائية محلا قبل 
تعديل القانون بموجب المرسوم بقانون دق “وما لسنة 14090 وإضافة فقرة 
أخيرة إلى المادة +.؛ منه » إذ أنه قبل هذا التعديل ما كان يحوز المساس 
يح صادر فى جريمة غير جائر الاستئئاف مهما كانت مس تبطة جريمة أخرى 
قضى فها يحكم جار الاستئناف » حتى وإن أخطأ القاضى ولم يعمل حكم 
المادة ,م من قانون العقوبات » فأورد المشرع عدم المادة 4 للافاة 
النتائج التى قد تسفر عن هذه الحالة . 

وخلاصة ما تقدم أن نص المادة 4.٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
بصياغته الراهنة يغنى عن نص المادة ع.غ منه . 

خائتة 

بعد أن عرضنا مناط استئناف النيابة العامة لللأحكام الصادرة 
من امحكة الجزئية فى مواد الخاافات والجنم » وجب علينا أن نض 
فى الميزان هذا المقياس الذى أقامه المشرع لنرى ما إذاكان يحقق الغرض منه 
ويتوخى المكة التى انبعت من إجازة الطعن بطريق الاستئناف من عدمه . 


فيل 


فالاستكناف هو فتتم بأب لاصلاح مأ قد يقع فيه قأضى الحكة الجرئية 
من خطأ » ويرجى من ورائه تحرى الحقيقة وإعمال حك القانون علها إعمالا 
صيحاً » وما دام الآ هكذا » فإن الأصل أن توضع النياية العامة والمتهم 
على قدم المساواة عند تحديد الضابط لمناط استئناف كل منها وجعله واحداً 
فى الحالين » ومع هذا فالقواعد القائمة تجعل مناط استئناف النيابة العامة 
هو طلباً مئها حين أن حق الهم فى استثتاف الحكم الصادر فى الدعوى 
إنما سيتوقف عل ما يقضى به . والتنيجة العملية لهذا أن النيابة العامة 
تستطيع دائماً أن تحفظ لنفسها الحق فى استئئاف الحم الصادر فى الدعوى ش 
بأن تجعل طلباتها بما يحيز لما الاستثناف » فإن قضى لما بما ابتخته 
كان بها » وإلا فإنها إن شاءت طعنت ف الحكم بطريق الاستئئاف . 
أما امتهم فإنه لا يدرى ما إذا كان المكم الذى سوف يصدر ف الدعوى 
يحوز له استئنافه من عدمه » وليس أمامه سوى الثريث حتى النطق بالحكم » 
وهو عنددّذ قد يكون محروماً من حق الاستئناف فى وقت قد يكون للنياية 
العامة فيه استئتاف الحك الصادر فى الدعوى . حقاً أن المنهم قد يستفيد 
من الاستئناف الذى تقيمه النيابة العامة » ولكن بفرض أنها ارتضت 
الك الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون أمام الهم إلا أن يرضخ لتنفيذه . 


ولقد هدف المشرع بإلغاء طريق الطعن بالتقضس ف الاحكام الصادرة 
فى مواد الخالفات إلى أن لا يطرح على امحكمة العليا إلا الأحكام الصادرة 
فى الجراتم اللمامة » الآمى الذى اقتضاه تعديل المادة +.؛ من قانون 
الإجراءات الجنائية » ومع هذا فقد جاءت الفقرة الأخيرة من تلك المادة 
مطلقة أى أجازت الطعن بطريق النقض فى مواد النخالفات والجنم لخطأ 
فى تطبيق القانون أو تأويله . ومعنى هذا أنه يحوز الطعن فى مواد الجتح 
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مرتين » الأول بطريق الاستئئاف 
والاخرى بطريق النقض » وما كان المشرع يبدف لهذا وإنما هو سوء 
الصياغة الذى أوصل إلى هذه النتيجة . 


وفضلا عن هذا فك الشارع حين وضع ضوابط الاستئناف نما أراد 
تفادى ما يؤدى إليه سوء استعال هذا الطريق من طرق الطعن من تضخ 
الحام بقضايا غالبا ما ينتهى القضاء فيا إلى تأييد الحكم الصادر من الحكة 
الجرئية . ومع هذا فقد ضاع هذا الغرض حين فتح بابا واسعاً للطمن 
بالاستئتاف بإجازته عند قيام الخطأ فى تطبيق نصوص القانون وتأويلها 
مع وجود الطعن بطريق النقض لذات السبب » وإنه مهما انتهى الآ 
فى مثل هذه الطعون إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه لم يدفم عيب طرح 
' القضابا أمام محكمة الدرجة الثانية بغير مبرر » وهو ما رام المشرع تلافيه . 

ومع أن المشرع قد ابتغى بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 4.9 من قانون 
الإجراءات الجنائية بموجب المرسوم بقانون دقم سروم لسسئة م409( أن حمل 
للبحكمة الاستئنافية سلطان محكمة النقض بصدد إعمال الحكم الصحييح للقانون 
فإنه قد اقتصر فى عبارته ‏ وفق ما انتهينا إليه فى التفسير ‏ عب.ى تناول 
الحالة الأولى فقط من حالتى النقض ء مع أن هذا لا يتفق وحكمة التشريع » 
اللأمى الذى دعا امحكمة العليا إلى التوسعة فى تفسيرها وتحميل عبارتها 
فوق ما تحتمل . 

وفى رأينا إزاء هذا أنه كان من الآوفق أن ببق نص المادة 4.9 
من قانون الإجراءات الجنائية على حاله معنى أنه يحوز الطعن بطر يق النقض 
فى الاحكام الصادرة فى مواد اتخالفات , لآآن من تلك الاحكام ما يقرتب 
عليه تائم فى غاية الخطورة مثل إغلاق مصنع كبير أو هدم بنباء ضخم » 
ولان الأصل ف الإشراف على حم القانون فى جميع المواد إنما يكون 
للمحكمة العليا حّى تتنسق المبادىء القانونية التى تقررها تلك امحكة . وأخيراً 
وإن الطعن بطريق النقض إنما يتم بإجراءات وقيود وتقلل من الالتجاء إليه 
إلا لمن يعتقد أنه صاحب حق فى طعنه » حين أن فت باب الاستئتاف 


ييل 


على مصراعيه يحعل التقرير به ميسوراً لفير ما سهب مي » ويزداد 
إلى علاجها". 


وأما مناط استئناف الأحكام الصادرة من محكلة المواد الجرئية فى مواد 
الخالفات والجنح فإنه ينبغى أن يوحد بالنسبة للثيابة العامة والتهم ويكون 
على الوجه الآ : « جوز استئُناف الاحكام الصادرة من محكمة المواد 
الجرئية فى الحخالفات والجنح إذا قضى فيها بعقوبة مقيدة للحرية 
أو بعقوبة تكبيلية» . ش 


وهذا المناطيجعل المقياس واحداً بالنسبة للنيالة العامة والمتهم » ويرفمعيب 
النص ا الى من احتتفاظ النيابة العامة داتما لحقها فى الاستئئاف فى الوقت 
الذى بحرم منه امتهم . وهو يآناول العقوبة المقيدة للحرية لخطورتها بالنسبة 
للمتهم » ولآانه قد يستفيد من استئتاف النيابة إن فاته استعال حقه . 
ويتناول هذا المقياس أيضاً العقوبات التكييلية لما قد يترتب من تتاتئح 
بالغة الخطورة . وأخيراً فإنهلم يشمل الخطأ القانوتى ١‏ كتفاء بسلطان محكة 
النقض فى هذا الصدد"". 


)١(‏ وتجيز الادة 4٠٠‏ من قانون حقيق الجنايات الفر نى الطعن بطريق النقض 
فى الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجبح والمائفات . 

(؟) ويفرق الشرع الغرنى بين حق الاستثناف فى هواد المهالفات والجبح 2 
فالمادة ١/١٠7‏ العدلة بالقاثون ااصادر فى 4 ١‏ أبريل ١4517‏ تجيز للتهم الطمن بطر يق 
الاستثناف فى الأحكام الصادرة فى مواد انخالفات بالحبس أو إذا كانت الغرامة والرد 
والتمو يضات تزيد على مبلغ ١١ ٠ ٠‏ فر تكا . و,موجب الفقرة الثالثة من الادة | المدلة 
بالقانون الصادر فى ه؟ا سبتمير 1548 يحق جيم الخصوم فى الدعوى الطمن بطريق 
الاستئناف فى مواد الخهالفنات إذا كانت العقوبة القررة لها لا.زيد على اليس لمدة خسة أام 
آو غرامة تزيد على آلتى فرنك وأما الاستثئاف فى مواد الجنح فهو انز داتما بالنسبة 
يع الخصوم فى الذعوى ( م ١55‏ و؟ 9 ت. ج. ف. ) و ( راحم فى هذا المدد 
«ناتدة غع 846 .م .1941 .لعمنسقي غزمعة عل 6غتوئ1 مععطه1 04 #ءتلعصمو2 .8 
28 .م .1 .7 .عدونةنعد1 +ذلعممكرعمظ مهالوم ( ٠.‏ 
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شرعية الثورة 
فى الفلسفة السياسية 
للركتور ُر طِ برورى 


أستاذ العلوم السياسية بجا١مة‏ الاسكندرية 

ريد وتعر ينف 

لم يك حق المقاومة ‏ ومن باب أولى حق الثورة ‏ من بين الحقوق 
التى لاقت رواجا لدى الفكر السيامى المعاصر والنظل القائّة عليه . إن وجود 
هذا المق يفترض أن تكو ن السلطة العامة مقيدة » وأن تُكون ثمة نواحى 
نشاط معيئة محرمة علها » كا يفترض وجود ميدان مخصص لافرد يحرم 
على هذه السلطة » وهو كذاك ينطوى على السماح للفرد بأن يقرر عدم 
التضامن مع اللناعة التى ينتمى اليها إن هى جارت عليها » فى حين أن فكرة 
الدولة المعاصرة لا تقسع لآى من ذلك كله . ومن ناحية أخرى فإن النظم 
السياسية المعاصرة» سواء فى ذلك ماكان منها اشتراك النزعة أو فردى » تزعم 
جميعاً أنبا قد قامت على أنقاض سلطات وام جائرة حركت بتحككها 
حق مقاومة الجور الذى وقف للتحكم والعسف وجها لوجه حتى قضى عليه» 
ثم نشأت على أنقاضه تلك النظ الديمقراطية الجديدة الى قامت بإرادة 
الشعوب ولا تزال تباشر فى ظلها السلطات وفقاً لهذه الإرادة » 
ومن ثم أصبح ‏ شيا مع هذا المنطق ‏ لاعمل لق المقاومة فى ظل 
هذه النظ الجديدة بل وأضى الالتجاء اليه ينظر له على أنه وسيلة لتفريق 
كلة آلآمة صاحبة السيادة وتعطيل للسلطة الشعبية » وكا أنه لا جوز 
أن تُكون ثمة حريات ضد الحرية كذلك لايجوز أن يكون ثمة حق مقاومة 
ضد سلطة هى نفسها وليدة مقاومة نظام جائر والقضاء عليه . هذا علاوة 
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على أن الاعتراف بحق المقاومة يتضمن الاعتراف باحتمال وقوع الجور 
والعسف من جانب السلطة العامة وهذا ما تبرىء النظم المعاصرة سلطاتها 
منه حيجة أن الحيئة الحاكة تمثل فى هذه النظ الآمة صاحبة السيادة » 
تباشر عنها سيادتها وتعمل بارادتها ولحسابهاء فأوامرها م أواس الآمة » 
ولا يعقل أن يقع جور من الامة على نفسها . واستناداً إلى ذلك تتضمن 
جنيع التشريعات المعاصرة نصوصاً تجعل من المقاومة أمس] غير مشروع 
وتصب عل مز أولتها أشد العقوبات وأقساها . صميم أن التاريخ قد عرف 
ثورات عدت مشروعة ولكن 0 يعترف بشرعيتها إلا بعد أن تحقق 
لما النصر وقبض زعماؤها على أداة الحكم ٠‏ ولو أن الفثيل كان نصيبها 
لما تبجاسرت محكة ما فى الدولة أن تبرىء قادتها حجة أن الحكومة القائمة 
كانت جائرة ؛ ومن ثثمكانت الثورة علها عملا مشروعا لايقع تحت 
طائلة القانون . 

حقيقة أن ثمة قوانين وضعية قد عنت بممسألة مقاومة الجور معترفة بها 
كقثابث للمحكومين قبل الحكام » حال وثائق إعلان الحقوق الى صدرت 
إبان الثورة الفرنسية الكبرى ؛ عدا أن هذه الوثائق لم تعن بتنظيم الوسائل 
التى تضمن لهذا الحق المزاولة مما جعل مهمة النص على المقاومة والثورة 
يقتصر على التعبير عن إرادة واضعى الوثيقة وتحديل طبيعة النظام السيامى 
الذى سيقوم على أساسبا . وفيا عدا ذلك فليس ثمة دستور واحد 
من دساتير الدبمقر اطيات الشعبية الى قامت فى فرنسا وغيرها من بعد ذلك 
حتى يومنا هذا يعترف بحق الثورة » وإنما على النقيض من ذلك تجمع 
هذه الدساتير على اعتبار المقاومة جريمة تهدد سلامة الماعة وأمنها . 

وليس من شك فى أن حكمة تحريم القانون الوضعى للمقاومة تنحصر 
فى حمل الفرد على تقديس النظام والتضحية من أجله . ولكن أى نظام 
جدير يذلك التقديس وبتلك التضحية ؟ 
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كنا نعم أن سقراط قد فضل الامتثال لحم جائر على أن يكون قدوة 
لاتباعه ومواطنيه فى التتكر للقوانين . وكلنا نعم أن عمله هذا عد منه تضحية 
لاتدانها تضحية لآنه قدم حياته فى سييل تقديس النظام . ولكن مثل 
هذه التضحية لا بد من أن تكون فى سيبل نظام جدير بها . إن النظام 
لا يكون بداهة جديراآ بالتضحية من أجله إلا اذاكان من شأنه أن .بدف 
فى النهاية إلى إسعاد الجاعة ٠‏ إن السلطة لم تخول للحكام لصالمهم م وإنما 
تكن لهم فى سييل تحقيق أسباب إسعاد امجتمع بأسره . إن السلطة ليست 
فى ذاتهبا هى الحدف الذى يرى النظام إلى تحقيقه »كا أن النظام ليس 
هو فى ذاته الغرض الذى تسعى وراءه الجماعة » وإنما تخول السلطة للحكام 
كوشلة لتحقيق النظام » وحقق النظام كوسيلة لإسعاد امجتمع . فالسلطة 
وسيلة إلى النظام » والنظام وسيلة إلى إسعاد امجتمع »وهما معا وسيلئان 
هدفان فى النهاية إلى تحقيق غاية واحدة هى تلك الغاية التى ينشدها الأافراد 
ويرجوها من وراء الحياة فى جماعة, أله ومى السعادة والآمن الجميع . 
فإذا فرض النظام لصاح الحكام دون الحكومين وتمكيتا للحاكين بغير الحق 
فإنه يكون قد حاد عن وظيفته » ومن ثم فهو نظام جائر والسلطة التى تيدف 
إلى تحقيقه غير مشروعة ٠»‏ وكلاهها غير جدير بالتضحية من أجله . 
بل على النقيض من ذلك بدل تقديس السلطة تحنم مناهضتها وفى مكان 
احترام النظام والامتثال له نحل النقمة والثورة عليه . إن المقاومة تستمد 
شرعيتها من النظام نفسه » لها وسيلة من وسائل تدعيمه وتطهيره أولا 
بأول من كل مايشويه لحساب الحكام دون المحكومين فيجعله جائراً بعد 
أنكان نظام عادلا يرجى من وراثه الخير للمجموع . وهى لذلك تعتبر وسيلة 
شعبية فعالة من وسائل رقاءة الهيثة الحاكة » وحق الشعب فبها وليد حقه 
فى رقاية حكامه ‏ ومن ثم لاسييل إلى انكارها عليه إلا إذا تقدم ذلك إنكار 
حقه فى تلك الرقاية » وليس هذا بالأأمى الهين فى ظل الديمقراطية الحقة » 
إن مقاومة الميئة الحاكمة إن جارت فى ظل النظام الديمقراطى حق يخلص 
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الشعب من نفس المبادىء الى يقوم عليها هذا النظام »وذلك دون ما حاجة 
إلى الاعتراف به بنص تشريعى صريم . فاذا حرم القانون الوضعى 
فى ظل نظام ديمقر اطى مز أولة هذا الوق فانه يكون قد حرم بذلك على الشعب 
الافادة عملا مبدأ أسابى من المبادىء الى يقوم علها النظام الديمقراطى 
نفسه هو مبدأ سيادة الأمة ما يحعل هذا المبدأ جرد عبارة خاوية لانصيب 
لما من الواقع . كيف تكون السيادة للآمة فى الوقت الذى حرم عليها 
مىاقبة مندوبيها فى مباشرة هذه السيادة عن طريق مقاومتهم إن ثم حادوا 
عن الطريق المرسوم لم فى الحكم . إن المع بين النظام الديمق راطى وتحريم 
المقاومة جمع بين متناقضين وقضاء على ركن من أركان الديمقراطية . ولذا 
فان إنكار القانون الوضعى لق المقاومة الشعبية وتحريم مزاولته يحاى 
الديمقراطية الحقة بل ويتعارض معباء وذلك على الرغه ما يقال على نحو 
ما أسلفنا تبريراً لتحريم المقاومة فى ظل النظم الديمقراطية المزعومة . 
إن الدبمقراطية نظام من شأنه ردكل أمى يعنى الجماعة الها » لحكومتها 
من الشعب وللشعب والسيادة للأمة فلا سلطان للحكام إلا ذلك الذى مخول 

من ا محكومين ويرضون به . ويخلص من ذلك أن مقاومة جور الحكام 
فى ظل النظام الديمقراطى حق للشعب يستمد من النظام نفسه دون حاجة 
إلى الاعتراف به بنص وضعى صريح » وأنكل قاعدة وضعية تصدر فى ظل 
نظام ديمقر اطى من شأنها تحريم مر أولة هذا الحق على الشعب تفقد النظام 
ركنا من أركانه الجوهرية 5 


بل وثمة رابطة لاسبيل إلى انكارها تربط المقاومة بالحرية الفردية 
بل بالطبيعة البشرية نفسها . إن مقاومة الفرد للجور ما هى فى الواقع 
إلا مظهر من مظاهر مباشرة ذلك الحق الطبيعى الخالد « حق الدفاع 
عن النفس » . إن ذلك الحق ضرورة يقتضيها بقاء الإنسان نفسه وما هو 
فى الواقع إلا تعبير وتسجيل لغريزة حب البقاء » فانكاره إنكار لغريزة بشرية » 
ومن ثم فكل تحاولة فى هذا الشأن مصيرها الفشل المبوم ٠.‏ إن حق الدفاع 
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عن النفس - شأن غريزة حب البقاء ‏ يلازم الفرد من الولادة إلى الموت 
ولا سييل إلى انكاره عليه » إنه حق طبيعى ينشأ للفرد جرد كونه إنسانا 
وليس ثمة سلطة تملك أو تستطيع نزعه منه لآنه من مقومات الإنسانية 
نفسها . لذلك ظل هذا الحق الطبيعى قائما على الرثم من نشأة القانون 
الوضعى وسواء فى ذلك أقر هذا القانون وجوده أم أنكره » 
لقدكان لهذا الحق مظبرآ واحداً فى الحباة البدائية ينحصر فى حق الفرد 
فى مقاومة ما يقع عليه من تعد من جانب فرد آخر » فلا قامت الجامعات 
السياسية ( نظام الدولة ) وانقسمت الجماعة إلى هيئة حاكمة وأخرى 
محكومة أصببم للبقاومة وظيفة جديدة هى حماية الفرد مما يقع عليه من تعد 
من جانب الخام » ومن ثم أضى لذلك اميق الطبيعى مظبر آخر هو حق 
الفرد فى مقاومة هذا النوع الجديد من التعدى الذى بقع على الفرد نليجة 
لتجاوز الهيئة الحاكة اوظائنها أو لتعسفها فى استعال سلطتها . 
إن هذا المظهر الجديد لق الفرد الطبيعى فى الدفاع عن النفس هوحق الفرد 
فى مقاومة جور الحكام . ولقد أقر القانون الوضعى المظبر الاول 
من مظبرى هذا الحق الطبيعى ونظم مباشرته مطلقاً عليه اسم « حق الدفاع 
الشرعى » . أما المظبر الثانى فإن القوانين الوضعية لم تُكتف بعدم إقراره 
خسب وإنما ذهبت إلى حد تحريم مز أولنه تحريما مطلقا معتمدة على فكرة 
حاية كيان اللماعة وصيانة النظام ودون أن يشتغلما بداهة أمى القييز 
بين النظام العادل والنظام الجائر لآن جميع الوسائل عندها مشروعة مادامت 
تحقق فى النهاية المكين للهيثة الحاكة . 

هذا وقبل العرض ارأى الفلسفة السياسية فى حق الثورة لبه إلى 
أن الجور ليس معناه حتّما قسوة الوسائل الى تلجأ الها السلطة العامة وشدة 
الاجراءات الى تتخذها إزاء الأآذراد» و نما الجور هو تحك السلطة فيا تتخذه 
من إجراءات قبل الافراذ فتأتي أوامرها مجحافية لروح القانون والعدالة » 
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متمشية مع أهواء الحكام » ولاعبرة فى ذلك لدرجة قسوتها. فقد تجاى أواس 
الحكام روح القانون والعدالة دون أن تكون قاسية شديدة الوقع فى نفوس 
الأفراد ومع ذلك فهى تحكبية جائرة » وقد تكون اجراءات السلطة العامة 
قاسية شديدة الوقع فى نفوس الآفراد وهى مع ذلك عادلة لاجور فها 
مادامت أنبا قد اتخذت وفق روح القانون والعدالة » وعلى هذا الآساس 
يكن لاعتبار النظام جائرآً أن تجرع الجماعة من المبادىء الى يقوم عليها 
ولو م تكن شديدة أو قاسية . ولماكان مصدر جزع أبجماعة هو جزع 
الفرد » هذا الجزع الذى يصدر الفرد على أساسه حكنه ويبدى رأيه 
فى سلوك الحكومة إزاءه » فانه يستقبع ذلك كون الملقاومة - وإن كانت 
جماعية فى مزاولتها ‏ فردية المنبت . إن المقاومة تنبت فى نفس الفرد 
وتخرجبا إلى حيز الوجود أحكام الآفراد وتقديرمم لمدى اقتراب الوسائل 
والاجراءات الى تتخذها الحتكومات من روح القانون والحق أو مجافاتها 
اناها . إن « محرك» المقاومة وعرقها النابش ليست الماهير ولا الخطباء 
وإنما هو الفرد الذى يتذوق الساسة ويفقهبا فلا تخدعه حيل السلطان . 
إن الذى يقف للسلطة العامة بالمرصاد ليس فوضويا ولا مثيراً للفتنة » 
وإنماهرعلى عكس ذلك بمثل روح النظام والاستقرار » إنه يقدس القوانين 
والأواس ولوكانت قاسية فيقبل أن يقرع بالعصا إن هى اقتضت ذلك » 
ولكنه إن لميك فوضويا فانه حريص بمحص فبو لا يقبل أن يقرع 
بتلك العصا قبل أن يتحقق من أية ثمرة قطعت » أنه حريص على احترام 
القوانين والآأوام بصرف النظر عن درجة قسوتما أو شدتها ولكنه 
أشد حرصا على تبين مصدرها والتأكد من شرعية السلطة التى أصدرتها 
وسندها فى الاصدار . وهو إذ بحرص عل ذلك لا هدف إلى شق عصا 
الطاعة وإنما هو التفكير والتبصر والوعى السياسى . إن الأمى بالنسبة 
لمواطننا هذا لا يتطلب منه أن يحوب الطرقات متظاهراً ضد السلطة العامة 
فبذا من شأن غيره » لأن الذى يتظاهر ضد هذه الساطة كثيرا ما يتظاهر 
هو بعينه الحسابها » وإنما يكتى المواطن المقكر المتبصر ذا الوعى السياسي 
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الناضيع أن يظبر أنه ليس بالبسيط الذى يخدع ولا بالمتساهل الذى يرضى 
بالأس الواقع فيلك بذلك مسلكا مناقضا مساك المواطن المتقاعد أو ميت 
الوعى الذى يرضى بكل نظام قائمم يبونه على نفسه مبماكان جائرا بل ويتكاف 
التبسم له إن طلب اليه ذلك . 

إن تحكيم العقل والتحيص والحكم الحر السديد هى من أثم مقومات 
الوعى السياسى لدى المواطن » وهىكذلك بالنسبة لمقاومة الجور . إنها هى 
التى تتولد عنها فكرة المقاومة » وهى التى تخرج هذه الفكرة إلى حيز الوجود 
ثم تظل تلازمها وجودآ وعدماء فتتوقف درجة نجاحبا علىدرجة قوة هذه 
المقاومات وثمة تنييجة لذلك هى أن خصم السلطة الجائرة اللدود والثائر الحقيق 
عليهيا ليس هو الذى يقيم المنارس قى الطرقات ويرفع صوته با متافات 
العدائية» وإنما هو ذلك الذى يستطبع أن بحم على أعمالما دون تردد 
ولو آذاها . إن إزالة المتاريس أمى ميسور والقضاء على المياج لا يكلف 
الحكومة الطاغية الكثير؛ بل وكثيراً ما تقوم على أنقاض المتاريس وأشلاء 
الثوار سلطة أشد جوراً وأ كبرعدوانا. ولكنحكا حرا لا تستطيع أن تقضى 
عليه القوة يظل صداه مدويا فى الآذان لاسلطان للطاغية عليه؛ إنه يظل 
قائما لا يتزحزح ولا يضعف حتى يزول سييه . وهكذا لانزى فى مقاومة 
الجور بحرد حركة جماهير وإنما هى أولا وقبل كل شىء ضرب 
من ضروب ساوك المواطن اليقظ ذى الوعى السياسى الناضج الذى لاينظر 
إلى السلطة العامة على أنبا شىء مقدس ميدانه بحرم على فكره فلا يبحوز 
له أن مخوض فيه » وإإما يرى فها سلطة بشرية معرضة للزلل والخطأ » 
ومن ثم يحوز الح على أعمالها دون تحرج ما . 

ومهما يكن من لآم فإن شرعية المقاومة كانت ولا تزال من أمهات 
مسائل الفكر السيابى » حتّى إنك لو تمعنت فى تاريخ هذا الفكر لوجدت 
أن هذا التاريخ بعينه يصليح تارخا لمق المقاومة » ولنافما يأى بعد دليل 
على ذلك . 


1 


أولا ‏ شرعية الثورة فى الفكر الكنى!" : 


« اعطوا ما لقيصر لقيصر ومالله لله »”2: ببذه العبارة الخالدة أعلن 
المسيم شرعية السلطة المدنية واستقلال ها وأوجب طاعتها ونبى عن مقاومتا » 
إنبا الثورة الكبرى على الماضى لحساب السيادة الزمنية » [نها الثورة 
على الفكرة القديمة التى كانت تعتير الدين شأنا من شئون الدولة تتولاه 
كا تتولى الشئون المدنية على السواء » إنه مولد نظام ازدواج السلطتين 
الزمنية والدينية : الدولة والكنسة . 


والظاهر أن هذا النظام الجديد لم يلق فى بادىء أمره قبولا حسناً لدى 
المؤمنين المسيحيين » ققد كان صعباً على نفوسهم الاقلاع عن أفكارثم 
التعصبية الوثلية واليبودية القدبمة ليدينوا للدولة بالسمع والطاعة بوصفبا 
سلطة مدنية ودون النظر إلى أى اعتبار دينى » ما دعا القديس يول 
( لوط كمندك) منذ جر المسيحية إلى أن يؤكد من جديد أنه .لما كانت كل 
سلطة تقوم نارادة الله فانكل من يقاومها يعد مقاوماً لارادة الله » ومن ثم 
ينصب عليه غضبه ؛ وذلك بصرف النظر عن عقيدة الذين يتولون مباشرة 
هذه السلطة . ولقد دعا القديس بول الرومان المسيحيين بقوله هذا إلى طاعة 


الحكام حينذاك على الرغم من عسفهم وماكان يلحق امحسكومين من جور 
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مطمئنة لا ننيجة الا كراه وعخاقة العسف » وإنما بمحض الإرادة وتقربا 
إلى الله » وذلك لآ نكل سلطة على الأرضمردها إلى الله ؛ منشئها وم يدهاء 
ومن ثم فلا مجال للخوض ف الطريقة التى يباشر بها الحكام مهامهم » فبذا 
من شأ نهم ثم دون سوام يحاسبون عنه أمام الله وحده ٠.‏ وهكذا لا سند 
للسيحى والخال هذه يستند اليه لتبرير مقاومته لأوامس المحكام الجائرة» 
ولا مجال لفسكرة المقاومة المشروعة » فالمقاومة محرمة تحريما مطلقا بحم 
ما قاله القديس بول . 

ولأن كان ما قاله القديس يول قد ظل فقّه الكنيسة الرومانة 
فى هذا الصدد من حيث المبدأ فقدظلت تدعو إلى وجوب أحترام كل سلطة 
قامّة » إلا أن كتاباتاً وأفكاراً صدرت عن رجال هذه الكنيسة على م 
القرون عدلت من حدته حتى لنرى بعضهم يرفض القول بالامتثال المطلق 
لأوا السلطة العامة . 

لقّد كات القديس يول يخاطب فى عصره ضايا العسف والاستبداد » 
كان يخاطب أمو اتا سياسيين » لا يشغل بالهم أ طريقة الحم ولاحايون 
بالتفكير فى الاشتراك فى الشئون العامة » لذلك كان من الميسور عليه 
أن يجعل من اطاعة السلطة فضيلة يقسم بها المؤمن بصرف النظر عن شرعية 
هذه السلطة ومدى حرصها على احترام فكرة القانون والعدالة فى معاملتها 

ولكن سرعان ماتيدل الخال » لقد حل مكان جماعة المؤمنين الأول 
الذين كانو! لايهدقون إلا إلى ممارسة شعائرم الدينية فى عزلة وأمن عالم 
كاثوليى متراى الأطراف يتطلع رئيسه إلى عرش امبراطورية عالية » 
بمنا دما رجال الكنيسة إلى تغيير موقفهم من رجال السلطة الزمنية سعياً 
وراء هذا الدف » فراح ققَباوم يكيفون قول القديس يول تكبيفا بجعله 


فكأ 


صالحا كوسيلة من وسائل تحقيق سيطرة الكنيسة وبسط نفوذها . 
فنذ القرن الثامن الميلادى بدأ الفقهاء القديسون يتحدثون عن حق مقاومة 
الآمير الجائر على أثر ذلك النزاع الذى أخذ يشتد بين الكنيسة الرومانية 
والامراء الزمنيين » لى تصبح الكنيسة فى روما فى مركر أسمى من الآمراء 
الزمنيين وحتّى تستطيع السيطرة عليهم لابد لما من أن تكشف عن مبرر 
دي » ولقد وجدت ضالتها فى حق مقاومة الجور . إن الأمير مكلف 
بمراعاة القوانين الإلهية للأنه يتلق سلطاته من الله » والكنيسة فى روما 
هى بداهة المكلفة من قبل الله بالاشر اف على م اعأة تلك القوانين » ومن ثم 
عراقبة ساوك الأامراء ومراعاتهم للقوانين الإلهية . إن عدم مراعاة الأمير 
لتلك القوانين يعد خيانة عظمى تفقده حق الحكم ومن ثم تعنى رعاياه 
من واجب الطاعة . ولماكانت الكنيسة هى الى تباشر سلطات الله 
على الأرض فإنها تملك فى تلك الحالة حق خلع الآمير . ولقد أضحت 
هذه الفكرة الجديدة سلاحا فى يد البابا يشهره كلا استدعت الظروف 
ذلك فى وجه الأمراء »كا اتخذت ف الفقه الكاثوليك أساساً شرعياً التمييز 
بين الملك والطاغية » ذلك القبيز الذى ملا به علساء القانون العام الأآارض 
ضجيجا فى عصر النهضة فيا بعد » والذى فتح باب الجدل والمناظرة فى سند 
السلطان فى سلطته . لقد كان أحد مطارنة « رانس» أول من ميز 
ين السلطان الذى يراعى فى سلوكه وحكمه القوانين الالحية فهو يحم بارادة 
لله » ومن ثم فهو ملك حقيق لامفضع إلا لرقابة الله وحده » وبين الملك 
السفاح الجائر الغاصب الذى لاطاعة له على الرعايا . إن الذين لايتقون الله 
فى سلوكهم ولا فى معاملة رايهم عتالفين القوانين الإلحية طغاة بغاة 
لا طاعة لهم على أحد بل وتحق مقاومتهع ٠‏ وهكذا تقطع الكنيسة شوطا 
يبعدها عن القديس يول فما نحن بصدده . فبينها كان ذلك القديس يفرض 
على المؤمنين واجب الخضوع والطاعة بشكل مطلق أى بصرف النظر عمسا 
إذا راعى الأمير فى ساوكه الخاص وى بمارسة سلطاته تعاليم المسيحية 
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أم لا » ثرى فى القرن الثالك عثر الفقيه الكدى القديس بوناقتير 
(وسسغدهجمده8 نصد5) ( 19181 191/4 ) يرفض الفكرة القائلة بأنه 
لمكان لله هو الذى يخول الآمير السلطة فليس بمة من يستطيع أن ينزعبا 
إياه وذلك لان الله لا يعطى السلطة دون قيد ٠‏ وإنما يسمم بأن تفزع 
عن صاحبها إذا ماتطلف ذلك النظام والعدالة » وما جزاء التعسف فى مراولة 
السلطة إلا حا من أساء استعمالما . 


سان توماس00: 


ولنكان الباباوات قد لجأو! إلى هذه اللأفكار على وضعها هذا كلا 
قدروا الافادة منها لقضية سيطرة الكنيسة إلا أنبا لم تصل إلى درجة 
من الاستقرار تجعل منها مذهب الكنيسة الرسمى فما نحن بصدده . 
وإماكان لابد للكنيسة من أن تننظر أفكار القديس توماس لتتخذها 
مذهيا لما بفضل ماتوخى هذا الفقيه فها من حكمة وحذر مكبا 
من أن تقطع فياف التاريخ دون أن يلحقبا تعديل يذكر . 

إنكل سلطة عند القديس توماس مصدرها الله . لآن الله وقد شاءت 
إرادته أن تقوم الجماعة » قدر أن تقوم السلطة التى بدو:با تعيش الماعة 
فى فوضى » وبذلك يكون جل شأنه قد قدر الغاية والوسيلة » ولكن الله لم 
يخول هذه السلطة مباشرة للحكام الدين يزاولونباء وإبما على العكس من ذلك 
ترك الناس أحراراً فى إسناد مهمة هذه المزاولة لمن يشاؤون من الحكام » 
وثمة ننيجة لذلك هى أن السلطة السياسية أمى مدق موكول للقوانين المدنية » 
وهذ! يفسز نياين أشكال الحكرمات وطرائق الحم » ذلك التباين الذى 
لايتعارض من حيث البدأ مع القول بن الله سبحانه هو مصدر السلطة . 
ومع ذلك فإن ثمة فارقا أساسياً بين طرائق من أولة السلطة » إن ثمة فارقا 
بين الكومات العادلة والحكومات الجائرة . 


)١(‏ مقسمط؟ نصتد8 


لفل 


ترى أى موقف يتخذه المسيحى إزاء سلطة باغية جائرة ؟ للاجابة 
على ذلك لأ فقيهنا الدينى بادىء ذى بدء إلى القييز بين السلطة الجائرة 
حك منشئها وبين الجور الذى يقع نتيجة لطريقة استعال السلطة .. إن الآمير 
الذى يصل إلى السلطة على غير رضا الشعب غاصب أثم لأن الشعب 
هو صاحب الحق الأول فى تعبين من يتولى أموره ؛: ومن ثم لاطاعة له 
على الرعايا » إنه حاك غاصب مستبد والثورة عليه مشروعة مباركة . 
ولكن الفقيه الدينى لم يشأ أن يترك هذا المبدأ على [طلاقه فراح يقيده 
بقيد بحد من غليائه فقال إن العيب الدى يشوب قيام الحكومة لايظل 
يلازمها إلى ما لا نبادة ونما تستطيع الحكومة الى تنشأ على غير رضا 
الشعب فهى غير شرعية أن تصبح شرعية إن هى .تمتعت برضا الشعب 
فيا بعد أى إذا أقرها الشعب ول وكان إقراره لاحقا لقيامها . ويذلك لاتعد 
المقاومة عند سان توماس مشروعة إلا فى حالة نادرة هى حالة قيام حكومة 
غاصبة تستمر فى الحم على غير رضا الشعب ودون أن تنجح فى المصول 
على إقراره لما ولوكان ذلك الإقرار لاحقا لقيامها . ٍ 

أما حالة الجور الثانية فهى حالة تعسف الآمير فى استعال السلطة 
إما بأن يتجاوز حقوقه وإما بأن يأمى بأعمال عخالفة للقوانين الإلهية . 
ويرى فقيهنا أن جزاء التعسف يختلف ف الحالتين » فنى حالة وقوع الجور 
نتيجة لتجاوز الأمير الحقوقه يسقط سان توماس عن الرعايا واجب الطاعة 
ويكتن بتخويلبم حق مقاومة سلبية لاتصل بحال إلى حد الثورة . 
وأما إذا وقع الجور نتيجة لما يصدر من الماع من أواص خالفة أو مجافية 
للقوانين الإلحية فإن المقاومة الإيحابية تصبح مشروعة ء بل وليس ثمة مايمنع 
من الالتجاء إلى المقاومة المجومية: أى إلى الثورة الى تبدف إلى ! كراه 
المكومة على العدول عن ساوكها أو إسقاطها إن هى أصرت عل السك 
مخطتها ؛ والشعب إذ يفعل ذلك يقوم بعمل عادل مشبروع » إن الحكومة 
المستبدة الطاغية ا يقول الفقيه ‏ جائرة لآنها لا تعمل للصال العام 
وإنما لصا الام . 


بف 


ولكن العبارة الأخيرة هذه تستلفت نظر الممحص فق الأمرر » 
إن فكرة الصالم الغام التى أوردها الفقيه على هذا اوضع تعرقل إلى حد 
كبير من أولة حق المقاومة الذى يصل إلى شرعية الثورة فى المالة السالفة» 
وذلك لان الجور الذى يبرر المقاومة ثم الثو, رة أحيانا يحب عند فقيهنا 
ألا يترك تقديره ‏ أى تقدير ما كايا لتبرير المقاومة والثورة ‏ 
لضمير الفرد وهواه » وإنما يحب حتى ببرر الجور المقاومة أن يكون 
من الجسامة بحبيث يضر بالصالم العام . إن الصالم العام لاتدعمه العدالة 
وحدها وإما يرعمه النظام كذلك» بل ويساهم النظام فى تحقيقه يقسط أوفر» 
لقد وضع القديس توماس النظام فى الاعتبار الآول حتى جعل منه حجر 
الزاوية فى فكرته عن مقاومة الجور » إن الام عنده ليسكا كان لدى 
باباوات القرنين العاشر والحادى عشر يتعلق بسياسة زمنية وإنما يتعلق' 
'عتده حاية الصالم العام أى يحاية نظام اجتماعى يقوم وفق مقتضيات 
الطبيعة البشرية . إن نظرية مقاومة الجور لانبرر الركات الهدامة ولكنها 
على النقيض من ذلك #هدف إلى الحد من اضطراب النظام الذى يتوإك 
عن الظغيان . إن العصيان يا بخلص من أفكار القديس توماس ‏ 
مباح إن قام مايرره : عل ألا ترب عليه اضطراب ف حياة اجماطة تقلنى 
من جرائه أ كثر مما تقاسيه من جراء استرسال الحكومة فى جورها . 
إن المفاضلة الواقعية بين مز ايا ومضار شتى عصا الطاعة على السلطات القائمة 
هى أثم ما.أتت به وما ظلت تتميز به الفلسفة التومسية على مى القرون . 
ليس الجديد فى هذه الفلسفة هو الاعتراف بشرعية المقاومة وإبما الجديد 
فنها هو وضع ضابط لهذه الشرعية . لقّد خلص ضابط , الصاح العام » 
منراولة المقاومة من فوضى التقديرات الفردية وأضى حق الثورة خاضعا 
فى من اولته لشرط معين هو تتكر الحكام للصال العام ذلك الصا الذى تعد 
خدمته هدف سلطتهم ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن القديس توماس بتفضيله 
النظام ووضعه له فى الاعتبار الأول يحرم مقاومة السلطة القائمة والقضاء 


يوان 


غلدها حجة إقامة نظام جديد هقّامها يبدو أصلح منبأ فن الناحية النظرية : 
ولقد كان ذلك أساساً لقاعدة استقرت فما بعد فى الحياة السياسية وهى أن 
فى قبام النظام السياسى قرينة على صلاحيته » ومن أقوال فقبنا المأثورة 
فما نحن بصدده أنه ليس المواطن هو الذى بحرك حق المقاومة وإنما ثم 
الحكام أنفسهم الذين يتولون تحريك هذا الحق وإثارة المواطنين » 
وذلك عندما يبد.ون ثم من جانهم بشق عصا الطاعة والتتكر للنظام الاجتماعى 
وهكذا تعتبر أفكار القديس توماس محافظة شديدة الحرص على النظام 
بعيدةكل البعد عن تحبيذ الثورات . 


مذهب الكنيسة الكاثوليكية من بعد القديس توماس . إن الاضطراب 
أسوأ من حكومة سيئة وأخطر من حكومة جائرة » إن الافضل للجاعة 
الإبقاء على حكام جائرين عن تعكير صفو السلام العام بفتن فاشلة . 
لقد حرص رجال الكنيسة الكاثوليكية على هذا المبدأ أشد الحرص 
واستطاعوا أن يحافظوا عليه على مى اللأجيال والقرون الطويلة حت لنراه 
لعينه يسيطر على كتابات وتصرفات الباباوات إل يومنا هذا : فنرى 
جرجوار السادس عشر”'": فى الرسالة الشهيرة!""؛ الصادرة فى ١١‏ أغسطس 
سنة !م١‏ يصب غضبه على تلك النظريات التى تضعف الإيمان بالله 
وبوجوب طاعة الآمراء رافعة مشاعل العصيان فىكل مكان . ونرى 
ليون الثالث عشر”"» معتمداً على سلوك سلفه من رجال الكنيسة وفقهائها 
يؤكد فى الرسالة!؛»» الصادرة فى م؟ ديسمير ستة ١07‏ وجوب طاعة 
السلطات الشرعية ؛ إذ يقول أنه إذا ما تعسف الأمير فى استعمال سلطاته 


)1١(‏ 5091 معامهمع 
(؟) ه17 ممعتكة 

(؟) 5511 سمملة 

) عتامتدممة 404ه0© 


ليل 


أو تجاوز حدوذها فَنْ الفقه الكثوليى لا يبينح للرعايا مقاومئه عخائ 
أن يزيد ذلك النظام اضطرايا على اضطرابه وأن يلحق ابفاعة ضرر بسبب 
العصيان يفوق بكثير ما يلحقها من جراء تجحاوز الأمير لحدود سلطاته وأله 
إذا ما وصل تعسف الآمير إلى حد لايدع أملا فى الإصلاح فها على الرعايا 
إلا الاستعانة بالصبر والصاوات انتظاراً للفرج من عند الله . وفى الرسائل 
الصادرة فى سنة زيبي)!", وف سنة وبل/01, يذهب نفس البايا إلى حد 
القول الصري بأن زعزعة الطاعة وإثارة الفتن ليست مجرد عيب فى الذات 
الملكية وإنما هى عيب فى الذات الإلحية . ولا تزال نفس الأفكار تتردد 
فى كتابات الياسوعبين المعاصرين دفاعا عن نفس المبدأ : فترى الياشوعى 
فيكتو ر شتران (منعطسحطه «منه:9) فى كتابه ( الفلسفة الأخلاقية )9". 
يقول إنه لا يجوز لافرد - أيا كان الدافع ‏ أن ينتقد أو يسب السلطان 
الشرعى ولا للشعب مجتمعاً أن يثور عليه أو يخلعه بحجة أنه جائر طاغية 
وأن أقصى ما يمكن أن يعترف به الشعب فى حالة وصول السلطان إلى أقمى 
درجات الطغيان والجور هو حق الالتجاء إلى مجرد مقاومة دفاعية 
( لا مجومية )؛ ثم يضيف العالم الياسوعى : وذلك لأآن استرسال الآمير 
فى جوره وطفيانه لدليل على أنه مسيطر على لوقف سيطرة لا تدع أملا 
فى ناح الثورة و بالتالى فلن يكون لما من الآثر سوى إثارة الاضخطراب 
ومن ثم فبى غير مشروعة ٠‏ ولقد تمسكت الكنيسة الكاثوليكية ببذه 
الافكار وطبقتها تطبيقاً دقيقاً حتى لنرى باباوات القرن التاسع عشر يصبون 
لعناتهم على كل ثورة شعبية أو تحريرية على السواء » إلى حد أن بعش 
الكتاب كاد يتشكك فما إذا كان الكنيسة أن تعترف لليونانيين المسبحيين 
يحق الثورة على اللأتراك المسلبين الغاصبين فى نظرم . 
(9) فمللك سعمعموط 


(؟) 126 علماعمسسة 


(؟) متوعمكة عتطدمدهاخط2 ملآ 


وهكذا نستطيع أن نقطع بأن رأى الكنيسة الكائوليكية وساوتكبا 
فى هذا الصدد ينحصران فى تحريم مقاومة الحنكومات أباكان شكلها تحرجاً 
لا يقسرب إليه الشنك . على أن الفقه الكاثوليى لا بحرم عب نفسه تصور 
استثناءات طذا المبدأ ولكته يقدم على ذلك بحذر شديد وحيطة بالغة: 
فهو لا يدح المقاومة إلا إذاكان لا مفر من الالتجاء إليها.وكان الالتجاء إليها 
جديا وبقدر معين : لابد لكى تكون المقاومة مباحة من أن يكون الالتجاء 
إليها أمراً لازماء وثمة حالة واحدة تعد فيه المقاومة لازمة هى حالة ضرورة 
الالتجاء إليها لإعادة النظام الذى اضطرب من جراء جور الحكام . 
ولما كان حق المقاومة لا ينشأ إلا لإعادة النظام فإن مر اولته لا تجوز 
إلا إذا كانت الفرصة ساحة لتحقيق هذا الهدف وفى هذه الحالة سب 
تعتبر المقاومة مجدية وفيها عداها فإنها لا تؤدى إلا إلى زيادة الاضطراب 
الناجم عن الجور والبغى ومن ثم فهى غير مشروعة . وأخيراً لى تكون 
مرأولة المقاومة مشروعة يحب ألا تسيب اضطرابا يفوق ذلك الذى يلش 
عن الطغيان . وقى هذا المعنى جاء فى الرسالة البابوية الصادرة فى ٠,‏ مارس 
سنة 9م70" والموجهة إلى المؤمنين المكسيكيين أنه يجب أن تتناسب 
الوسائل مع الحدف ؛ فلا تستخدم إلا بالقدر اللازم لتحقيقه وبطريقة 
لا تسبب للجاعة أضمزاراً تفوق تلك التى تهدف إلى 'تخليص نفسها منها . 
ؤمامن شك فى أن الفقه الكاتوليى بردى من وراء تطلب توافرهده الشروظط 
وتلازمها لاعتبار المقاومة مشروعة نضييق الخناق على حق المقاومة . 

. وما يتعلق بأشكال المقاومة لايزال القبيز المتبع قديجآ عند علماء اللاهوت 
قائا ٠‏ لا يزال القييز بين المقاومة الدفاعية والمقاومة المجومية متبعاً فى الفقه 
الكاتوليى . والمقاومة الدفاعية إما أن تكون سلبية وإما أن تكون إيحابية 
وتنحصر المقاومة الدفاعية السلبية فى عدم الطاعة بمخالفة القوانين الجائرة . 


40 لاقامم و ه310 


لدان 


وهى جائزة إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاعتبار المقاومة مشروعة 
عل النحو السالف . أما المقاومة الدفاعية الإيحاية فتنحصر فى مقابلة القوة 
بالقوة . إن عدوان الطاغية واستبداده يبرر هذا الشكل من المقاومة 
لآن المواطن فى هذه الحالة لا يقاوم السلطة وإمما يقاوم العنف والإكراه » 
لا بقاوم الحق وإنما يقاوم البغى » لا يقاوم الآمير وإنما يقاوم الججائى 
المعتدى » كل ذلك على شرط توفر الشروط الواجب تلازمها لي تعتير 
المقاومة مشروعة . أما المقاومة الحجومية فبى أخطر أشكال المقاومة لأنبا 
تنحصر فى أن يبدأ المواطنون من جانيم بمهاجمة الحكام ليصلوا عن طريق 
الثورة إلى خلع الحكام أو تغيير النظام وذلك قبل أن يشتد ساعدم 
فيض<و|ا بغاة طغاة . وبيدو أن الفقه الكاتوليك ششأن علساء اللاهوت يييم 
هذا الشكل من المقاومة إذا توافرت شروط المقاومة المشروعة وكانت نزعة 
الحكومة القائمة ضارة بالصا العام لا يرجى من ورائها خير أو كان فى مجرد 
وجودها هدر للقبم التى يقوم عليها النظام الاجتماعى أو ثبت بشكل قاطع 
عدم قدرتها على مباشرة السلطة والحافظة عبل كيان الماعة . 

ش قادة الإصلاح الدينى وشرعية الثورة : 


وبما يستدعى الدهشة أن قادة حركة الإصلاح الدينى الأول على عكس 
ما كان يتوقع منهم قدذهبوا فى تحريم المقاومة إلى أبعد بما ذهب إليه السلوك 
والفقه الكاثوليى . إن لوثر لا ييح المقاومة حتى ولوكانت (لدفاع عن قضية 
عادلة لآنه يأخذ عليها أنها وسيلة عمياء قسلط سلاحها على رقاب من تسوقهم 
الصدفة إلى طريقها فلا تميز بين الأبرياء والمذنبين ». وأنها مصدر اضطراب 
يفوق خطره ضرر البغى » وهو ذلك يعلن صراحة أنه سيكون دائاً 
فى جانب الذى تقوم الثورة فى وجهه ولو كان باغياً وضد الثائر ولو كان 
محقاً » وهكذا يحرم لوثر المقاومة تحرعاً مطلقاً لا يدع مجالا لتصور أية حالة 
تعد فها المقاومة مشروعة .وهو بذلك يكون قد ذهب فى تحري المقاومة 


لام 


إلى أبعد ما ذهبت إليه الكنيسه الكاث و ليكية » فهو لا يبيحها حبّى فى الحالات 
الضيقة وبالشروط القاسية الى تبيحبا فيها تلك الكنيسة : فقد كان يرى 
فى الثورة عصيانا لله وتجاوز لحدود العباد لآن الله وحده هو الذى يماك قصم 
الرابطة التى ربط بها الأمير بالرعايا » هذا علاوة على أن فى الثورة خلطاً 
بين الحق وجزائه وبين العدالة ووسائل تحقيقها وأنه لا بحوز لأاحد أن ينصب 
نفسه قاضياً ليفصل فى قضيته الخاصة فيكون خصما وحكا فى نفس الوقت . 
ولقدكان ساوك لوثر إزاء حركات تمرد الفلاحين الى وقعت ف زمانه متفقاً 
تسام الاتفاق مع آرائه فى المقاومة . 

ولقد ذهب كلفن إلى ما ذهب إليه لوثر فها نحن بصدده فعنده واجب 
الطاعة مطلق حى إزاء الحكام الطغاة لآن الله يأمى به وينهى عن العصيان » 
إن بغى الآمير لا يع الرعية من واجب الطاعة لآنه ليس ثمة واجبات 
متقابلة يينهما . لقد كان برى أنه يتبغى عل الرعايا أن يئّنوا تحت نير الجور 
والبغى فى صمت وسكينة » لا احتراما لذات الأآمراء خسب وإنما تديا 
كذلك ؛ وإلا أخخوا عصاة للأامراء ولأوام الله على السواء . 

ولكننا سنرى كيف أن خلف قادة حركة الإصلاح الدينى ومن تتليذوا 
علييم لم يتخذوا من رأى قادتهم فيا نحن بصدده مثلا أعلى يتطلعون إليه 
ويدافعون عنه وإنما عل النقيض من ذلك راحوا يؤيدون حق المقاومة 
ويناصرون الشعوب ضد الامراء الجائرين ٠‏ لقد اتبعوا فى ميدان السياسة 
منبج قادتهم فى الميدان الديى . لقد قاد لوثر وكلفن حركة تحرير الفكر من نير 
تعاليم الكنيسة فى الميدان الدينى دون السيامى ولكن خلفهم أبوا أن 
يقصروا التحرير عبى أحدهما دون الآخر فراحوا يدافعون عن سيادة 
الشعب وجعاوا من حق المقاومة حديث زمانهم على نحو ما سنرى . 

ثانيآً ‏ شرعية الثورة فى الفكر الإسلامى : 

إن ثمة كللة بحب أن نقولما فى هذا الشأن أولا » هى أنه على الرغم 

من توافر عوامل ازدهار علٍ السياسة لدى العرب بعد الإسلام فإن هذأ 


1١64م‎ 


العم لم يك موضع عناية عاسائهم فلم يتخذ عندم مكانا يذكر فى حركتهم 
العلبية الكبيرة حتّى اننا لا نكاد تعثر للم على مصنف عخصص لعل السياسة 
أو على بحث ذى شأن يرتبط به » اللهم إلا مؤلفات تعد على أصابع اليد 
الواحدة وتكاد تكون خالية من الروح العلية . إن ولع العرب بفلسفة 
الإغريق الى تفيض بعلم السياسة » وحركات معارضة الحكام الى لازمت 
نشأة الدولة الإسلامية وظلت تلازمها حّى لا يكاد بمضى جيل إسلاى قبل 
أن يشاهد ثورة على دولة أو مصرعا لخليفة » وعناية القرآن دستور الإسلام 
والمسلمين بشئون السياسة على قدر عنايته بالشئون المدنية » فبو منبل فى تلك 
الشئون لا ينضب معينه لمن ششاء أن تهد » وعلى عكس المسيحية الى فصلت 
بين الددن والدولة فدعت منذ البداءة إلى ترك ما لقيصر لقيصر ء كل هذه 
العو امل مجتمعة للعرب بعدالإسلامكان تكفيلة بأن يتخذ عل السبياسة فح ركتهم 
العلبية مكانا بارزاً ؛ ولكن ذلك " بحدثت!, فلقد جاءت كتاباتهم 
فى هذا العلم وما يتصل به هزيلة مبعثرة علاوة على إغراض الكثير منها 
الذى كتب تبريراً لسياسة السلاطين الواقعة من باب الجاراة والمداراة 
والمراءاة خالفاً الإسلام روحا ونصاً معتمداً عليه كذبا وعدوانا » وإليك 
ما كتبه بض فقهاء المسلبين فى شأن المقاومة : 

أبو الحسن على بن عمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى المتوق 
0 اسنة .وغ مجرية : 

« الأحكام السلطانية »كتاب خصصه صاحبه أقضى القضاة ‏ الماوردى » 
لاصول الحم فهو أحد الكتب الإسلامية النادرة التى قصرها أصماببا 
على هذا الع بل وهو أهمها قاطبة . لقدورد أكثر ما كتب فى علم 
السياسة ومايتصل به فى الإسلام بين ثنابا مصنفات جامعة لفنون متباينة 
من أدب وتاريخ ودين وسياسة وغيرها » خجاء كتانب 0 الأحكام 


(1) فى هذا المنى : الشيخ على عبد الرازق فى « الاسلام وأصوك الحم » . 


امن 


السلطائية» نادراً فى عصره من حيث قصر أبوابه على فن واحد هو عل 
الحم وذلك؟ قال المؤلف نفسه فى خطبة الكتاب : « ولما كانت الاجكام 
السلطانية بولاة الأمور أحق وكان امتزاجها يجميع الاحكام يقطعهم 
عن قصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير أفردت لما كتايا امتثلت 
فيه أى من لزمت طاعته ليع مذاهب الفقهاء فما له منها فيستوفيه وما عليه 
منها فيوفيه توخيا للعدل فى تنفيذه وقضائه » وتحريا للنصفة فى أخذه 
وعطائه . .. » . هكذا ينقل لنا « الماوردى» فى كتابه هذا ما كان شائعا 
فى زمانه من أفكار بصدد أصول الك فيلخص انا الآفكار المنتشرة 
إذ ذاك عن طبيعة الخلاقة ؤعما يترتب عليها من آثار » فيقول!" : 
« إن الإمامة «وضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها 
لمن يقوم بها فى الآمة واجب بالاجماع »» ثم يسجل ماكان قائماً من خلاف 
نظرى حول ما إذاكانت الخلاقة واجبة ه بالعقل أو بالشرع » أى على حد 
تعبير نا الحديث :ما إذاكانت الدولة ضرورةبمليها العقل أىطبيعة الإنسان» " 
أم هى من خلق السياسة والقانون . فيقول إن طائفة قالت إنهبا وجبت 
بالعقل لما فى طباع العقلاء من التسليم ازعيم بمنعهم من التظالم ويفصل ينهم 
فى التنازع والتخاصم ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجاً مضاعين » 
وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل لآن الإمام يقوم 
بأمور شرعية قدكان مجوزاً فى العقل أن لا يرد التقيد بها فلم يكن العقل 
موجبآ لما . 


وينتهى المؤلف إلى وجوب الإمامة وإن اختلفت دواعى هذا الوجوب » 
ثم يضيف مصنفنا أنبا فرض كفاية « كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها 
من هو من أهلها سقط فرضيها بن الكافة » وإنلم يقم بها أحد خزج 
من الناس فريقان : أحدها أهل الاختيار حتّى يختاروا إماما للآمة » 


(1) ف الباب الأول فى عقد-الإمامة ‏ 


1١5» 


والثائى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدم للإمامة ولوس على من عدا هذين 
الفريقينمن الآمة فىتأخير الإمامة حرج ولامأثم . وإذا تميزهذان الفريقان 
من الآمة فى فرض الإمامة وجب أن يعتبركل فريق مهما بالشروط 
المعتيرة فيه . نأما أهل الاختيار فالشروط العتبرة فهم ثلاثة ؛ أحدها 
العدالة الجامعة لشروطها ؛ والشانى العلم الذى يتوصل به إلى معرفة 
من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فها ؛ والثالت الرأى والمكة 
المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلم وبتدبير المصالم أقوم وأعرف» 
وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة : أحدها العدالة على شروطها 
الجامعة ؛ والشانى العم المؤدى إلى الاجتباد ؛ والثالث سلامة الحواس... 
أيصح معها مباشرة ما يدرك بها ؛ والرابع سلامة الاعضاء... ؛ والخاس الرأى 
المفضى إلى سياسة الرعية وتدييبر المصالح ؛ والسادس الشجاعة والنجدة ؛ 
والسابع اانسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع 
عليه . .. والإمامة تتعقد من وجهين أحدهما باختيار أهل العقد والحل 
والثاتى بعهد الإمام من قبل ... فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار 
تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة ففهم شروطها فقدموا للببعة منهم 
أكثرم فضلا وأ كلهم شروطاً »ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون 
عن بيعته » فإذا تعين لحر من بين الجماعة من أدائم الاجتهاد إلى اختياره 
عرضوها عليه فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له الإمامة 
فازم كافة الآمة الدخول ف ببعته والانقياد لطاعته » وإن امتنع عن الإمامة 
وليحب إلييالم يجير علييا للأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله [ كراه 
ولا إجبار . . « والذى يازم الخليفة من الأآمور العامة عشرة أشياء » أحدها 
حفظ الدين .. ؛ والثاى تنفيذ الاحكام .. ؛ والثالث حمابة البيضة والذب 
عن احرسم . . ؛ والرابع إقامة الحدود . . ؛ وا خام ستحصين الثغور ؛ والسادس 
جباد من عاند الإسلا م ع والسابع جباية البىء والصدقات .. ؛ والثامن 
تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال ..؛ والتاسع استكفاء الاحقاء 
وتقليد الفصحاء فيا يفوضه اليم من الأعمال. . ؛ والعاشر أن يباشر بنفسه 
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مشارفة الأمور وتصفم الأحوال لينبض بسياسة الآمة . . . وإذا قام الإمام 
بما ذكرناه من حقوق الآمة فقد أدى حق الله تعالى فيا لم وعليهيم 
ووجب له علييم حقان : الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله والذى يتغير 
به حاله » فيخرج به من الإمامة شيئان » أحدهما جرح فى عدالته » والشانى 
نقص فى يدنه . فأما الجرح فى عدالته وهو الفسق فهو على ضربين أحدهما 
ما تابع فيه الشبوة والشانى ما تعلق فيه بشبية . فأما الأول منهما فتعلق 
بأفصال الجوارح وهو ارتكابه لللحظورات وإقدامه على المتكرات تحكيا 
للشبوة وانقياداً للهوى » فهذا فسق بمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها 
فإذا طرأ على من انعقدت إقامته خرج منها » فلو عاد إلى العدالة لم يعد 
إلى الإمامة إلا بعقد جديد . ..» . 

ويخلص من ذلك كله أن الرأى عند جمهور فقباء جماعة المسلمين 
فى زمن المؤلف هو أن الخلافة تنشأ بعقد يبرم بين الأمة والإمام على أوضاع 
وبشروط معيئة وأن هذا العقد إذا انعقد نشأت عنه حقوق وواجبات 
متقابلة ١‏ واجبات عشرة على الإمام هى فى نفس الوقت حقوق لللامة يسأل 
الإمام عن أدائها قبل الآمة فإن أدى الإمام واجباته هذه فإنه يكون 
قد أدى حقوق الآمة قبله . وف مقابل آداء واجباته هذه تنشأ له حقوق 
قبل الآمة تتلخص فى واجب الماعة بما فى ذلك « تفويض الأامور العامة 
إليه من غير افتيات ولا معارضة ء ولكن واجب الطاعة هذا يقابله التزام 
يرتبط به ألا وهو التزام الإمام عدم الانقياد إلى الموى وعدم الخروج 
على أحكام الشرع فإن هو اتبع هواه وضق فظم وجار خوج من الإمامة 
وبالإجمال فرأى المؤلف ينحصر فى أنه لا طاعة على الأامة ولا نصرة 
الطاعة والنصرة بل وانعزل عن الخلافة » ومن ثم كان للآمة حق إيعاده 
عنها وخلعه منها . وثمة نتيجة منطقية لذلك هى أن تصبح كل وسائل 
المقاومة مشروعة مادامت أنهاتبدف إلى إخراجه من الخلافة بعد أن أضى 
بقاؤه فها غير شرعى . هذا هو رأى المؤلف 5 يبدو ضنآً من طريقة 
عرضه لفكرة الإمامة وعقدها ولواجبات الإمام وحقوقه وواجبات اللآمة 


يذ 


وحقوقها قبله . ولكنكان مؤلفنا قد تحائى التبير عن فكرته هذه بمريح 
العبارة فلآنه اث ن بقية علماء السئة واججاعة فى سائر عصور الإسلام ‏ 
فقيه محافظ لا يرى إلا أن يترك الحال على ما هو عليه مؤيدا القائم 
من الأامى مداراة للسلطان »وخاصة إذا كان شأن فقبينا مقرباً إلى الملوك 
ذا منزلة عندمم . 


ول همل ققيهنا حالة الفتن والثورات الهدامة فعرض لما فى فصل 
خاص 2١١‏ من فصول الياب الخامس7)جاء فيه «إذا بغت طائفة من المسلمين 
وغالفوا رأى الجماعة واتقردوا بمذهب ابتدعوه فإن لم يخرجوا به 
عن المظاهرة بطاغة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فها وكانوا أفراداً 
متفرقين تالحم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا وم يحاربوا وأجريت عليم 
أحكام العدل فيا يحب له وعليهم من الحقوق والحدود ٠‏ وقد عرض قوم 
من المخوارج لعلى بن أنى طالب مخالفة رأيه وقال أحدم وهو يخطب 
على منبره : لا حم إلا لله فقال على رضى الله عنه :كلية حق أريد بها باطل 
لك علينا ثلاث لا تمنعتكم مساجد الله أن تذكروا فها امم الله ولا نبدؤم 
بقتال ولا نمنعك النىء ما دامت أيديكم معنا . فإن تظاهروا باعتقادم ويم 
على اختلاطهم بأهل العدل أوضح لم الأمام فساد ما اعتقدوا وبطلان 
ما أبتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة اجماعة » وجاز للأمام 
أن يعذر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجراً » وم يتجاوزه إلى قتل ولاحد . 
روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس 
بغير نفس » فإن اعتزلت هذه الفثة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار 
تميزت فيا عن مخالطة الماعة فإن لم متتع عن حق ول مخرج عن طاعة 
لميحار بوا ما أقامو! على الطاعة وتأدية المقوق .. ؛ وإن امتنعت هذه الطائفة 
() الفصل الثاتى ٠‏ 
(؟) « فتال أل البغى » , 


بلجل 


الباغية عن طاعة الآمام ومنعوا ما علييع من الحقوق » وتفردوا باجتباء 
الآموال وتنفيذ الأحكام » فإن فعلوا ذلك ولم ينصبوا لأنفسهم إماما 
ولا قدموا علهم زعيا كان ما اجتبوه من الأموال غصباً لا تبرأ منه ذمة 
وما نفذوه من الاحكام مردود لا يثبت به حق . وإن فعلوا ذلك 
وقد نصبوا لأنفسهم إماما اجتبو! بقوله الأموال ونفذوا بأمره الأحكام 
لم يتعرض لاحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة » وحوربوا فى الحالين 
على سواء ليتزعوا عن المبايئة ويفيئوا إلى الطاعة . قال الله تبارك وتعالى : 
د وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا بينهما فإن بغت إحداها 
على الأاخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تنىء إلى أ الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينبما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » . 
وهكذا 'يتحتم على ولى الآمى ألا يلجأ إلى وسائل القهر والعنف 
مع الطائفة الباغية لردها عن بغيبا دفاعا عن كيان الجماعة إلا إذا استفحل 
أمس الفتنة حتى أضحت هدامة واتخذت من التدابير المادية ما يتأكد معه 
نيتهم الصادقة على تقويض كيان الماعة وتبديد وحدتبها » وقبل هذه المرحلة 
لايحوزلولى الآمس أن يقاتل المعارضين له . ومعنى هذا أن المؤاف يرى 
أن الإسلام يبيح معارضة الميثة الحاكة بل وييبح هذه المعارضة على نطاق 
واسع » فلها أن تتخذ ما تشاء من الأشكال والوسائل مادامت أ:با لا تضل 
إلى درجة شق عصا الطاعة على الدولة » والانفصال عنها مهددة كيان 
الجماعة ووحدتها ء لآنها عند ذلك تخرج من نطاق الممارضة 
إلى الحروب الأهلية . 
الإمام أبو تمد على بن أحمد بن حزم الظاهرى المتوق سنة >م4 مجرية : 
فى مصنفه « الفصل ف الملل والآهواء والنحل » أودع ابن حزم رأيه 
فيها نحن بصدده بطريقة صريحة قاطعة'" لد رد ابن حزم فى مصنفه هذا 
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على القائلين بأن الام بالمحروف والابى عن المكر فى الإسلام لا يكو 
من آحاد الناس إلا قبل آحاد الناس . أما السلطان إن جار فليس لأاحد 
من الناس أن ع ل ا الصير على جوره . 
لقد سفه ابن حزم أفكارجم وا وأبطل حججم . لقد قال رداً عليهم « احتجت 
الطائفة المذكورة أولا بأحاديك فبا فيا : أنقاتلهم يارسول الله ؟ قال : 
لاما صلوا . وفى يعضها إلا أن تروا كفراً بواحا عند فيه من الله 
برهان » وفى بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله » 
ا ا ار ل ب 
وقل [ق أديد أن تبوء بإثمى و[؟ك فتكون من أخاب النار . وفى بعضها : 
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل . وبقوله تعالى ( واتل عليهم نبأ 
ابىآدم بالحق إذ قربا قربانآً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء الآية . 
كل هذا لا حجة لم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصى خيراً خيراً بأسائيدها 
ومعانها فى كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرقة الخصال ونذكر منه 
إن شاء الله ها هنا جملاكافية وبالله تعالى تتأيد . أما أمره صل الله عليه و 

بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر . فإِئما ذلك بلا شك إذا تولى 
الإمام ذلك بحق وهذا ما لاشك يك قرس طلا المتر أدوان أمتنع 
من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى » 
وأما إتكان ذلك يباطل عاذ لله أن يأمى رسوله صل الله عليه وسلم 
بالصير على ذلك » برهان هذا قرول الله عز وجل « وتعاونوا على البر 
والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان» وقد علبنا أن كلام رسول الله 
صل الله عليه وس لا يخال كلام ربه تعالى ٠‏ قال الله عر وجل ( وما ينطق 
عن الموى . إن هو :إلا وحى بوحى ) وقالتعالى: ( ولوكان من عند غير الله 
لوجدوإ فبه اختلافا كثيراً ) فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه 
وس فهو وحى من عند الله ع وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض 
ولا تناقض فإذاكان هذا كذلك فبقين لا شك فيه يدر ىكل مسلم أن أخذ 
مال مسل أو ذى بغير حق وضرب ظهره بغير حق إِثُم وعدوان وحرام » 


نجنا 


قال رسول الله صب القه عليه وس : إإن دماءكم وأموألم وأعراضم جام 
عليك فإذا لا شك فى هذا ولا اختلاف من أحد من المسليين » فالمسلم ماله 
لللاخذ ظلءآ وظهره للضرب ظلاً وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأى وجه 
أمكنه » معاون لظالله على الآثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن» 
وأما سائر الأحاديث التى ذكرنا وقصة ابى آدم فلا حجة فى شىء منباء 
أما قصة ابى آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا » قال الله عر وجل : 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله 
صل الله عليه وس : من رأى منكم متكراً فليخيره ببده إن استطاع 
فإن لم يستطع فبلسانه فإنلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء 
ذلك من الإمان ثىء 5 وصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
لا طاعة فى معصية إنما الطاعة فى الطاعة وعلى أحدم السمع والطاعة 
مالم ؤم بمعصية فإن أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة ء وأنه عليه السلام 
قال : من قتل دون ماله فهو شبيد والمقتول دون دينه شهيد والمقتول دون 
مظللة شهيد » وقال عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليعمتم الله بعذاب من عنده . فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر 
فصي أن إحدى هاتين الجملتين ناعفة للأخرى لا يمكن غير ذلك فوجب 
النظر فى أيهما هو الناسمخ فوجدنا تلك الأحاديث التى منها النبى عن القتال 
موافقة لمعهود الأصل . ولماكانت الحال عليه فى أول الاسلام بلاشك 
وكانت هذه الأحاديث الآخر واردة بشريعة زايدة وهى القتال . 


هذا ما لا شك فيه؛ فقد صح نسخ معنى تلك الاحاديث ورفع حكها 
حين نطقه عليه السلام مبذه الآخر بلا شك فن امال الحرم أن يرخف 
بالملسوخ ويترك الناسخ وأن يؤوخذ الشك ويترك اليقين » ومن ادعى 
أن هذه الأخبار بعد أن كانت هى الناعة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل 
وفقآ ما لاعل له به » ققال على الله مالم يعلم وهذا لايحل ولوكان هذا 
لما أخل الله عز وجل هذا الحك عن دليل وبرهان بين به رجوع المنسوخ 


ككلم 


ناسخاً لقوله تعألى فى القرآت تبياناً لكل شى. وبرهاناً آخر » وهو أن الله 
عز وجل قال : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تأصلحوا بنبما » 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء» . لم يختاف 
مسلبان فى أن هذه الآية التى فبا فرض قتال الفئة الباغية حكرة غير منسوخة 
فصم أنها الحاكة فى تلك الأحاديث فاكان موافقاً لحذه الآبة فهو الناستج 
الثابت وما كان مخالفاً لما نهو الملسوخ المرفوع . وقد ادعى قوم 
أن هذه الآبة وهذه الأحاديث فى اللصوص دون السلطان . وهذا باطل 
متيقن للانه قول بلا برهان وما يعجر مدع أن يدعى فى تلك الاحاديث 
أنهافى قوم دون قوم وى زمان دون زماك ‏ والدعوى دون برهان لاتصح 
وتخصيص النصوص بالدعوى لا يحوز لآنه قول على الله تعالى بلا علم » 
وقد جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أن سائلا سأله عن طلب ماله 
بغير حق فقال عليه السلام : لا تعطه » قال فإن قاتلنى ؟ قال قاتله » قال 
فإن قتلته ؟ قال إلى النار » قال فإن قتلنى ؟ قال فأنت فى الجنة أو كلاماً 
هذا معناه ٠‏ وصم عنه عليه السلام أنه قال : المسلم أخو المسلم لا يثلله 
ولا يظلمه . وقد صم أنه عليه السلام قال فى الركاة من سألا على وجهها 
فليعطها » ومن سألا على غير وجهها فلا بعطها وهذا خير ثابت رويناه 
من طريق الثقاة عن أنس بن مالك عن ألى بكر الصديق عن رسول الله 
صل الله عليه وس » وهذ! يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال 
على اللصوص فاللصوص لا يطلبون الزكاة وإنما يطلبه السلطان فاقتصر 
عليه السلام معها إذا سألا على غير ما أمى به عليه السلام » ولو اجتمع أهل 
الحق ماقاواهم أهل الباطل . 


ثم انتهى ابن حزم إلى القول بأن « الواجب إن وقع شىء من الجور 
وإن قل أن يكلم الامام فى ذلك ونع منه فإن امتنع وراجع الحق وأذعن 
للقود من البشرة أو من الأعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والخر عليه 
فلا سبيل إلى خلعه وهو امام ما كان لا يحل خلعه فإن امتنع من انفاذ ثىء 


يوذل 


من هده الوأجبات عليه و يرأجع وجب خلعه واقامة غيره من يشوم 
بالحق لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » ولايحوز تضييع ثىء من وأجيات الشرائع » 8 

ومكذا يرى ابن حزم وجوب مقاومة الساطان الجائر مقاومة إيجابية 
تنتبى بوجوب خلعه إن هو أصر على الجور ؛ متمشياً فى ذلك مع الإسلام 
نصآ وروحا . 1 

الإمام أبو حامد مد بن تمد الغزالى المتوق سنة م.م ه : 

فى مصنف من مصنفاته الجامعة هو « إحياء علوم الدين » وضح الإمام 
أو حامد الغزالى ر أيه فها نحن بصدده . لقد ضن مصتفه هذا ه فى كتاب 
لاص بالمعروف والنبى عن المتكر فى الباب الرابع منه » : « قد ذكرثا 
درجات الام بالمعروف ؛ وأن أوله التعريف ؛ وثانيه الوعظ ؛ وثالثه النخشين 
فى القول ؛ ورابعه المنع بالقهر فى الخل على الحق بالضرب والعقوية » والجائز 
من جملة ذلك مع السلاطين الرتيتان الأوليان وهما التعريف والوعظ . 
وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة 
وبيج الشر ويكون ما 'بتولد منه من المحذور أكثر » وأما التخشين 
فى القول كقوله : ياظالم يا من لا يخاف الله وما يحرى مجراه فذلك 
إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يحر وإن كان لا مخاف 
إلا على نفسه فهو جاتر , . 

ومعنى ذلك أن الغزالى يرى أن الحديث المشهور « من رأى منك متكراً 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليه » وذلك أضعف 
الإمانء مقصور عبل طائفة من الناس دون طائفة » على المحكومين 
دون الحكام . وكانه أراد توضيحاً للحديث أن يقول: من رأى منكم 
منكرا وقع من أحاد الناس فليغيره ببده ... والحق إن مصنفنا لم يتردد 
فى أن يأخذ على مسئوليته الشخصية تحريم مقاومة الماى الجائر مقاومة 
جماعية إيجحابية بالقهر أو بالتخشين فى القول » فهو لم يقدم للقارىء سند 


حركا 


من ألكتاب أو من السنة لهذأ التحري و ما يعرضه كا يبدو من عبارأئه سه 
عل أنه رأيه الخاص ثم يبرره بف ة شخصية هى الخوف من تحريك « الفتنة 
وتبيج الشر ومن أن يكون المتواد منه من لحذور أكثر» . وما أشبه 
هذا القول بما جاء فى رسالة اليابا ليوت الثالث عشر الصادرة فى سنة //11 
ميلادية . ونحن لا يسعنا إلا أن نحترم رأى فقيهنا هذا مادام أنه رأى 
شخمى يقيمه صاحبه على أساس اجتماعى لادينى » فهو لم يحاول أن يسنده 
إلى الاسلام مفتريا عليهما فعل غيره على نحو ما سنرى . فرأى فقيبنا هذا 
بميل إلى الاجتباد دون التقليد وكل ما يقال عنه أن فيه حذراً شديداً 
وحيطة بالغة » وقد تكون فيه مجاراة ومداراة مردها إلى أن الفقيه قد عاش 
فترة لا يستهان مها من حياته فى ظل «٠‏ نظام الملك » الوزير السنجوق 
فى بغداد ودرس فى المدرسة النظامية مما ء فكان لا مناص من أن يتحاثى 
فيا نحن بصدده ما يغضب الحكام . ومهما يكن من أمى فإن لإمامنا فضلا 
بمتاز به على من أذكر من علماء المسلبين على الآمة حق مقاومة الجور 
هو أنه قد برر انكاره لهذا المق بفكرة شخصية صرفة » فلم يفتر على الاسلام 
علا منه بأنه ليس فيه ما يستند إليه لتحريم هذه المقاومة ‏ وذلك على عكس 
ما فعل غيرهكا سيأتى ‏ فكان هذا منه أقرب إلى الشجاعة والأمانة . 
أبو بكر تمد بن مد بن الوليد القهرى الطرطوثى المتوفى سنة ,لاه ه : 
لآنى بكر مد الطرطوشى مصنف خصصه لآصول الحم شأن كتاب 
الأحكام ال لطانية لأبى الحسن الماوردى هو «سراج الملوك» . لقد عرض 
فقيينا فى سفره هذا لمسألة جور الحاى بطريقة مباشرة عارضاً رأيه فيا 
بمريح العيارة » وذلك على عكس صاحب الاحكام السلطانية : 
والذى يستعرض ما جاء فى «سراج اللوك, بصدد مسألتنا يلاحظ 
أن فقيهنا الطرطوشى-متناقض مع نفسه لا يستقيم مع منطقه إلى النهاية 
لقد خصص فى مصنفه بابا « لفضل الولاة إذا عذلواء حض فيه السلطان 
على العدل وحرم عليه الجور وأشاد بفضل السلطان العادل وحط من قدر 


لل 


الجمائر حتى قال : « وليس فوق اأسلطان العادل منزلة إلا فى مرسل ... 
وليس لله سلطان إلا وقد أخذ عليه شرائط العدل ومواثيق الانصاف 
وشر انع الاحسان . وكا أنه لين فو ق رتبة السلطان العادل رتية كذلك ليس 
دون رتية السلطان الشرير الجائر رتبة لآن شره يعمكا أن خير الأول 
يعم » . يقول فقبهنا :« وليس لله سلطان إلا وقد أخذ عليه شرائط العدل 
ومواثيق الانصاف وشرائع الاحسان» . وهذه العبارة وما تنطوى عليه 
من فكرة يستنبعها : إن أراد فقيينا أن يحارى منطقه غير مغرض فها 
يذهب إليه أنه لما كان السلطان لا يباشر سلطته إلا وفق شرائط العدل 
ومواثيق الانصاف وشرائع الإحسان الى أخذها الله عليه » فإن سلطنه 
لا تظل قائمة إلا بقدر حرصه عل العمل وفق شرائط العدل ومواثيق 
الانصاف . فإن أخل بذلك زالت عنه السلطة فإن ظل قابضاً عليا 
عد غاصبآ لاطاعة له على أحد . ولكن ققبينا أبى أن يتمثى مع منطق 
فكرته هذه إلى النهاية » فراح فى الباب الخامس عشر من كتابه يناقضهذه 
الفكرة فيقول إن ٠‏ من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو جائراً ... 
الطاعة عصمة من كل فتنة ونحاة م نكل شيهة » طاعة اللآئمة عصمة لمن لأ 
اليها » وحرز بن دخل فبا » ليس لارعية أن تعترض عل الآثمة فى تدبيرها 
وإن سولت لما أنفسها بل عليها الانقياد وعلى اللأثمة الاجتهاد .... كيف 
يتفق هذا القول مع عبارة المؤلف نفسه « ليس لله سلطان إلا وقد أخذ 
عليه شرائط العدل ومواثيق الإنضاف كيف يكلف الله السلطان بالعدل 
ويحرم عليه الجور ثم يقره على جوره فيكون من إجلاله جل شأنه إجلال 
السلطان الجائر . لعله يقصدبعبارة « الطاعة عصمة من كل فتئة ونجاة من كل 
شيبة » : تبريرعدم مجار انه لمنطقه إلى النهاية لبحض الناس على إجلال السلطان 
وإن كان جائراً على الرغم من أن بقاء سلطانه معلق على عمله بمقتضى شراط 
العدل ومواثيق الانصاف الذى أخذها الله عليه » لعله يقصد ببذه العبارة 
أن يقول واو أن الآضل أن للأمة أن تقاوم الساطان إن جار إلا أن إجلاله 
حتى فى هذه الحالة فرض لآن فى ذلك محاشاة لافتن وهو بذلك يكون 


فده 


قد اقثرب من فكرة الإمام العألى . ولكن الظاهر أَنْ للؤلف ل يقصد 
مارى إليه الغزالى واتما كل ما هدف اليه من وراء عبارته وأفكاره 
هذه المتتاقضة مع فكرته الأول كا يبدو واضحاً من العبارات نفسها هو مداراة 
السلطان وماءاته . ولقد ذهب الفقيه إمعاناً فى المداراة والمراءاة إلى حد 
القول بأنه « ليس لارعية أن تعترض على الآئمة فى تدييرها وإن سولت 
لما أضها بل عليا الانقياد» . هذا كلام غريب عن الاسلام . 
إن فقيهنا بقوله هذا يحرم على الناس حق المعارضة ويأمرثم بالانقياد للحاكم 
وإن +خر وظلم متناسياً قول رسول الله صل الله عليه وسلم « أفضل شبداء 
أمتى رجل قام إلى [مام جائر فأمره بالمعروف وهاه عن المتكر فقتله 
فى ذلك فذلك شهيد» » لقد حرم فقيينا على المسلم ما اعتبره رسول الله 
من أعمال البطولة التى.يثاب عليها القائم بها أجزل الثواب » وكذلك تنابى 
قوله صلى الله عليه وسل : , إن الناس إذا رأوا الظال فلم يأخذوا على بده 
أوشك أن يعمهم اله تعالى بعقاب » . لقد حرم الفقيه على المسلمين 
حق المعارضة وقد أحلها رسول الله بل وحض على مباشرتها » وكذإك فعل 
الخلفاء الراشدون . 

ويذهب فقيهنا إلى حد التحمس للاستكانة والتقاعد عن معارضة الام 
الجائر فيفرد بابا خاصا ”" لما « يحب على الرعية إذا جار السلطان » 
يقول فيه : « إذا جارعليك السلطان فعليك الصبر وعليه الوزرء . ولو أنك 
راجعت فقه رجال الكنيسة الكاثوليكية فى هذا الصدد لوجدت فيه مثل 
هذا القول . عدا أن صاحب سراج الملوك قد عزعليه أن يسلك هذه الجرأة 
داعياً الناس إلى الصبر على الجور دون أن يستند إلى الدين فراح يسرد 
على القارىء أحاديث عن النى إن تمعنت فى قراءتها لوجدت بعضبا لايتصل 
بسألة مقاومة الحا الجائر أصلا وبعضها يصلح أن يقوم دليلا على عكس 
مايدعى . ومع ذلك فققد استدعاها فقيينا من باب المغالطة والافتراء 


(1) الوق أريمن ٠.‏ 


إفذا 


على الاسلام تمسحاً فيه شأن أغلب علساء أهل السنة والجماعة المحافظين » 
ولو أن ما أت به مصنفنا من أحاديث فى هذا المقام صيحة كدليل على أن النى 
قد حرم مقاومة الحا 1 الجائر وأ بالصبر على الجور فكيف يوفق المؤاف 
ينبا وبين ماروى عنه صل الله عليه وس من أحاديث تفيض بالا 
بالضرب عل يد الظالم وترفع من يقتل فى سيبل مقاومة الجور إلى أعلى 
مساتب الشهادة ءكل ذلك بصي العبارة دون لبس أو غموض »ء ثم كيف 
فاتت الأحاديث التى ذكرها صاحب سراج الملوك ‏ تعزيزاً لوجوب الصير 
على الجور - عل أنى بكر عند ما خطب الناس قائلا : « فإن أحسنت فأعينوق 
وإن أسأت فقوموق» ول يقل لم : وإن أسأت فاصيرواء وكيف فاتت 
على عمر عند ما حمد الله أن جعل فى المسابين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه 
ولم بحمده أن جعل فى المسلمين من يصبر على اعوجاج عمر ؛ وهل فاتٍ 
على فقيهنا أن سياسة الخلفاء الراشدين إزاء أمى معين تعتبر جزء! من تعاليم . 
الإسلام وأن ماعداها بدعة وكل بدعة ضلالة . 


ولكن يكفيك أن تعل أن فقيهنا قد كتب مصنفه هذأ فى كتف أمير 
وقدمه لأمير”"" لكى تقف على مادفعه إلى المغالطة التى أدت به إلى التناقض 


وبعد فهذا بعض مما كتب فى عصورالإسلام الختلفة عن مشروعية الثورة 
على الجور وما يتصل بها .وهو يعبر عن الأفكار السائدة فى تلك العصور 
لدى علماء جمبور المسلمين » أى لدى علياء أهل السنة والماعة الدين يكو نون 
أضخم فرقة إسلامية وما دونها فرق صغيرة بمتفرقة أعظمبا شأناً لايعتد به 
بحوارثم » حتى إننا إذا ذكرنا جاعة المسلمين فإنما نقصد بها أهل السنة 
والجماعة . وأهل السنة والجماعة فرقة. حافظة خطتها التسليم والتقليد » تسلم 
بماكان وما يكون» وتقليد للسابقين» وفى ذلك [نكار لسلطة العقل ؛ وتعظيم. 


.٠ كا يبدو من خطية الكتاب‎ )١( 


يفن 


للجمود . ولقد استطاع علماء فرقة الحافظين هذه أن يتسلطوا على الجتمع 
الاسلاى أكثر من ألف سنة قاسى فبا الإسلام أقبح ألوان الود » 
فلو أنك استءرضت ما كتبه فى ناحية معيئة علياء السئة والجماعة 
على مى العصور لوجدته واحداً لايتغير فى فكرته ولا حتّى فى طريقة عرضه 
وعباراته وكثيراً ما يقتصر الاختلاف على خطبة الؤلف أو مجرد درجة 
البسط فى الموضوع على الرغم من اتساع شقة الزمن بين تاريخ المصنفين » 
ولما كان من الطبيعى أن يلاق مثل هذا المسلك رواجا لدى الحلفاء 
والسلاطين والملوك فى نلك العصور فقدكانوا أشد من علياء الدين حرصاً 
على أن تظل الآمة جامدة تسلم بماكان وما يكون لآن فى ذلك تسليها منبا 
بسلطائهم وتقديساً لسيادتهم فقد احتضنو! علساء الحافظين ونصروم 
على مخالفيهم من ذوى الرأى والشخصية » وكان لزاما على العلماء والحال 
هذه اعترافا بفضل الخلفاء والسلاطين أن يتكروا على الناس حقاً اعترف 
الله والرسول به لم وحضهم رسول الله على مباشرته وأقره الخافاء 
الراشدون ء ألا وهو حق مقاومة الجور والثورة عليه » ناصمين لحم بالصير 
على نحو ما أسلفنا فى الوقت الذى يدعون فيه أنهم يتميزون على الفرق 
الإسلامية الأخرى بتمسكبم بسنة الرسول وخلفائه الراشدين . 
شرعية الثورة عند الفرق الأسلامية الأاخرى 

هذا ماكان من أمس أهل السنة والجاعة وجم المسالمون من المسلمين الذين 
كانو! يرضون بالأمى الواقم مفضلين السلام على نصرة الحق والدفاع 
عن الرأى . ومثل هؤلاء يكونون فى كل زمان ومكان الغالبية العظمى 
من الآمة . أماذوو الرأى والشجاعة والإقدام فإنهم لايرضون بالتسليم الم 
الواقع والانتظام فى قطيع الماعة من غير قيد ولا شرط . ولقد كان ذلك شأن 
بعض الفرق الى خرجت على جماعة الملمين وثم اذلك يعتبرون فى نظر 
علباء السنة والجماءة فى ضلال بين فى حين أن أهل السئة والماعة ‏ على حد 
قول أحد علياهم ( أبو منصور عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادى 


إرفذا 


المتوى سنة ,4 مجريه فى كتابة « الفرق بين الفرق »  )‏ ثم أصحاب الدين 
القوم والصراط المستقيم ه ثيتهم الله تعالى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وف الآخرة. .7". والذى يعنينا من أم الذين خرجوا على جماعة المسلمين 
اختلافهم مع أهل السنة والجماعة على المسائل السياسية » لقد كانت مسألة 
الخلافة ووجبة النظر فباهى جوهر الخلاف وأصله بين أهل السنة وابجماءة 
وأغلب الفرق الخارجة . ثم إن الآمس لم يخل بالنسبة للفرق الاخرى 
من اختلاف حول مسألة سياسية ولو بطريقة غير مباشرة . ولقد ترتب 
على ذلك اختلاف هذه الفرق مع الماعة على م كز الفرد من الام الجائر 
ما يستدعى أن نعرض لرأى الرئيسى من هذه الفرق فى هذا الصدد . 


القواميم : لقد اختلف الخوارج مع الجماعة وخرجوا عليها بسبب 
الخلاتة واختلاف وجهة النظر فيا . ولقد ذهبوا بدورثم فرقا متعددة » 
ولكنهم ظلوا جميعاً متفقين فى رأيهم عن الخلاقة وفى مقاومة الحا الجائر . 

لقدكان رأمهم فيا يتعلق بالخلاقة أنه إذا كان لابد منها فإن أصلح 
الناس لما هو أحقبم بها قرشي كان أو غير قرشى » عرياً كان أو أيحمياً » 
بل وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الخلاتة أصلا فالواجب عندمم 
هو « إمضاء أحكام الشرع فإذا توطأت الآمة على العدل وتنفيذ أحكام 
الله تعالى لم يحتج إلى امام ولا يحب نصبه»ء”" إذ لاحك إلا لله . 
١‏ وهذا الآ عندهم تاريخ يبدأ مع تاريخ نشهأتهم . لقد اجتمعوا فى منزل 
أحدم منذ قبامهم وخطب فيهم خطيهم يقول : ( أما بعد : فوالله ماينبغى 
لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حم القرآن تكون هذه الدنيا . . . آثر 
عندهم من الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بالحق . . . فاخرجوا 
بنا اخواتنا من هذه القرية الظالم أهلها . . . متكرين لهذه البدع المضلة ) . 
ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة استنتكاراً لما اعتقدوا أنه باطل . 


)١(‏ ص : م.م 
(؟) مقدمة ابن خلدون الفصل السادس والعشرون ء 


تفن 


ثم إن الخوارج على اختلاف فرتهم اتفقوا على وجوب الخروج 
على السلطان الجائر . قال صاحب كتاب «١‏ الفرق بين الفرق» : 
« قد اختلفوا فها بجمع الخوارج على افتراق مذاهيهم فذكر الكعى 
فى مقالاته أن الذى يجمع الخوارج على اقتراق مذاههها [ كفار على وعثيان 
والحكين وأصحاب اقل وكلمن رضى بتحكيم الحكمين والا كفار بارتكاب 
الذنوب ووجوب الخروج عل الإمام الجائر . وقال شيخنا أبو الحسن 
الذى يحمعها | كفار على وعثمان وأصحاب الجمل والمدكيين ومن رضى بالتحكيم 
وصوب الحكين أو أحدهما ووجوب الخروج على السلطان الجائر .1" 

ولفد ظلت البداوة تغلب عل ال+وارج لعدم تأثرم - على عكس غيرم 
من الفرق الاسلامية ‏ بالفلسفة اليونانية أو ثقافة الفرس فظلوا عتفظين 
بالتسجاعة العربية إلى أبعد حدودها والصراحة البدوية فى القول والفعل 
يشررون وبموتون دفاعا عن مبادئهم ولا خافون فى الحق لومة لاثم : 
لقد كان من مبادئهم كا أسلفنا وجوب الخروج على اسلطان الجائر . 
إن الخروج على السلطان إن جارليس عندهم جرد حق للفرد وإما هوواجب 
يكلف بباشرته كل مسلم ولا تسقط عنه هذا الواجب قوة السلطان وعدته ؛ 
وإنما بتحتم على المسلم مقاومة الإمام الجائر بالخروج عليه جهاراً 
ولوكان هلاك المباعة الخارجة محققاً لقوة السلطان » لآن واجب النبى 
عن المتكر الذى يكلف به المسلم يقضى بذلك . ولو أن الخوارج تأثروا 
كا تأثر غيرهم من العرب ‏ بفلسفة الإغريق وثقافة الفرس مع حرصهم 
على شماعة البداوة وفهم الإسلام يجرداً عن الآهواء لوصلت الينا عنهم 
من الأبحاث ما يفيض بعالجة حق مقاومة الحاى الجائر فى الإسلام . 
وما من شك فى أن قد كانت لهم خطب وحم فى هذا الصدد » ضاعت 
مع الزمن . ْ 


(0 ص: وم 


يكنا 


عبر السيع : لقد نشأت هذه الفرقة هى اللاخرى وليدة اختلاف 
وجهات النظر فى الخلافة . لقد كان جوهر الخلاف بين الشيعة وغيرثم 
من المسلبين ينحصر فى مسألة. الخلافة » لمن تكون ؟ فكان أساس التشيع 
الاعتقاد بأن علياً وذريته أحق الناس بالخلاقة . ثم إن هذه الفرقة الخارجة 
على الماع ة كانت ترى « أن الإمامة ليست من المصال العامة التى تفوض 
إلى نظر الآمة » ويتعين القائم بتعينهم » بل هى ركن الدين » وقاعدة 
الإسلام » ولا يحوز لنى اغفال ا ء ولا تفويضها إلى الآمة » بل يحب عليه 
تعيين الإمام لم » ويكون معصوما من الكبائر والصغائر ٠‏ وإن عليا 
رضى الله عته هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه .7" ثم راحوا 
يقولون بفضل على وعصمته إلى أن رفعوه إلى متبة أسمى من مس تبة البشر . 
يقول ابن ألى الحديد فى شرحه على نبج البلاغة ( وهو شيعى معتدل ) ... 
« إن عليا أفضل الخلق فى الآخرة وأعلاهم منزلة فى الجنة » وأفضل الحاق 
فى الدنيا وأكثرمم خصائص ومزرايا ومناقب وكل من عاداه أو حاربه 
أو بغضه فإنه عدو الله سبحانه وتعالى وخالد فى النار مع الكفار .. والحاصل 
أنالم بجعل بينه وبين النى صلى الله عليه وسم إلا رتبة النبوة وأعطيناه 
كل ماعدا ذلك من الفضل المشترك ينه وبنه» 5 ويقول الشورستاق 
فى « الملل والنحل » إن من الشيعة من قال إنه ه حل فى على جزء إلهى واتحد 
جسده فيه » وبهكان يعلم الغيب ...وبهكان يحارب الكفار ... والرعد 
صوته والبرق تنسمه..., . ثم إن فرقة من فرق الشيعة غالت فى ذلك 
إلى حد أن فقههم يدور كله حول الإمام وصفاته حتى سموا « بالإمامية» 
نسبة إلى الإمام . ولو أنك تصفحت كتاب ه أصول الكافى » محمد بن يعقوب 
الكلينى المتوفى سنة م00 مجرية وهو من رؤساء الشيعة وحججهم فى الفقه 
للاحظت أن الكلام عن الإمام قد استنفد أكثر من نصف السفر . 
ولاحظت أن ما جاء فيه عن الإمام يدور كله حول رفع الإمام فوق متية 

. مقدمة ابن خلهون‎ )١( 


كا 


البشر ١‏ فالاتمة شبداء الله على خلقه ومم الحداة, ولاة أمرالله وخرئة علبه . 
مم نور الله عز وجل » أركان الأأرض ء وم أهل الذكر والراحنون فى العم . 
اصطفام الله من عباده وأورئهم كتايه ؛ وهم معدن العلم وورثته فهم الذين 
ورثوا عل النى وغيره من الأنيياء ؛ وثم يعلبون عل ما كان وما يكون 
ولا يخ عليهم ثىء ؛ وليس شىء فى أيدى الناس من الحق إلا ما يخرج 
من عند الأئمة وإنكل شىء لم يخرج من عندم نهو باطل ؛ وإن الأرض 
كلها للإمام ٠‏ ويقول صاحب «الكاى» فى باب جامع لفضل الإمام وصفاته 
عن «١‏ الرضا ء إن « الإمامة أجل قدراً وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانيا 
وأبعد غورآ من أن يبلغها الناس بق وم أو يثالوها بآرا”هم ويقيموا إماما 
باختيارم ‏ إن الإمامة خلائة الله وخلافة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
الإمام كالشمس الطالعة بنورها للعام وهى فى الآفق بحيث لاتناما الايدى 
والابصار ٠‏ الإمام البدر المنير والسراج الظاهر والنور الساطع والنب 

المادى فى غياهب الدجى وأجواز البادان والقفار ولجج البحار . 
الإمام الماء العذب على الظاء والدال على الهدى والمنجى من الردى » 
الإمام السحاب الماطر والغيث الحاطل والشمس المضيئة والسماء والارض 
البسيطة والعين الغزيرة » الإمام أمين اللهفى خلقه وحجته على عباده وخليفته 
فى بلاده والداعى إلى الله ؛ الإمام المطهر من الذثوب وامبرأ من العيوب 
دهره لايدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير » 
مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا ١‏ كتساب بل اختصاص 
من المفضل الوهاب نذا الذى يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختباره » 
هببات هيبات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الآلياب وخست 
العيون وتصاغرت العظاء وتحبرت الحكاء وتقاصرت الحلباء وحصرت 
الخطباء وجهلت الألباب وكلت الشعراء ويحزت الأدباء وعبيت البلغاء 
عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز و التقصير » 
وكيف يوصف بكله أو بنعث بكابه أو بفهم من أمره أو يوجد من يقوم 


/الا١1‏ 
لا 


مقامه ويغنى غناه» لاكيف وأنى وهو بحيث النجم من بد المتناولين ووصف 
الواصفين » فأبن الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا » وأين يوجد 
مثل هذا ... إن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده ... فهو معصوم مؤيد 
موفق مسدد قد آمن من الخطأ والزلل والعثار» 5 

وف باب فرض طاعة الإمام يقول الكلينى عن أنى جعفر أنه قال : 
دورة الآم وسناه ومفتاخه وباب الأاشياء ورضاء الرحمن تبارك وتعالى 
الطاعة للإمام . وعن أ عبد الله أنه قال : « أشرك بين اللأوصياء والرسل 
فى الطاعة » وأنه قال : « نحن قوم فرض الله عر وجل طاعتنا لنا اللاتفال 
ولناصفو المال» ونحن الراتنون فى العم » وعن الرضا أنه قال : ه إن الناس 
عبيد لنا فى الطاعة موال لنا فى الدين فليبلغ الشاهد الغائب » » وأنه قال : 
« نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسمع الناس إلا معرفتنا ولا يقدر الناس 
حالتنا من عرنفناكان مؤمنا ومن أنكر ناكان كافراً ومن لم يتكرنا كان ضالا 
حتّى برجع إلى الهدى الذى افترضه الله عليه من طاعتنا الواجبة ذإن يمت 
عل ضلالته يفعل الله به ما يشاى» . 

هذا ومجرد ميل ابن عبد ريه الآندمى المتوفى سنة مام ه إلى التشيع 
المعتدل جعله يعرف السلطان فى مصنفه الجامع « العقد الفريد» » فى كتاب 
اللؤلؤ فى السلطان بأنه « القطب الذى عليه مدار الدنيا وهو حمى الله فى بلاده 
وظله الممدود على عباده . وأن لزوم طاعته فى السر والجهر فرض واجب 
وأ لازم لايتم إمان إلا به ولايثبت إسلام إلا عليه » . 

وإذا أنت انتقلت إلى شعر الشميعة لوجدته يذهب إلى أبعد ما ذهب 
إليه فقهاؤم فى تقديس الآأئمة والخلفاء » فهذا ابن هاىء الآاندلسى الشيعى 
يقول ف المعز لدين الله الفاطمى : 
ماشئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القبار 
هذا الذى ترجى النجاة بحبه وبه يحط الإصر والأاوزار 
هذا الذي تجدي شفاءته غدآ حقا وتخمد أن تراه النار 


أمين 


أتمى أحباء الإله وآله 


أهل النبوة والرسالة والهدى: 


خلفاؤه ف أرضه الأبرار 
ف البينات وسادة أطهار 


شرفت بك الآفاقوانقسمتبك!ل أرزاق والآجال والأاعمار 
جلت صفاتك أن تحد بمقول ما يصنع المصداق والمكثار 
فرضان من صوم وشكر خلاة ‏ هذا بهذا عندئا مقرون 
فارزق عبادك منك فضل شفاعة واقرب م زلق تأنت مكين 


وإذا كان الإمام عند الشيعة فوق البشر « يحل فيه جزء إِطى ... 
من عاداه فإنه عدو الله خالد فى النار ... اختاره الله لأمور عباده فهو معصوم 
مؤيد موفق مسدد ... الواحد القهار ... تشرف به الأفاق وتنقسم به الأعمار 
والأرزاق». خم أن يطاع طاعة عمياء فليس لاحد أن يناقش ما يفعل 
أو يعترض عل مايشاء » إن التفكير فى هذا يعد انكاراً لعصمته وتعديا 
على قداسته . إذ كيف ينعت بالظم من حل بجسمه جزء إلمى وهل يعصى 
من اختاره الله لأمور عباده . إن تعاليم الشبيعة علىهذا النحو تريح قاموسهم 
الفقهى من عبارة « مقاومة الإمام » لأن المقاومة تفترض جور الإمام » 
والإمام عندم معصوم وسلطته لاحد لما والعدل ما فعله . والاعتقاد 
بذلك وطاعته على هذا الأساس جزء من الإيمان لايكمل إيمان إلا به » 
فلا جور من الإمام ولا احتجاج من الرعية » ومن ثم فلا وجود لعبارة 
مقاومة الإمام فى فقه الشيعة إلا فى باب الكفر بداهة . وعلى هذا الأساس 
كان الناس مخضعون لجور الخلفاء الفاطميين وظللهم بنفوس راضية مطمئنة 
فى حين أن الإسلام برىء من هذا كله » فالعصمة لا يعرفها الإسلام 
إلا على أساس أنبالله وحده دون عباده حتى الآنبياء والمرسلين منهم » 
والمفاضلة بين الناس لا تمكون إلا على أساس العمل الطيب : « إن أكرمم 
عند الله أتقام , ٠‏ د ليس لعرنى فضل على أيحمى إلا بالتقوى » ؛ وكيف 
يؤله على وتقدس الآئمة من ذريته فى حين أن الاسلام لم يله مدا نفسه » 


ليفنا 


قال الله تعالى فى كتابه العريز مخاطبه : « قل إنما أنامنذر » وما من إله إلا الله 
واحد ف نكان برجو لقاء ربه فليعمل علا صالحا 3 ولا يشرك بعبادة ربه 


٠. 9 : أحدا‎ 


عنر المعتزل” : لقدكانالخوارج والشيعة ما هوواضح مما سبق عبل طرفى 
نقيض فيا نحن بصدده » فالشيعة يؤلحون الإمام فينزهونه عن الزلل 
لا .يتصور منه جور وبالدالى لا حل عندهم لمسألة مقاومة الإمام » فى حين 
أن الخوارج رأوا فى الخليفة فرداً كآحاد التاس يخطىء ويصيب » 
فإن أصاب فيها وإلا وجبت مقاومته بحد السيف . أما الفرقة الإسلامية الثالثة 
وهى فرقة المعتزلة التى عاصرت فرقى الخوارج والششيعة إلى أن قضى عليا 
على أثر إعلان المتوكل سنة 74 مجرية إقفال باب الجدل وأمى الناس 
بالتسليم والتقليد » فإنها تختاف عن هاتين الفرقتين من حيث سبب نشأتها 
ومن ثم من حيث نظرها إلى مسألة مقاومة السلطان الجائر . لقد كان سبب 
نشأةكل من فرقتى الخو ارج والشبيعة الاختلاف مع الجماعة على أمى الخلافة 
من يستحقها وما وصفه من الناس ؟ أما المعتزلة فلم تأت مسألة الخلافة عندمم 
فى المرتبة الأولى » فهم لم يعتزلوا الماعة بسببها شأن غيرجم » وإنما اختلفوا 
مع الجناعة أى مع امحدثين والفقباء من أهل السنة والماعة على مسائل فقهية 
أغلها لا يمس علاتة الخليفة بالرعية اللهم إلا القليل منها وبطريقة 
غير مباشرة . ا 

ولقد ذهب المعتزلة أنفسهم مذاهب مختلفة ولكنهم اتفقوا جميعاً 
على رأى واحد فى أمور خمسة خالفوا بها أهل السئة هى : التوحيد » والوعد 
والوعيد والأسماء » والاحكام » والاى بالمعروف والبى عن المتكر . وملشاً 

() من ؟ و 

١١١ الكيف‎ )( 


بليلة 


الحلاف ينهم وين أهل السله على هذه الامور ألخسة هو احترأم المحتزلة 
لسلطان العقل وإنكار كل ما لا يقبله » فى حين أن أهل السنة م أسلفنا 
يحافظون على القديم لقدمه ولا يرضون إلا به 8 

والذى يعنينا من آراء المعتزلة فى هذه المسائل الخسة » وكلها دينية » 
مسألة واحدة هى مسألة الأمس بالمعروف والهى عن المتكر فهى تتصل 
اتصالا مباشراً بمسألة المقاومة . لقد أله الشبعة الإمام فليس من المعقول 
أن ينهى عن المتكر لآن الآصل فيه أنه معصوم وأن العدل ما يفعله » 
وذهب الخوارج إلى النقيض من ذلك فأوجبوا الخروج عل السلطان الجائر 
ونبيه عن المتكر بحد السيف واتخذ علباء السئة والجاعة من مسألة :بى 
السلطان عن المتكر موقفاً كله حذر فهم ينصحون فى أسفارم السلطان 
بالعدل لآنهم يتوقعون منه الجور » ولكنهم من باب المذر والمداراة يرون 
عدم جواز نبى السلطان عن المنكر باليد (بالقهر) بل وبالتخشين فى القول 
فليس ذلك لارعية مع السلطان وإما على السلطان الوزر وعلى الرعية الصبر 
على نحو ما أسلفنا » فهم وإ نكانوا أحسن حالا من الشيعة فيا يتعلق بموقف 
الأمة من الخليفة الجائر إلا أنبم قد ظلوا مع ذلك بعيدين عن الإسلام 
وحكمه فى هذا الصدد تزلفاً الخلفاء والسلاطين واستسلاما للم الواقع . 
أما المعتزلة فلهم فى مسألة النبى عن المتكر رأى أجرأ من رأى علساء أهل 
السنة ولكنه ل يصل إلى تطرف رأى الخوارج فى هذا الصدد . كان الخوارج 
يرون أن استمال السيف لهى السلطان عن المتكر فرض عين يتحتم علىكل 
مسلم مى اقتنع يحور السلطان دون النظر إلى نقيجة المقاومة سواء لديهم 
حققت غرضبا أم لم تحققه » ولقد ظاوا مؤمنين بذلك المبدأ حريصين عليه 
حّى أبيدوا » أما المحتزلة فقدكانوا أقل منهم إقداما فى هذا المقام . يرى 
الزشرى وهو من أكبر علساء المعتزلة فى تفسير قول الله تعالى : « ولتكن 
متك امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر وأولتك 
م المفلحون» . أن النهى عن المنكر من فروض الكفايات لا فرض عين لأآنه 


ليل 


لا يصلم له إلامن عل كيف يرتب الأأس فى إقامته وكيف يبأشره » وشروط 
وجوب النهى عن المنكر أن لا يغلب على ظن من يباشر الهى أنه إن أنكر 
لحقته مضرة عظيمة"2. وجاء فى « مقالات الإسلاميين ء' أن المعتزلة 
أوجبوا على الناس الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنبم 
ذلك وقدروا عليه » وأنه لا يحوز الخروج على إمام جائر إلا للماعة 

من القوة والمنعة ما يغلب على ظنهم معها أنها تك للنبوض وإزالة الجور. 


ومن العجيب أن المعتزلة مع ما اختصوا به من حرية فى الرأى وفلسفة 
عميقة مع [ كثار فى التأليف ل يخلفوا لنامصتفاً ما فى طبيعة الخلاقة وما يتتصل 
بها من مسائل كمؤقف الآمة من الخليفة الجائر اللهم إلا ما وصلنا عنهم 
من أفكار مبعثرة فى ثنايا كتب إخبارية جامعة » كأن يذكر الشهرستانى 
فى « نباية الإقدام , : أن أبا بكر الأعم وهشام القوطى شاركا بعض 
الخوارج ف « أن الآمامة غير واجبة فى الشرع وجوبا لو امتنعت اللأمة عنه 
استحقت اللوم ٠‏ بل هى مبنية على معاملات الناس فإن تعادلوا وتعاونوا 
وتناصزوا عل البر والتقوى واشتغ لكل واحد من المكلفين بواجبه استغنوا 
عن الإمام » ؛ أو من رسالات قصيرة لا تعابلم هذه المسألة مباشرة كرسالة 
الجاحظ فى بنى أمية ‏ وهو من فطاحل المعتزلة ‏ فقد احتج فها 
عل الناببة من أهل عصره ء ومبتدعة دهره الذين يقولون « بأن سب ولاة 
السوء فتنة واعن الجورة بدعة » يجحمعون على أنه ملعون من قتل مؤمناً 
متعمداً أو متأولا » فإذا كان القاتل سلطانا جائراً أو أميرآً ماصيا لم يستحاوا 
سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه » وإن أخاف الصلحاء وقتل الفقهاء 
وأجاع الفقير وظم الضعيف . وعطل الحدود والثغور » وشرب اللنور » 
وأظبر الفجور, . 


() الكثاف . 
[فى ملحت 


إذكن 


ولعل السبب فى ذلك يرجع لا إلى تقصيرمم فى هذا ايدان فتحن 
نستبعد ذلك منهم وإنما نرجح أنه على أثر القضاء على مذهيهم بمقتضى أمى 
تحرم الجدل للرجوع إلى القسلم والتقليد الذى أصدره «١‏ المتركل » 
سنة 904 مجرية لاقت كتابائهم اضطهاداً من أهل السئة لتعصهم البغيض » 
ذلك الاضطهاد الذى لاق رواجا لدى السلاطين وخاصة بالنسبة لكتاباتهم 
فى هذه الناحية بالذات فكان ذلك كفيلا بالقضاء علهبا . 

ثالثاً ‏ شرعية الثورة فى الفلسفة السياسية : 
كتابات القرن السادس عشر والافكار لبر وتستائقية!') 

لقد عاصرت منذ العصر الوسيط الفقه الكنسى فما نحن بصدده 
كتابات مدنية » دارت منذ البداية حول فكرة العقد السياسى وما يترتب 
عليه من حقوق للج|عة : فنذ جر العصر الوسيط كانت كل مملكة تعد 
جماعة عليا أو وحدة جامعة لظم جماعات حرفية وسياسية وكلسية 
وجامعية » لكل منها استقلالما الذاتى يربطها عقد ضنى بالملك الذى يحمى 
لما بمقتضاه حقوقها وي منها عليها » وفى نظير ذلك تدين هذه الجناعات للملك 
بالطاعة والنصرة ومن ثم فلا طاعة ولا نصرة إلا بقدر حرص انلك 
على حماية حقوق الماعات الداخلة فى المملكة ؛ فإن هو باشر سلطانه بشكل 
فيه تعد على هذه الحقوق فأخل بالتزامه سقطت عن الماعات التزاماتها 
الناشئة عن العقد » فكان لما أن تثور على هذا التعدى لتسترد استقلالها 
وكثيراً ما لجأ الكتاب فى العصر الوسيط إلى هذه الفكرة لتبرير مقاومة 
تلك اجاعات للسلطة الملكية . ثم إن المؤلفين والكتاب ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك تفرجوا فكرة العقد الضمنى هذه تخرجاً أدى إلى نظرية جديدة 
تتلخص ف أنه لما كان املك يباشر السلطة بمقتضى عقد يبرم بينه وبين 
الرعاياء فإن ذلك معناه أن الشبعبكان صاحب هذه السلطة فى بادىء الس 


(1) داجم بهذا المدد السنفات هو 1و و م و ؤوء ١‏ امشار اليها فى هامش ص م4١‏ 


م1 


ثم خول للءلك مباشرتبا بعد أن بين فى هذا العقد طريقة الباشرة حتفظاً 
لنفسه حق نقلبا من يد إلى بد إذا ما بوشرت على وجه يضر بالامة . 
وتبدوهذه الفكرة واضحة فى كتابات بعض مؤلق القرن الرابع عشر » فى 
دحأ السلام» ١!‏ الذى أخرج سنة ام يوكد مؤلفه مارسيلدى بادو 2 
أن الشعب هو صاحب السيادة لا للأنه مصدر قيام السلطة المدنية سب 
وإنما لانه يظل بلك م أقبة نشاط هذه السلطة بعد قيامها . ولكن الحق 
أن فكرة سيادة الشعب كأساس لمق مقاومة الجور لم تظبر بشكل جدى 
إلا فى كتابات القرن السادس عشر حين بدأت الفلسفة السياسية تتصدى 
لحقوق الشعب قبل الحا الفرد ولسلطان هذا الآخير قبل الشعب وحين 
بدأ الكتاب البروتستانت خاضة ينبرون لمهاجمة الآمير الجائر على أسس 
فلسفية لا دينية » وذلك على أثر اضطهاد البروتستانت فى فرنسا اضطهاداً 
مروعا . وإليك أبرز ما كتب فى هذا القرن بصدد مقاومة الحكومات 
الجائرة على أسس فلسفية صرفة : 


فى مصنف عنوانه ه حق ولاة الآمور على الرعايا ."أصدر سئة 191/0 م 
أعلن تيودور دى بيذ (0مه8 36 ) أن الأمراء للشعوب لا الشعوب 
للأمراء فلا ملك إلا بالشعب وللشعب ؛ أى عن طريق الشعب ومن أجل 
الشعب وأن الأمراء تربطهم بالشعوب عقود حقيقية تخضع .اصير سائر 
العقود » فإذا طراً ما يبطل العقد انقضت الالتزامات الناشئة عنه » وهكذا 
يكون للشغب حق مقاومة الملك إذا ما أخل بشروط العقد التى تنحصر 
فى القوانين الإلهية والاساسية للدملكة . ولكن حق المقاومة هذا عند 
دى بيز لا تترك مباشرته لآفراد الشعب وإنما يتولاه عنهم مثلوهم فهو يرى 
فهم الصورة الصادقة اسيادة الشنعب » وثم الذين يقع علييم واجب مقاومة 

)١(‏ معو" جممدقء« م1 


(؟) معدمقوظ و2 ماتمعمكة 
(؟) .زمه وعمه1 عده متمعامتهمم و36 اندع 22 
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الأمير الدى نحل بشروط العقد . ولا يشترط دى بز لكى تكون الثورةٌ 
على الآمير الجبائر مشروعة أن تشعر الأغلبية بالمور وتحس به فكثيراً 
ما تتكون الأغلببة فاقدة الوعى ولا يصح أن يقف فى وجه الأقلية الرشيدة 
الل كثرية القاصرة البليدة . 


وف مصنفه التاريخى ذى الهدف السيابى عن فرنسا القديمة الذى صدر 
سئة لإراه ام وضح المؤاف البروتستاتق فرلسوأ أوتمان'"' كيف أن نظام 
فرنسا القديم كان يعترف للشعب بالسيادة التى كان يباشرها عن طريق 
مجلس طبقات 0 “مكان امل الشعب حق خلع [اللك ونقل التاج 

من أسرة إلى أسرة . إن الشعوب هى التى نصبت لنفسها اللوك ؛ 

ثم أن المواطتين ينصبون املك ليكون حامياً عادلا لا فاجراً جائراً ؛ 
اي عي 0 بوصفهم ذوى المصلحة 
أولا وآخراً أن بثوروا عليه ويخلعوه ليختاروا غيره . وهكذا نرى 
« أوتمان» يخالف «١‏ دى ببزء فى أن مباشرة المقاومة إما تتكون للمواطنين 
جميعاً فلا يقصرها على عثليهم . 

وللفقيه الإروتستاتى إيبير لانجو"' مصنف يفيض بالاحتجاج 
عل الطغيان وضعه باللاتينة ثم ترجم إلى الفرنسية عام 15١‏ م اعتمد فيه 
صاحبه على فكرة العقد الذى يربط الشعب بالملك ليؤكد حق مقاومة 
الأمير الجائر مضيفاً أنه لايرى فى نقل سيادة الشعب إلى الملك تصرفا 
نهائياً لارجعة فيه » وإنما الأ لا يتعدى تفويض الآمير فى مباشرة 
هذه السيادة » ومن ثم كان الشعب أن يستردها منه إن هو أساء استعالها . 
وفها يتعلق بكيفية مباشرة المقاومة بز فقيهنا البروتستاتى فى مصنفه 
هذا بين الجور الذى يع من الآمير الغاصب والجور الذى يقع من الآمير 
الشرعى : والآمير الخاصب هو الذى لم يتول حك مولده أو بالاتتخاب 


)١(‏ متللمع معصوء8 ع1 بمممه85 ع 
(7) .ومصسعءر” مطصعن ممتقمذ؟ وعبآ عمدهصصآ عوطم 


مم1 


ثهو لا بلك أية سلطة حقة » وفن ثم فللرعايا حق رذه ما استطاعوأ إلى ذلك 
سبيلا ء ولا حرج على أى فرد منهم فى أن يقاومه حد السيف » فإن استطاع 


أن يخلص منه وطنه كان جديراً بالتتكريم . 


وأما بالنسبة للأمير الذى تولى منصيه بسند شرعى ولكنه جار فى حكنه 
فلم يراع فى حك البلاد العدالة والانصاف تأمره يختلف عن الحالة الأول ؛ 
لآن الأمير هنا يستمد سلطته من عقد أبرمه مع الشعب قاطبة » ومن ثم فأمص 
تقدير الجور وما يحب أن يتخذ نحوه من مقاومة ليس من شأن كل فرد 
على حدة وإنما هو من شأن الشعب كوحدة لا تتجزأ . يحوز أن تكون 
المقاومة الفردية على حق وعادلة ولكنها مع ذلك تعد عصيانا غير جائز 
لأن الإرادة العامة (إرادة الشعب) هىوحدها صاحبة الحقف الآ م بالمقاومة » 
ولكن المؤلاف يعود فيقول إن الإرادة العامة ليست هى إرادة الشنعب 
فى جموعه أو إرادة الغالبية من أفراده » ليست الإرادة العامة هى إرادة 
هذا الوحش الكاسر ذى الملايين من الرءوس » وإنما الإراذة العامة يتولى 
التعبير عنها مثلو الآمة الذين فوضهم الشعب فى مباشرة حقه فى الإشراف 
على تصرفات الملك وم اقبتها فى مجاس طبقات الآمة والبرلمان » إن لؤلاء 
وحدم حق تقدير الجور والام بالمقاومة بما فى ذلك خلع الملك 
وتولية غيره . 

وفى رسالة صدرت فى فرنسا عام ١00‏ م بعنوان « موقظ الفرنسيين 
وجيرانهم » '''يعلن مؤلفها البروتستاتى أسفه على ما جرى عليه الناس 
من الرضا والامتثال للطغاة وجورثم فى حين أنهم يستطيعون أن يعيشوا 
فى ظل قوانين صالحة عاداة . ثم يضيف أنه لما كان الآمل ضعيفاً 
فى أن يجتمع مجلس طبقات الآمة الممثل لما بطريقة منظمة وذلك بسبب 
شدة طغيان الملك الجائر » فإنه يخالف غيره فى وجوب ترك تقدير المقاومة 


)١(‏ ممتعتهم وعمع1 عق 4ه متعوووئ مع مغدم عللثهعء مآ 


ما 


وم أولتها لهذا الجلس وإمما للمواطنين أتقسهم - ولكل على حدهٌ ء 
أن يعارضوا الجائر» ثم يقوموه ء ثم يعادوه » ثم يحاربوه إن استدعى 
الآم ذلك . على أن صاحب ٠‏ موقظ الفرنسين » ينصم الشعب 
أن ينظم جبية المقاومة تنظيها يكفل لما النجاح . 

وف خارج فرنسا يتأثر بعض الكتاب بأفكار الكتاب الفرنسيين 
البروتستانت فى هذا الصدد قيكتب الاسكتلاندى بيشامان''' سنئة /اهه1 م 
فى رسالة عنوانما ه قوانين الملكية لدى الاسكتلانديين » قائلا : إن الشعب 
الذى يتلق منه اللك جميع حقوقه أسهى منه » وإن لمجموع المواطنين 
قبل الملك ما له من سلطان قبل الواحد من المجموع » وإن املك إذا جار 
يكون قد نكث بالميثاق الذى ربطه يشعبه ومن ثم يسترد الشعب حريته . 
وفى حربه الشرعية ضد الماك الجائر يستطيع الشعب أن يقبض عليه ويخلعه 
عن العرش ليعين غيره . 

وف المانيا نقرأ لجون آنتسيوس'" عام ١.‏ فى «السياسة الثلى » 
تفس الأفكار الروتستانتية . إن الإخلال بشروط العقد الذىيربط الآمير 
بالشغب بتمخض عنه واجب الثورة على الأمير » لآن الشعب لم يفوضه 
فى مباشرة السيادة تفويضاً مطلقاً نهائياً وانما تفويضه فيباكان مقروناً 
شرط فاسخ : 

وف أوائل القرن السابع عشر نقرأ نفس الأفكار ولكن بأوصاف 
جديدة . فها هو فرانسوا سوارييز يقول عام 1117 م فى مؤلفه « الدفاع 
عن العقيدة ء''' إن السلطة العامة إنما خلقت للصالم العام فإن هى تخلت 
عن هدفها تخل عنها التأبيد الشعبى ؛ ومن ثم فليس الآمى مقصورا 
على أن يتولى الفرد مقاومة الساطة الضالة » وإنما الآ أخطر من ذلك 


)١(‏ ممزمدة هعجه معدل ع0 عنآ ,ممسعطعو8 
(؟) عوعثةمطاعم ممقتلوم هآ غممتفسمطعقة مسممطمل 
() .83 منقصوزءط هل وسعممة ,1 
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لآن الحيثة السياسية هى الى تنحل من تلقاء نفسها إذ| ما ذهبت السلطة العامة 
إلى العمل عل تحقيق هدف آخر غير صا الشعب » وما الثورة فى هذه الحالة 
إلا جرد العودة الى الحالة الاجتماعية السابقة على قيام السلطة العامة . 


وقبل أن ننتقل إلى القرن السابع عشر يحب أن ننوه إلى كتاب 
« العبودية الاختيارية » الذى صدر عام مهلام لضاحيه 
آنين دى لابواتى'". يقول المؤلف إن العبودية الاختيارية هى ذلك الوضع 
السيامى الذى يبدو غريباً رغم انتشاره » إنها هى ذاك الوضع الذى يقبل 
فيه الشعب جور الحام وطغيانه . إنه هو الوضع الذى يقبل فيه الناس 
السلطة القائمة قبولا لا يقوم على الإبمان بصلاحيتها والرضا عنها 
وإما من باب الخول والجين . إن الناس فى مثل هذا الوضع السيامى عبيد 
بإرادتهم ولكن ذلك لا يفقدمم حقهم فى الحرية الى يتلقونها من الطبيعة 
فلا يفقدونها جرد عدم الاستعال . إن صرف الناس عن القسك بحقهم 
فى الحرية لا يكلف الحكومات الجائرة الطاغية أمراً شاقاً وإنما يكفيا 
أن تعرف كيف تستغل خمول الماعات السيامى وجبنها . ولماكانت 
السلطة الجائرة لاتقوم ولا تبق إلا بقبول الناس إياها كسلا وجبنآً فإنه يكى 
لى يسترد الشعب حريته أن يعدل عن تأبيده لها . إن التصميم عبل عدم 
احترام السلطة القائمة وعدم الاذعان لها لكاف لأآن يصبمم الناس أحر اراً. 
إن الآمى لا يستدعى دفع الام الجائر أو مهاجته إنها يكنى لكى يصبح 
الشعب حراً أن يتخلى عن هذا الحاكم . إن مجرد التخلى عن نصرة الجائر 
والانفضاض من حو له لكاف للقضاء على جوره » بل وعليه هو . إذا ضخل 
الناس عن الأمير الجائر فم يناصروه تداعى ملكه وانبار من تلقاء نفسه 
دون ماحاجة إلى عمل قهرى من جانب الشعب . إن أقصى ما يطلب 
إلى الشعب من مقاومة هو أن يتخبل عن الأمير الجائر بأن يرفض التعاون 
معه وذلك عن طريق عدم السمع والطاعة . 


)١(‏ معتدماه7؟ علصتجهة 9[ بعناءه8 هل ع3 ممدوتمر 


١مم‎ 


المقاومة فى فلسفة القرنين السابع عثر والثامن عثر 


لقد صحب جر القرن السابع عشر بدء إذعان شعوب أوروبا للنظام 
المطلقة » ذلك النظام الذى لا ينتظر لفكرة المقاومة فى ظله تأبيد 
من الكتاب والفلاسفة » ولا أن يكون أرها من بين ما يشغل الجماهير . 
"ولذا فإننا لو استثنينا الفيلسوى الانجليزى ( لوك ) الذى ينتمى بأفكاره 
إلى فلسفة القرن التالى للاحظنا إجماع فلاسفة القرن السابع عشر وكتابه 
على تحريمْ المقاومة تحرهاً مطلقاً تقديساً للسلطة وصاحها . 

توماس هويز!"»: 

. فى مؤلفه عن ( الوحش الشعى ) الذى أخرجه سنة 110 م أسس 
الفيلسوف الانجليزى هو بز الجاعة على عقد أبرم بين أفرادها نزلوا ؟قتضاه 
عن سلطاتهم جيعاً لشخص لم يكن طرفاً فيه فاجتمعت هذه السلطة 
لهذا الشخص ومن ثم أصبح رئيساً أعلى ينقد بالساطة دون أعضاء الماعة 
الذين تجردوا بمقتضى العقد م نكل سلطة . وقد ترتب على ذاك أن خضع 
امجموع لهذا الشخص دون أن بخضع هو لحم لأنه لم يكن طرفاً فى العقد . 
وف مجتمع يقوم على هذا الآساس لامجال بداهة لحق الثورة على الحام 
إن جار ٠‏ إن الحكام فى مجتمع ( هويز ) يتمتعون بسلطة مطلقة لا حدود 
لما ولا حقوق للرعايا إلا تلك التى نخولم إباها القوانين الوضعية . 
إن بجرد عدم طاعة السلطة عند هويز يؤدى إلى تعكير صفو الجمساعة 
ما قد يؤدى إلى فض الرايطة السياسية الى تربط أعضاءها » راجعة 
بهم إلى حالة الفوضى الأولى التى لاقوا للخلاص منبا صعاباً ومشاقاً جمة . 
ولما كان المفروض أن أنراد الماعة لا يرضون لأنفسهم هذا الضرر 
البالغ فإنه لا مفر من الترام تيع طاعة السلطان وإن خِر وجار » 
ذلك السلطان الذى لا سلطة قبله للرعايا . 


3.3. ممطتوجمآة ,وططه8 ممسمط] را اجم قمع ج065 وع0صميع يآ وبوتلدومط‎ )١( 
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2 
يوسى(21: 


فى مصنفه « السياسة المستمدة من الكتاب المقدس » الذى نشر 
سئة 9.5؛ م وعن طريق أسس ومبررات غير تلك التى لجأ اليا هوبز 
وصل الفقيه الفرنسى « بوسى » إلى نتائج لا تختلف عما وصل إليه الفيلسرف 
الانجليزى عن طريق « عقده الاجتماعى » . إن السيادة عند « بوسى » تتولد 
كا هى الال عند ه هوبز» عن نزول الآفراد عن حرياتهم جميعاً السلطان 
ولكن السلطة الى نشأت عن هذا النزول - كا يدعى « بوبى  »‏ 
تقوم فى نفس الوقت بمشيئة الله . ان الملكية كا يقول « بوسى» س 
نظام مقدس وإن الملوك يباشرون مهامهم كوزراء لله فى الأرض فالتعدى 
عليهم عيب ف الذات الهية . إن ثةص الملك مقدس لأن مهمته مقدسة فهو 
يباشرها بوصفه ممثلا للعناية الالهية ونائيا عنها فى تنفيذ ارادتها ومن ثم فطاعة 
الملوك طاعة لله وأن الاوك بوصفهم هذا مكلفون بداهة بأن يكونوا أمناء 
فى أداء رسالهم ومم يسألون عن ذلك أمام الله وحده . إنه يتحتم علييم 
ألا يستعماوا ما خولم الله من سلطة إلا تحقيقا للصالح العام . ثم يضيف 
« بوسى » : ولكن عدم مساعاتهم لذلك لايسقط عن الرعايا واجب احترام 
رسالتهم المقدسة . إنه يتحتم على الرعايا طاعة الآمير حتى ولوكان فاجراً 
ظالماً بل حتى ولوكان كافراً فلقدكان ذلك مسلك المسيحيين الأول فقدكانوا 
يرون فى أباطر ة الرومان الختارين من عند الله الذى خولم قيادة الناس 
والح فهم 

ثم يسترسل الفقيه فيقول إن الآمير لاايكاف بتقد.م حساب عن مهمته 
لأى من آحاد الناس مهما عظم قدره ‏ إن سلطته المطلقة أمى لازم لإشاعة 
الأأمن والطلا"نينة والقضاء على الفوضى . يحب أن تطلق سلطته بشكل لا يتمكن 

معه أحد من التخلص منها إذا حم الآمير فلا حك لغيره ٠‏ لللأمير أن يقوم 
نفسه إذا ماشعر بأنه جار فى حكه اذ ليس ثمة سلطة ضد ساطته ولا حدود 


4( ماصلدة ععستوة بآ ع0 ممعت عموناتاه2 ,امدمفوظ 


ا 


لما إلا عخافة الله فالأمير يتحتم عليه أن يخاف الله فى أداء رسالته يقدر 
عدم مخافته لغيره مهما عظم شأنه؛ إن طاعة الأمير فرض واجب مطلق 
لا استثناء له عند يوسى . ليس ثمة سبب أو ظرف مهما كان شأنه بييح الحروج 
على هذه الطاعة لآن مهمة الأمير مقدسة حتى ول وكانكافراً . إن كفر الآمير 
أو لجوره وجوره لايعنى الرعايا من واجب الطاعة . ليس لرعايا ازاء جور 
الآمير وبغيه إلا الصلوات والصبر أو تقديم القاسات لاتتضمن أدنى معنى 
للاحتجاج وذلك إن فاض بهم الام : 


بين جيريه(231 : 

وفى وسط هذه الأفكار الى تزع أصماببا ىُْ فرنسا « بومسى :5 لحساب 
الاستبداد والمستبدين ينبرى الفقيه البروتستاتى بيير جيريه فى رسائله 
الدينية م5١‏ م لللاخذ بنصرة الشعب وللدفاع عن حق المقاومة باعثا 
أفكار القرن السادس عثشر بعد أن كاد يقضى علها . لقد أعتمد جيريه 
كم فعل داتمانء» و «لانجرء و « بيشامان » من قبله على فكرة العقد 
المبرم بين الشعب والآمير لتبرير مقاومة الجور . فى أى ميثاق كان 
يقول جيريه ‏ يترتب عبل اخلال أحد طرفيه بتعهداته إبراء ذمة 
الطرف الآخر من التزاماته . إن سيادة الشعب - عند جيريه ‏ حقيقة 
لاخلاف علها ولا تحتاج إلى إقامة الدليل على وجودها . إن الشعب 
لم يتخل ف الميثاق الذى أبرمه مع الآمير عن سيادته وإنما اقتصر الآ 
عبى تفو يض الآمير فى من أولة هذه السيادة مع احتفاظ الشعب بحق الرقابة. 

ويقول جيريه رداً على القائلين بأن سلوك المسيحبين الاول لا يقر 
المقاومة بأن عدم استمال هؤلاء الحق المقاومة لايصلم كدليل على تحريم 
المقاومة فى المسيحية وإن سكوتهم عن استعال حقهم فيها لا يكت كسند 

2« .معلمعمغاقدم مععاء1 وع1آ ,معتعم[ عروتط : داجع معسجاء00 مم[ ونموعس1 .1 
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لتحرعها على غيرم ثم ضيف أن المسيح نفسه قد أقر هذا الحق . وردآ 
على الذين يتكرون على الشعب حق المقاومة على أسس سياسية يقول جيريه 
إن سلامة الشعب وصياتته هما هدف الميثاق المبرم بينه وبين الآمير ودستور 
الجماعة» ومن ثم فالكل مكلف بطاعة السلطان فيا يحقق هذا الهدف 
وفى حدود هذا الدستور فان هو تعدى هذه الحدود فلا طاعة له على أحد 
وجازت مقاومته . إن الآاوام التى تبدف إلى اسعاد الشعب هى الى تستحق 
وحدها الطاعة وأما ما عداها فالثورة عللبا مشروعة لآن الأأمير لا ملك 
الخروج عل القوانين الالهية والطبيعية . 

ولكن ( جيريه ) بعد [قراره لق المقاومة والدفاع عنه يحرأة ورباطة 
جأش بالغتين تعتريه الحبطة والتبصر بل والتردد عند ما ينتقل إلى الكلام 
فى مباشرة هذا الحق قتراه يحرم على الفرد منعزلا مزاولته قاصراً ذلك 
على امجتمع كوحدة مبرراً هذا بأن الاعتراف للفرد بالثورة على السلطات 
العامة إن آذته فى شخصه أو ماله يؤدى إلى هدم كل سلطة فى الدولة . 
وحتى بالنسبة للمجتمع نفسه نرى جيريه لا يقصد به جموع الافراد 
وإما يعنى به مثلى الآمة وحدمم أى مجلس طيقات الأمة فى زمانه"". 
ثم نرأه لايبيح منراولة حق المقاومة إلا إذاكان جور السلطان من الجسامة 
بحيث .بدد سلامة الماعة بأسرها وأن يكون فيه خروج فاحش عل القوانين 
والدين . هذا علاوة على تعليق فتّهنا شأن علساء اللاهرت مياشرة 
هذا الحق عل التحقق من أن ما سيلحق الجساعة بسبب المقاومة أقل خطراً 
علها ما يلحقها من جراء السكوت عن جور الساطان والاذعان له . 

جون لوك : 

لقد قال الفيلسوف الانجليزى لوك فى مؤلفه ( الحكومة المدنية )'"» 

الذى ظهر سنة ٠9م‏ قال هو بز من قبله بحالة الطبيعة التى عاش فبها الأأفراد 


)١1(‏ «مدععمة»© ونفاظ و1 
(؟) عمعسصووه» لزج ,كلدمية راجع 5 .2 معموقناو2 وعيموو0 وو3ييمع© ومل 


يديل 


قبل قيام الجبماءات السياسية وبأن ثمة عقد أبرم انتقل الناس بمقتضاه 
من حالة الطبيعة هذه إلى الحياة فى جماعة سياسية . ولكن لوك خالف 
هوبز فى تصويره لحالة الطبيعة وفى مضمون العقد وآ ثاره 3 

لقد وصف لوك حالة الطبيعة بطريقة تختلف عن تلك الى سلكها هويز 
لقد صورها بشكل جعل منه طوال القرث الثامنعشر أستاذ الفكر السياسى 
عامة والمذهب الفردى خاصة . قال هوبز انه فى حالة الطبيعة كانت 3 
الفوضى ولا ينقطع الصراع بين الأفراد وكانت الكلمة العليا للغلبة والقوة . 
أما لوك فقد ذهب فى هذا الشأن إلى النقيش من ذلك فقد قال إن حالة 
الطبيعة بعيدة كل البعد عن الفوضى الى وصفها مبا هوبز لأن قانون الطبيعة 
يحرم عبل الآفراد الشر والتعدى وإبما فى حالة الحرية المطلقة فيها يتمتع 
الفرد بمطلق التصرف فى شخصه فلا يخضع لسلطان غيره والمساواة تامة 
إذ يتمتع اميع بنفس الحقوق والسلطات . ولما كان الآفراد أحراراً 
مقساوين مستقلين بح الطبيعة فانه لا يحوز اخضاع أحد منهم لسلطان غيره 
من غير رضاه . وعلى أساس هذا الرضا تنشأ الجاعة السياسية مكلفة 
بأن تكفل الجميع الحرية والملكية لآن غرضها الرئيسى ينحصر فى تحقيق 
السلام وصالح الشعب » والشعب هو مصدر السلطة منه تستمد وجودها 
وإليه ترجع » فإن تعسف من يتولون مباشرة هذه السلطة أو استعماوها 
عل غير مقتضيات العقد الذى أبرم بين أعضاء الجباءة بما فى ذلك من يتولى 
مباشرة تلك السلطة كان للشعب أن بباشر سلطته العليا » فيغير شكل 
الحكومة أو يسند الحم إلى غير القائمين به . وعلى الشعب أن يلجأ فى ذلك 
إلى الوسائل القانونية » فإنكان القانون عاجزاً فى هذا الصدد وكان أغلي 
المواطنين مهددين فى حرياتهم وأمو الم وعقائدمم أصبح من المشروع 
أن يلجأ الشعب إلى القوة . لقد أراد لوك أن يحعل من الدولة حامياً 
لحريات الآفراد وحقوقهم لاتظل سلطا مشروعة وطاعتها واجبة إلا بقدر 
حرصها على صبانة تلك الحريات والحقوق وإلا فقاومتها مشروعة وواجبة. 


ولا 
1 


وكذلك غالف لوك هوبز فى مضمون العقد وأطرافه وآثاره » لقد رأى 
أن جميع أفراد الماعة أطرافا فيه بما فى ذلك املك ٠‏ وأنهم لا ينذلون 
بمقتضاه عن حقوقهم كلها وإنما عن الجزء اللازم منها لخلق السلطة العامة 
الت لابجو زلما أنتمس ما احتفظوا به من هذه الحقوق» وأن املك قد تعهد 
فى هذا العقد بصيانة ما بق للأفراد من حقوقهم وحرياتهم مقابل التزام . 
هؤلاء بطاعته » ومن ثم لايظل العقد قاتما والطاعة واجبة إلا بقدر 
استمرار الملك فى تنفيذ تعهداته . 
منتسكيو وروسولا»: 


لقد انتقلت أفكار «لوك» إلى فرنسا » ولكن فقهاء فرنسا وفلاسفتها 
لم يكتفوا بنقل تلك الآفكار وإذاعتها ما هى وإنما توسعوا فها مجارين 
المنطق إلى النباية مجتبدين فى الكشف عن كل ما يصح أن يترتب عللها 
من آثار . لقد خرج فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيون الآفكار الإنجليزية 
تخريحاً جديدا» فقالوا بأن صيانة حرية الفرد هى الحدف الرئيسى لكل نظام 
اجتهاعى . ثم كادوا بجمعون على العناية بالكشف عن نظام أوكيان سيامى 
يحقق هذا المدف دون أن يشغلهم أى شرعية المقاومة أو عدم شرعيتها 
وذلك لا:هم فضاوا العناية بأمى المستقبل على الاشتغال بأمى الحاضر » لقد 
فضلوا الالتجاء إلى خلق جماعة لا احتمال لوقوع الجور فى ظلها ومن ثم 
لا مجال فيها لفكرة المقاومة » على الاجتهاد فى مسألة المقاومة تلك المسألة 
العتيقة النى أضحت فى نظرمم قضية جدلية بحتة » لا فائدة ترجى من وراء 
مناقشتها وإبداء الرأى فها » مجتهدين فى ابتكار مجتمع أو كيان سياسى جديد 
يكون من شأنه جعل الجور أمرأ مستحيلا ومن ثم يكون فى قيامه القضاء 
المبرم على مسًلة المقاومة ؛ لقد فضلوا عدم الاشتغال بالوصول إلى حل لمشكلة 
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المقاومة جادين فى الكشف عن وسيلة للقضأء عليها حت لأ تعد من بين 
المسائل الى قستدعى حلا » ولقد ذهبوا فى ذلك مذههين : المذهب الحر 
والذهب الديمقراطى . 


كان أصحاب المذهب الحر يحتبدون فى الكشف عن الوسائل الى 
إن تبعت لجعلت الاسقبداد أمراً مستحيلا ومن ثم كان فيها القضاء اللمرم 
على مسألة المقاومة فاهتدوا إلى أن أضمن الو سائل فى هذا الصدد هى ألا يجمع 
ولى الآ بين جميع السلطات » وإتما يحب العمل بميدأ فصل السلطات 
وتوزيعها حتّى لا ينفرد بها الساطان ويستبد دون أن يكون عليه رقيب 
ولقد كان منتمكيو إمام هذا المذهب » فقد قال فى كتابه « روح القوانين » 
الذى أخرجه سنة 17/48 : إنه ما من فرد يتمتع بسلطة إلا ويل 
إلى التعسف فى استع الما وهو لا شك مستمر فى تعسفه مصر عليه حتى 
يصطدم بما يقفه » ولا يتقف السلطة إلا السلطة ولا سبيل إلى وقف 
السلطة بالسلطة إذا تولى مباشرة السلطات الثلاث ( عمل القوانين وتنفيذها 
والفصل فى منازعات الأفراد ) رجل واحد أو هيئثة واحدة سواء أكانت 
من النبلاء أو من الشعب . وهكذا وضع منتسكيو مبدأ فصل السلطات 
على أنه وسيلة فعالة لالحد من تعسف ولى الى ولضمان الحريات الفردية . 
ولكن منتسكيو لم يؤسس هذا المبدأ على أساس من المنطق والفلسفة وإئما 
أقامه على أساس من الواقع والملاحظة » فهو إذ يتساءل فى كتايه السالاف 
الذكر عن كيفية كفالة الحريات نراه يقرر أن صياتها فى انجلترا ترجع 
إلى أن سلطات الدولة هناك موزعة بين عدة هيئات بشكل لا يمكن إحداها 
أن تطغى عل حريات الأفراد » وذلك علىعكس الحال فى البلاد الى تتجمع 
فيها سلطات الدولة فى يد واحدة 5 


أما المذهب الدبمقراطى فقد اجتبد على أساس فلسق ‏ لا على أساس 
من الواقع والملاحظة ‏ فرج فكرة سيادة الشعب تخريحاً جديداً 
حت أضحت صا ح ةكبدأ للحك » لقد تخيل [مام هذا المذهب « جان جاك روسوء 


لال 


ف مؤلفه «العقد الاجتماعى » الذى نشر سنة ١/1‏ عقدا اجتماعياً يختاف 
عن عقدى « هوبز » و «لوكء إذ تخيل نزول كل فرد ليخرج 
من حالة الطبيعة ‏ بمقتضى هذا العقد ‏ عن حقوقه الشخصية لا لفرد معين 
وإنما للمجموع » فى نظير أن يصوتما لهء ورتب على ذلك أن لهذا المجموع 
إرادة وسيادة تولدنا عن هذا العقد وأنه ينفرد وحده بهذه السيادة » 
لآن الحنكومة ليست طرفا فى العقد » وإنما هى وسيط بين المجموع صاحب 
السيادة ( النعب ) وأعضاته ( الآفراد ) الخاضعين لسلطانه ( أى سلطان 
المجموع ) . وهكذا يستطيع الجموع أن يعزل الوسيط متى شاء لآنه ليس 
طرفا فى العقد ولا سلطان له » وإنما السيادة للشعب ( المجموع ) وحده . 
وهكذا لا بجال الجور فى جتمع روسو لانه لا يتصونر وقوع الجوز 
من صاحب السيادة الحقيق وهو الجموع لآن إرادته هى فى نفس الوقت 
إرادة ابميع أى الإرادة العامة ومن م فتصرفاتها مشروعة لا جور فها » 
وكذلك لا حال لوقوع الجور من الوسيط أى الحكومة لآنما لا تبق 
فى الح إلا بقدر إبقآء الجموع عليها . 

ولأن كانت أفكار روسو له صالحة لتبرير نظام سيامى معين 
هو « الديمقراطية» إلا أنه لاتقل صلاحية لتبرير الاستبداد والجور الذى 
يقع على الآفراد » وذاك لآ نكل تصرف يقع من السلطة العامة فى مجتمع 
روسو يعتبر معبراً عن إرادة الآمة أو الأغلبية على الأقل ولا يعقل أن بقع 
جور من الشعب عل نفسه . وبذلك يكون روسو قد قضى على مسألة الجور 
والمقاومة بالنسبة للحا الفرد الذى لا يستمد سلطانه من الشعب ذفاسماً 
الجال لجور السلطة العامة فى مجتمع ديمقراطى بحجة أنه مهما بلغ استبداد 
هذه السلطة فإنه أن يكون غير مشروع ومن م لا جور فيه ولا مقاومة له 
ويكون بذلك قد استبدل جور الحاى المطلق باستبداد ديمقراط لا تجوز 
مقاومته . وهكذا ليست أفكار روسو كفيلة فى ذاتها بالقضاء على مساألة 
المقاومة أصلا كأ يصور لنا صاحبها ٠‏ 


كل 


ولكن إذا استبعدنا متتسكيو وروسو والفر القليل الذى أمن 
بأفكارها فيا نحن بصدده للاحظنا أن السواد الأعظ من معاصهم 
كان يمن إيمانآ لا يتزعرع بأن الثورة على الجور حق طبيعى يترتب 
للشعب كتقيجة حتمية لذلك العقد الذى يربط الحكام بأفراد الجاعة . 
لقد اننشرت فى كتابات العصر عبارات تفي د كلها أن الثورة على الحكومة 
المستبدة واجبة للآن الاستبداد ليس شكلامن أشكال الحكومات وإنما قيامه 
معناه خاو الجاعة من أبة حكومة حَقيقية . لقد شاعت هذه الافكار 
فى كتابات ذلك العصر بشكل نستطيع معه القول بأن الفلسفة السياسية 
قد استقرت إبانه على إجازة الثورة كوسيلة مشروعة لمكاخة |ل: 
والطغيان . ولقد اقترن:انتشار هذه الأفكار والإبمان يبا باشتداد وطأة 
جور الحكام فى ذلك القرن حتى أضحى العامة والخاصة من ذوى الرأى 
الحر على السواء يرون فى المقاومة واجباً حال الآداء . 

وثمة كنتاب ثلاث ة كان لسكتاباتهم أثر بين فاق بكثير أثركتابات منتسكيو 
وروسو ف توجيه الفكر السياسى فيا نحن يصدده شطر التنفيذ والعمل ثم : 
راينال ومايل وميرابو . 

رانال : 

لقد كان مصنف زابتال الذى نشر سنة 10/86 ( التاريخ. السياسى 
والفلسنى لمؤسسات الأوربيين التجارية فى الهندين ) 20 من بين المؤلفات 
الى كان لما أثر بين فى إذاعة فكرة وجوب قلب النظم السياسية القائمة . 
لقد أعلن راينال فى مصنفه هذا أن الطغيان لا يعدو أن يكون وليد تساهل 
الشعب وتباونه أكثر من أن يكون نتيجة لقسوة الملوك واستبتارم . 
إن موقف الشعب السلى هو الذى يمكن المستبد من استبداده . 


لل ) ممعصصت ع3 مغصه سمل طما19 مل عموتنناو غء عموقطدمهواتطط ععزمغمتط.آ 
.لقصومط 36 فاططهفننآ ,وعهمة عمعل مم1 مممك مدعتدمعد1 وعل 


فل 


ومن ثم لا علاج للاستبداد إلا مقاومة [يحاية عنيفة . إن الطغيان لا يِقُضى 
عليه إلا بالعنف والاكراه ‏ إن الام الجائر لا سند له فى حكله 
ومن ثم فالثورة عليه واجب مقدس » وأنة ذلك - أ يقول المؤاف - 
إن فى الهند قاعدة عرفية قديمة تقضى بإعدام الملك الذى يخالف قوانين 
الدولة . إن الحام الطاغية يقول راينال - وحش ذو رأس واحد 
يقتل بضرية واحدة . 
مايل30): 

ولقد كانت كتاية مايل أبعد أثراً فها نحن بصدده عن كتابة راينال . 
اقد قتم فى مصنفه «حقوق المواطن وواجباته » الباب على مصراعيه لمقاومة 
الجور . لقد نقل المؤلف أفكار لوك فيا يتعلق بمبررات حق المقاومة 
ولكن الجديد فى مصنفه هو ما ورد فيه يصدد مراولة هذا الحق ٠.‏ لقدكان 
فلاسفة القرك السادس عشر وفقهاء مذهب قانون الطبيعة القائلين حق 
المقاومة بحمعون على قصر من أولة هذا الحق على الآمة فى جموعها دون الفرد 
منعزلا ٠‏ أما فقيهنا فقد دافع عن الاعتراف بحق المزاولة لكل فرد 
على حدة بوصفه إنساناً » ولقد تأثر يبذه الفكرة الجديدة واضعوا 
وثائق إعلان حقوق الإنسان والمواطن فى مستهل الثورة الفرنسية . 
فأوردوا حق الثورة ضمن حقوق الانسان . إن الثورة على السلطان الجائر 
حق للفرد له أن يزاوله كلا تعدى السلطان حدود وظيفته ولا يشترط 
لذلك أن يكون الجور قد وصل إلى درجة متقدمة ولا أن يستنفد الشعب 
جميع الوسائل الكفيلة بالقضاء على الجور قبل الالتجاء إلى الثورة . 
ولذلك كان لكتاب ( حقوق المواطن وواجباته ) أثر أبعد فى قيام الثورة 
الف رنسية.من أث ركتانى ( روح القوانين ) و ( العقد الاجتماعى ) فى ذلك . 


() شر فى ألسنة الثالئة من تقويم الثورة الغر نسية 366 ؛ه مغذمعة ده2 رواطهة3 


مصة م30 38 وعتمجومة 


١5مل‎ 


ميرابو : 3 

ولم تكن أفكار ميرابو خطيب الثورة الفرنسية أقل أثراً فى وثائق 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن » لقد جاء فى كتابه عن الحكم المطلق 217 
أن الثورة على الجور واجب مقدس . 

ولقد أخىحق اللقاومة لدى فقهاء المذهب الح فى القرن التاسع عشر 
ركناً من أركان هذا الذهب فى فرنسا . يقول بنجامان كونستان 
فى « دروس السياسة الدستورية» المنشورة عام 14108 م7" بأن انتباك 
على المواطنين والحال هذه أن يقابلوا القوة بالقوة لاجئين إلى العنف 
فى إبعادها إن هى اعتمدت عليه للبقاء فى الحكم رغم ذلك . وفى كتاب 
(أصول القانون العام ) الذى نشر سنة +184 يعلن الفقيه سيدينى 
أن فى إنكار حق المقاومة الشعبية قضاء على جل الوسائل البشرية التى يمكن 
الالتجاء إليها ضد الطغيان . إن الضرورة تيبح هذه الوسيلة ويجعلها 
مشروعة على نحو إباحتها للحرب بين الدول"". وفى مؤلفه ( مبادىء 
القانون الآساسية )”!' الذى نشر عام 1844 م يعتمد فارى سوميير 
على فكرة الدفاع الشرعى لتبرير حق المقاومة ذاهباً إلى حد القول 
بأن للحكومة التى تقوم على أثر ثورة شرعية حق إعدام الطاغية المعرول 
إذاكان فى ذلك إرضاء للضمير العام . ٠‏ 

هذا » ولا يقل تحمس الفقه المعاصر فى فرنسا عن تحمس فقه القرن 
التاسع عشر فى هذا الصدد » فنى كتابه ( أصول القانون الدستورى ) 


() .عمستامموءط ع1 عدهة تمدمظ رمعءطمئتكة 

(؟) .354 ,2 ,آ يآ غصمامده) متصدزمء8 ١‏ علاعمممقمتممه) مموتتاهم ع0 ,هدم 
(؟) -465 .2 متمومدع! مق عتاطم2 غتمعق عل غنتدء] وموتمعة 

()) ع«متسصموة بعللتعية! ,246 ,8 1889 كتمعل هل عممامعسملمه!1 وءمتعسصط 


كل 


يقرر العميد ديجى أن حق الثورة ما هو إلا نتيجة منطقية لخضوع الحكام 
للقانون . إنكل إجراء يتخذه الحكام مخالفاً للقانون يخول المحكومين 
سلطة قلب الحكومة بالاكراه »وم إذ يحجاولون ذلك مبدفون إلى إعادة 
سيادة القانون وسموه ''' . وبرى هوريو فى كتابه ( الوجيز فى القانرن 
الدستورى ) أن حت المقاومة ما هو إلا امتداد لحق الحرية البدائية القدعة 
يعود بعد الانتقال إلى الحياة فى جماعة سياسية ليخول للمواطنين حق الدفاع 
الشرعى ضد تعسف الحكام فى استعال السلطة'". ويقرر ( ليفير )©) 
إن المقاومة ماهى إلا وسيلة من وسائل مزاولة حق الرقابة الذى يحب 
الاعتراف به للمحكومين قبل الحكام ويضيف أنه وإذكانت هذه الوسيلة 
تؤدى إلى استعال القوة إلا أنها مع ذلك مشروعة ما دامت ت#بدف 
إلى ضمان تطبيق القانون » وذلك لآن فى إنكارها تسلما بإخضاع القانون 
الذى تدعمه العدالة للتشريع ألوضعى . 
أثر فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر فى الدساتير المعاصرة لما 
ولقدكان من أثر هذه الفلسفة أن اعترفت الدساتير المدونة فى عصرها 
يحق مقاومة الحكومات الجائرة والثورة علها . 
ولقد كان لدساتير أمريكا الثمالية قصب /السبق فى هذا الصدد » 
كان الناءهون من سكان المستعمرات الإنجليزية الثلاث عشرة الواقعة 
على ساحل الأطلنطى بأمريكا الشمالية قد قرأوا كتابات لوك ومنتسكيو 
وروسو» فآمنوا بأن للإنسان حقوقاً طبيعية خالدة لا تنتزع وبأن له الحق 
بمقتضى العقد الاجتماعى أن ينسلخ عن الجاعة إذا ما حاولت أن تعبث 
بتلك الجقوق . فلا أعلنت هذه المستعمرات استقلاهما فى ؛ بوليه 
سنة ١7‏ تضمنت وثيقة اعلان الاستقلال ديباجة تعبر تعبيراً صادقا 


(1) .اعسمدمتغسانهده0) غنمعة 06 6كتدع1 كتمعدط 
(؟) .1923 راعمدمتتستتهمم غتمعق ع3 متووعط يممعمممكر 
[فرفق .1927 قمآ هآ 6أمدزمد هآ ,مأاعمونظ ع3 مإعمودةن1 م عقصموم8 ربو ميل 


واي 


عن أفكار لوك وروسو » لقد جاء فيا أن الناس قد خلقوا جميعاً ممواسية 
متمتعين بحقوق خالدة لا تنتزع » من هذه الحقوق الحياة والحرية والسعى 
لباوغ السعادة : ولقد نششأت الحكومات لتصون لم هذه الحقوق مستمدة 
سلطامها من رضا الحكومين» فاذا ما أصبح نظام الحم خطراً يهدد بلوغ 
هذه الغايةكان للشعب أن يعدله أو يلغيه ويقيم حكومة جديدة تكفل له السلام 
والرفاهية . حقيقة أن الحكة تقتضى عدم تغيير الحسكومات القائمة من قديم 
لأسباب واهية عابرة ولكن استرسال الحكومات ف التعسف فى استعال 
السلطة واغتصابها بقصد إخضاع الشعب لاستبداد مطلق يحعل من حق 
هذا الشعب بل ومن واجبه أن يسقط تلك الحكومات مهئاً لنفسه 
من الوسائل الجديدة ما يكفل له الآمن فى المستقبل . 


ولقد جاء فى دسباجة اعلان الحقوق الصادر مع دستور 
(ماساشوسيت ) سنة ٠008م‏ أنه لما كان هدف كل حكومة هو ضان 
بقاء الجمباعة السياسية وحمايتها وتمكين الآفراد من القتع يحقوقهم الطبيعية 
فى أمن وسلام فإن الشعب حق تغيير الحكومة واتخاذ مايراه لازماً 
من تدابير تضمن له الأآمن والرفاهية إذا ما قصرت هذه الحكومة 
فى تحقيق تلك اللاهداف . 

وكذلك وردت نفس الأفكار فى اعلان الحقوق الصادر فى ولاية 
ماريلاند والصادر فىكاليفورنيا وفى نيو هامبشير وفى فرجيليا . 

ولقدكان للثورة الفرنسية الكبرى فضل وضع أفكار فلاسفة القرن 
الشامن عشر موضع التطبيق . لقد نجم رجال أعوام 16/ا؛ # #ولا! 
فى صياغة تلك الأفكار فى شكل مبادىء عامة أودعوها وثيقة جديرة 
بالقسمية التى حملتها ( اعلان حقوق الإنسان والمواطن ) . ولقد أقرت 
الجمعية الوطنية هذه الوثيقة فى بم أغسطس 6 ثم أصبحت جزءآ 
من الدستور الصادر فى سبتمير سئة 00/4١‏ . لقد أعلنت تلك الوثيقة 


ا 


فى مادتها الثانية أن هدف كل جماعة سياسية هو صيانة حقوق الانسان 
الطبيعية الخالدة » وأن هذه الحقوق هى الحرية والملكية والحق فى الآمن 
وف مقاومة الجور . وهكذا تقرر الوثيقة أن مقاومة الجور من بين حقوق 
الفود الطبيعية الى يتحتم على الحنكومة صياتها له . وهى إذ تلن ذلك 
تسجل أفكار الفيلسوف الانجليزى لوك . ولقد ذهب اعلان حقوق 
الإنسان والمواطن الصادر مع دستور 86 يونيه سنة ١9#‏ فها يتعلق 
بتسجيل حق مقاومة الجور إلى أبعد من ذلك متمشياً مع أفكار لوك 
إلى المبابة غاء فى مادته مم أن مقاومه الجور ننيجة حتمية لحقوق الإنسان 
الطبيعية الأأخرى » وف مادته مم جاء أنه إذا ماعيثت الحكومة يحقوق الشعب 
كانت الثورة له ولكل جزء منه أقدس الحقوق وألزم الواجبات . 
وهكذا لا يقتصر هذا الاعلان على الاعتراف للأأفراد بحق مقاومة الجور 
كا فعل إعلان عام 1/1 وإتما ذهب إلى حد الاعتراف لهم بأقصى صورة 
من صور مزاولة هذا الحق دهى الثورة» لا على أنيا حق خفسب وإما 
على أساس أنها واجب وطنى أيضاً يحل أداؤه إذا ما عبثث الحكومة 
بحقوتهم . ولا يقصر الاعلان حق الثورة على الشعب بأسره وإنما يخوله 
لكل جزء منه (م ه«) بل ولكل فرد على حدة : لقد جاء فى مادته 
الحادية عشرة أن كل اجراء يتخذ على غير ما يقتضيه القانون يعد تحكبياً 
واستبدادياً بحق لمن يتخذ ضده بالاكراه أن يرده بالقوة . ويقرر الاعلان 
أنه لا ضرورة لكى يعتير الجور قائماً فيستدعى المقاومة أن يقع على الجماعة 
بأسرها وإنما يكن لوقوعه أن يلحق أحد أعضائها فالجور يعد واقعآً 
على الجماءعة إذا ما لحق واحداً من أعضائها وهو يعد كذلك واقعآ 
على كل عضو إذا ما وقع على الجاعة بأسرها م 64) . ولقد كتب مقرر 
مشروع الاعلان لدى اجمعية بهذا الصدد قائلا إن الثورة حق مقدس 
خالد أسمى من التشريع وإن مزاولة هذا الحق لا تخضع نظ غير ضير 
الذين وقع عليهم الجور وفضائلهم . إن بالثورة قد حطمنا أغلالنا عام ١/8‏ 


56 


وما أيضاً قضينا على الطغيان عام 104 » واعترافا لما ببذا الفضل 
وعبرة الشعوب والأجيال المقبلة بحب أن عَم الثورة نصب تذكارى 
على مقربة من نصب الحرية حتى يذكر الشعب دائما بحقوقه ويلبه 
ذوى الأطاع بعاقبة الخاصبين . 


وار 


تم طبع هذا العدد من مجلة كلية المقوق 

.عطبعة جاممة الاسكندرية ؛ فى ه صفر 

سنة ها ١‏ الموافق ١#‏ سبتمبر سئة ١58‏ 
مدير الطبعة 


على ,ر الربواركا 


مفطوم اه ربدم[ جه «بمنندرء لؤزعده6 بتار اناا .نزن؟ رقم عه عددة 

-3061 085 5عخاتة "0 مأك تتبي ,6 عامم 811 .م رلا .701 ,19/1 ,سعانء!1 مدمرة 
6 01 6181156 عأأ66 06 772110116 18 تاتصمعة: قوم 2'8 جه'1 018 رقستةه 
6 12376 06 ممقتهم أنة37 ألمماعة رمه وعأجتة'1 عدوكده1 رعددو ره 
656 18 أسقاوطمممه ,ممقدعقعية صم أه وودع ممم 15 سك (عممفاءم) 


حدم 165) ,قع15رعطمة 8ع0صممع 145 6ن وعدم رع"اة- دوم رعاو 16 
6 01811356 عتصصدوك «وومصططة ذه أممتقطع عط (كاع«ه؟ فسام 165 مأاصماعمم)ا 
.عامة؟ ع0 قأصععة ذنده1 ذخ ااتعتويعء7وه ونانء بع [اناتع0 06 عقتدهاه مامه واتجاع 


فق هآ دمهل عدي كتداة .فصصهاأعصدة أمعطتعتي تل تدز (ستمععوط) أوعادوه نا 
أتمأاتدةة: 11 5معمهةأقممعضة 065 عنن ععهم ,أتهسعصهمهمم أعللة أعه أععمن 
-101016تتا «اعقىعمة'5 08 دمأتمفاصة 1 نا قهم مأم16ة7ة"ه 5مأاصوم 195 فى 
5 انان 

اقعمدط أه تدده ) 261 .8.ك1 ,1923 ,7ماصيودده07) .2 عأذته1”7 114 82056 ب 
60 أوتطصمه سد0 كتدكمتعة'5 11 .0618028 ههه صن أوع'0 .(3ع07صمء1 عل 
5 مممتأهع011 065 م3876 5176تا[عىة مه غأمء7 18 ع«نامم ععمعوج:0 
008 : مستوع 1ق متة ععاتسة فصتا أء عمتقاعسة مقتنا فنا رقعت عدم 165 ععاده 
ضأء أ أ 065 1/2801/1116701 011 210111416171721 نأحتة 37 097667716121 171633له2 جنا 
األعمءعسوسة مقط" » : أنةة03 0«رمعع1'8 06 ألمعسبه00 16 81015 .قعدي 01 سبال 
تع *ه لممننهغ و قة مع انأ مصصمم قتطا كذ #مم مأصذ 0عماصه أمم كز 
87 16 صة مهأ 1لكعداز لوعع1 مغ أعء زطدع عط 01م 1[هطة له أمعسصموومعم 
.«لسهقاعد]! ره 5ماوأ8 0غعأنمتآ عطا ؤه «عطازه 5ا«جامه 


هاده ه عنأووعه 10» : 6منةامعره أقصنة أوع'5 قستكااة 315106 1080 6آ 
1م ماأصة ع«عاصة م1 0165م عط 01 مملأمعاصة و«مصصرحمه جه هط أقجمم ععغطا 
طعدس5 .017ءتامصطة ه تزاووء*«دوهة 0عأهع تمدصصحدمه :113هداكتامم ,قممتأوعناطه 
مة مغأصة عفاد معلامدم سعطج لعتممكمد وط 11ص تر[ “تمستلنه دمتأدعامذ مه 
85 135 01 ففلتام عطا ما قحم امكصمن وأعومةع" «تقطاه صذ طاعتط؟< امعسرممنية 
مط عط :601 1[صدمة 0عحتتوععم هط يقمم 14 .قأعةمادمه 01 «متتقصهغ معطا ما 
لصة ع«ة؟أه أه عققه عطا ص 85 رقءقتددهم *<ه عقتمرمعم 0عه6دع32 عطا 1ه مسناامهم 
6م00 معطا مذ 22806 قأمعممععع3 ع0دوة ؤه زه ,تزائلمأتمومط 1ه ععسدامووءعة 
.7 .د 261/0107 سد قة وتلتصصةة هج 01 15 طتمعمط عع فوط 1116 تتلتسية1 01 
40 ه72 رقم أذ زالء1امدمة لوجعقطقع6ه هط ترتقمط دمتأسعامذ فط 114 
عا6قتجم لصة 1 ,عامطمى ه قة ل0عتتتأقدمه ,أمفسده06 قتطا ص1 .تزاووةدمعءه 
*61687 قذ و726556م<هة متأقعنان صذ عقتتهآنه عط أقطا 52زأقتآ[عصمه قطا 0 معحم 0 
حتاطه لهع16 مأصة «تعامه مغ 205 معتأمدم عط 5ه ممتأدعاما امكنم عط قصعم) 
"تتقطا عستل:«يمعة ععة ترعطا طلعخطم دمجحا 25م ممم فط ما أععرروعع صذ فممتاوع 
8متطامم 566 1 أتاط رع«م0ئع2 6181156 8 طعتاع صععة رع 267 وكهق1 1 .أمممممعمعمة 
35ت “اتعطا مكأقلمعة" 10 عمسمتكاعء5 20262 26535أقتاط 12 لختتاقطع "زاترودووع260 
,0211813005 لهمع16 04 أع«مطة 1311 طعخط؟ 5وقتتدمئام [هتاكتتمم ترط قمم1مو1امم 
8 "0 رأوةء«ماهذ- 5611 ده #«تامصمط #عطاته 01 قد0 0511821 ره أوع 0مة 
. (24) «.طامط 


18 6616 0116 تاهوأع” 8 ,688 226236 16 0805 ,03مبآ 01 1101156 هآ 
أ 65صومك 063 ع5نلسقطانجمهم 06 عله 165 عتامم كتلوة ,16[ط7818 ألهاة 
.68 أمعوعة 


«تعخط280 كتك ماو عن عومهة مستطغف 4«مآ مل عووقهقدم مه تمعدةصدده0 (94) 
.2 ,ةاته هو غ081 068 غنفه17 دوق فنك ,د225610ان عسغمد 15 مدع 
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هلهم ماعل عمد متأعوجدمه 6ق 0000007 معام ممأل مملقوه دوه 1[ 
,1 .501 ,00112110 11 0113915886 2208 أذقتدة .[90) فلذله لسمتأوعتاطه مع 
.(22 عأمم 11 5 


ع"تططةء 209 12 ,(عتلها1) معدا" عل .طككا' ,مجمممع زه .ج ووريرو« ب 
-220]0 62 1012692808م عصنا 0137م 070عع8) 200 ,1918 ,204720 1070 ,1947 
1932 2076120186 1'7 ,801162 06 د00 رلا .مره 5 ر(قتسية 5ع عوتتة تمع10111 
© علطتا عتتامم ممع ) 875 ,1933 ,آأط«قت 107011 ع0 .17271 علاسء 17 
. ( 76027700165 276514140115 025 006 قتطلة عتتاعق عثامة واوا زءمامم مه 
16 0825 ,2082016 0111م 110136[ ق2ع5 حتت لامتاوعتاطه'1 أمعتد مأفمه وع 
1075116 ,1/1815 .)162262 01نعنال "تعهقممع؟'3 06 «متكمماصة"1 08 ,أع عمف كمه 
-قعثآطه قأأقه 20065 مه ,أ«مترقمهما 16 فصمك أنع6امذ صم م أصمأاعدسممم 16 
8 قصهقق قادع»01116 وزه]هم كأععمفة 065 قنامة) دمتأاصعامز ملام أه دمنا 
-مة؟ 5أنتجة 5ه1 .7ز0؟ : مسمعتلة16 116ءه قصهقل اع عستدوصمع؟ موممعل0ت"مكاسياز 
6١ 007028765 0305 1008 01171886 17 10‏ 65أظعتةصرمه ,دم امم 
.17 .مهطك ,11 .آم 


5176 ,18 2001 8 ,*تهمناه0) 06 ختن0) ,كط1©/1:6![ .27 :176117707171 سب 
قصمل خصة06 ,اعم 2072 لأقعطاصمء) 0770081حصمء 06 226556ه'«م : 117 ,11 ,1847 
“تعطاء:67 607" 065 2 *نهه0) هآ . (6تتتطمصصة نفختاصمة عمتحدمه عصغمم أفسية' 1 
ممتأمعامة"! أع«عدمن هده يل 5وعسقافممعئدك و16 أع و[طاتقسقاجر وقتنوء 18 قمول 
010612620 أطتاز «ومووصة'5ة 06 


1952 1165أداز 14 ,عصمع لما «متاودعهن) ,50770 12022 .07 وماعلة - 
عتتاع0 أمدعنا 0مقطعمهم هلآ .195 ,1 ,آ ,1953 ,2/41147::0 عشدرع7/0جردة 7ل 
صن عدم 11 ,“تعتسعوطة'5 6سمووع0 زمتاطدام قطعمممم صن عتتاة عأمعر مع وكتاممط 
أأه؟6 165 ع"اتة 1 ,3562086 802 6م7600 5تتاعوط 165 ««علجمع أن[ 06 قد 
تصة نآ .70165 أنم5 قكتاو0ط 3ع . (116أم ا ,اء76 نقنادمه ,أؤم06) 80:06 مه 
005 ,أطعممع 010 ناز “تععدممع'35 06 ممتأصعكمة"1 ققم أتقنه'م لدي ماعء زه 
رأعأله هلا .وقاء زع" أو «متاوععع ملاع .ماع ,ماتسة'0 مانا ذه أمعصم[نامم 
6 قم لطت ,010116 تناز أمعطصعتي تمر سمتطهعدكمه مستخك الوكمتعة'ة 11 
: (86مطه 18 06 «مقته«وذ!) وعسمئدمه ع1 ده وؤققط رأقج06 عل آء76 توتادمه 
,0م06 06 6556مدم'"ام ع1مسذة فصن تتم ماحوة 031 6أ6 نأتوستنة سمتادعتي 12 
وعمائة1 14 5 ,آ .701 ,001:78/110 11 ع88تده هممط .تزه؟ : 601" 71011 هدم 
.6 أن 04 


سند اوه '0 .511 .1.8 2 (1919) رطقصة8 و'عمككآ ,جنهم/اه82 .نه 861/0217 ب 

دمنأطع تنوك فقن كتةنطوطة'! قصقل 116) تتدعأة 001 565[ 165 .قتمأعمة 605 
6 1 ذه عتمنعناه: ذه ووتآطه*5 قحم 16 12016116 عتهقم وحتامجة عدعل عدادة 
86 56ثةأ062 عقتا قصقل أع 651006م عمتماععه فصتا عتجامم كأمعطتاة 165 
عمأة كتعم ,كتةأعمة ه فعتسهدمد مه #عامومعة ذ وعتاطه*5 عصصصمه1 ه1 ناه ,ضفر 
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#جها دمصضمه 12 وأمفةة تتهم ,فمموتة عدر ممغقأدرة ممتقاعمه مضوط 

83 28 06 270206886 012 28016 لتنا قصتصدمه عقتصمعم عااعه ع:د108كصمه يه 

هع وكعطة أناهم ذناكي 1131109ةة 011 220126836 قطنا :تتتاتعقلط06 16 عاصمه زوع 

ب6أكتلصة'0 ,ع500181. رو[202 ممتاقعتاط0 عصسصردمء «عأعمدؤطه 16 عنهم ماده 
ان 


وج22ة 7701 15 «لهد 22712101126 دة 1/7( 06 37016 - 9 .1210 


71150065 04-02353415214 11. 6. 


اأاعموعنتة؟ مثا عدي أقوع'2 ,دم تأفوني 18 086 1161م106دمقتصتاز 6انه عز)» 
'تضاتة 1 7161676 2 00 , 0هه1 62221 18 قصة0 2027010501 تامهم رما أة 6مستصسوعهة 
.ماأتقعاقطة اع ع"تتمسمتماء00 رموه عصد'ل 5عصخ[طممم د5مه 


6 أت 021236266 ,1116[أعتاعع" مكتامثرا ع5 وعصع 00 مرمتعداز مااع 
أه 117 .قط ,عتاطهم عتغتمرهنام ,11 .901 ,007116140 11 وع7288ناه صممط قمول 
:125 6858 168 182261005 20115 161 .111 .مقطك ,16:هم عممةتعدره0 اه ,17 


,182 لتق 83 ,قصقة[<0'0 دده ,1207070 .7 «بعه0 06 ع:1ه114 ٠‏ 
21106 5م0غأم1عقدام50 : قط .2 ,051490641015 .0611 .321252 ,02,آآقط 
6 60111016 17808156 1106266 اتزقأعتاز 18 عتهم 5106166قممع , (وعسققتة أمقلاط) 
-602 1112 ممتحمة حده 66181م8 فتتغاع 0373 طنا أمسوية 076144 ناتاه وددعمدمدم 
ننة عأ 18 ,11 .701 ,001:76410) 11 01578856 2008 قمفل .تزه70) 12771071726 أودا 
02مآئتف8 ,1920 5ق 17 ,لإعصةاة 06 ج00 ,تإعسوةة 06 1116؟ .نه رلتاتد8 موه 
©6556 18 6116 6811 8 0'016825 *0107ن) هآ . (65 ,11 ,1920 ,.«قم .28266 
حده'8 06 «متأمعتصة"! 06 ,أعنتعدهه همه 16 فصقل رعتتعصهمم «نامم و(تتتم ثأتهاة 
1 53861 


,1848 20281 31 ,كتتتقهع1800 06 001 ,81220211 .07 نوع 007 ٠‏ 

,تهت [هن 06 ه00 ,1211/2 .67 8015 26 :180 ,11 ,1848 .28 .ع6 8 ,05آنتقط 
-7610 .67 [غ[1175207015 :104 ,11 ,1853 ,.<+28 .ع6 8 ,2841:1073 ,1850 .366 31 
,0 آملفآ ,1875 ءن«طددعه06 13 ,.وم8 .طن ,عمتووصة؟1 دمتطودقة) ,ببدم 
مك828 ,1856 8001 6 ,1201183 06 كتاهن) .82 .7 .18 زايط رآ ,1816 ,قط عم 
6 0306 5'881558315 11 085 665 كتاما قصة(آ1 .295 ,11 ,1856 .ممص« .ع86 
6 تلك 26م تنب وذوعصمدم) ولاوستقهم ممتاوعتاطه عست «تامسرمععة'0 
تاععة تأده كأفة ذمنآ . (إجناءنتفمه دده عومقطءة "0 :نمتيتمررا كتوعادم 065 
نأع60062 685 18 قصق0 06) ععجهم 02065565ئم ووه 06 1416ل تداز 73110116 13 
-06 16 قصهة<8, .أمحهة065 كتوفتة1 أمعددمدي 01 تساز «وعدعمه'5 ع0 ممتكصواصذ:1 
4لسقصق فصغمم هده (علاءعدائهم 6كتمعكهم 06 ععصدمدعتهمممءة؟) 05 متم 
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0 116 51 7أ5890 9نا0م 1061036 قتهقمر رعأن1'8 رت ج'1 ره عمتصدم 
76 0969 :015500562 06 فأمواه؟ عقتهمونة قموتطسة مأنتمدمه متا دو 
6 7010216 12 عناة 0651055 125 .تزه7) 082056 11696 فصتا معط كاه ردمعد1 
.لاثناة 1237 ,قتقوصطو2 [ذكك 0006 ,.لاخدة 1283 .أمة ,مازع فصب وماأأممعر 
16 01 *اعة1أقصقتنا 06 6نأد7010 15 عتناق تده ز.ماع ,دمعتتما1 لتجزة مله 

.(.6أ© روذمطه فصن نرووموفل 06 


6 تعال طودام 16 عندة عتية"0 ممتتدماصة"1 عدب ,دممتاوجووطه ماه 
*1نا0م 1266م 06 285 2 "2 لدي أء صمتاتومهوكثل عل ماعد'! ذه مأمعغطمز أده 
.018136 38565 أتوعهم ,صمتةأزوهوم015 عل «لواع50 نه 50:81 أ«مممقع» صن 


:15025" تناع 'تتامم “لأعتتاءقط8'0 أتاعم ممتاقعدي ملاع ,زم ئعاته1"0 


5 صم ناأةهم015 ع0 عاعة تنتدذة قطعة)8؟ صه'1 تمعجتمة دعم رلروطة'2 (4 
2 ,تتكي 5ع أأسلجدمع ناه 165 1[تطةقسمدةة 065 ,5تداه067 قع06 ر,قصمتاوعتاطه 
-0«قتك 08 عنأعة'1 06 وقوط ممتأمعتممء جه ل"«موعة'1 ع0 متأعدم أدم1 رقاتلدمقم 
.707 :هاعة أمقه عوجة أمه1اقم و5 ,قستاه! قعمصؤأورة 1645 قصحل ,تي أء) دمتائة 
:6266" أتاعم 26 أصوئرة1 مسقت 16 51 :و[صصمعءة عنوط .(ء عنأ16 1 .2 منامتاع 
06 26507116116 02ناعة عتنا ذه خأأء زدوقة أ5ه 511 تنا ةفدوعج'1 06 وذمطه 12 
نأقة 8'11 ,2056ه غأأع0 06 0355655100م مه 6"امع" أقع 11:نن105 ممتان تادعم 
“271017 201018 011 1اتاتة 61056 قصتد 616 أقصمما *ز270 “تدامم 58516قمممعمم 
-7672176 ,قأ2017م3” 0685© قتاما ,8اعه اناما ,.عأة ,آدم أ«وؤقمهتا نا 1[دزستمععة 
,051109م0315 06 ماعة'1 06 202 ع0مع0 0056 ع2تا 01 تتمعاصمه صن أمعأتوع 
هم ذوومةتل ها 06 زعقنتهء) 56هط ممتام كمه جه لامءمة'1 عل متقصر 


66 مه ,رأصع27ا50 عتاطتاه'1 م0 أع ,صمتاعستاوتل عام عناطته م5ه'1 81 

ععكة صهثمأأ5هم015 06 ماعه صب عتم ول 6[طتقدومم 506 للأني معمعسورمة'1 

50618107 ,720781132 18217075 063 ذه أمقططة [ناع5 جعئ! "تعصدمل 06 صمتكصعامة "1 
.مناه 


8 [عصدعا[ه5 مأعة هنا تاه 56مطك 18 06 دمكتة11 15 ققجر ه نزام 8'1 (3 
056 عفاأأوهء» أمعحصمة ام حجزة 014 تي أساعه 6ن 0016 كتاعم جه رمه تمومكتل 
0152208367 هع 'ناع أفأناام ,لاء061377 ه18 ذه 5*0912067 تالضعامة أته ,«قنه كه أقه 
-002 06 ,عام مجاعم ,6566 غأزمة 56 ['ني أه : (أعاطس[امكصأ'سومعيم 6أمة) 
.60656165266 58 561052 61056 18 0081267 2785 26 1ا0 "1م 


-أطز58مم 18 التعحطة جتاعو اه «معدقتجمه أنتوم ده صملأهقنائة عه قصوط 

6 2ه 1اأمعتصة"1 دع أتثة «قن70 ذ أ5ع 058طه وأاعه» 011 ذنان تتاءه عدي 1116 

لتطتة*0 3نا50018 رتتاع 520 5أ«مممة؟ قع0 صقام ع1 ععنتدد مغ1[ صتد مواعمستاصمه 

رطمم 106 .6ن لقتال طمتأصعاما قصدة ,ع*طلل-فاوة'6 ,.عاة ,كتتامططة :0 ,قلا 

18 *781 366052238066 208 011 10206118 همد 58أ06 06 وقتتعكا 18 'اتاممر 
,عبصة6 02 18 مصوعومع«معصة بدمصبجوو0 حل ممت جا انفده 
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قم 16 عتتاة 01520567 06 126626102 قتتتا عتتامم 1366م 06 05م 8 5« 11 . (23) 
قطوة ...ع"نل-فماةة'0 ,16و 112101[ أعأثه'1 0016م قصدة ,506181 ناه 1وممر 
...0216م “تناع 6ديومة'1 ع لطع 06 «متأسعتاصة عستا عتتامم ,كتعدمم015 
أتاء7 26 08 ,21031006تاز 370[17ا0م 14 6282667 285 ثأناء7 6ص مه'1 51 !عمجم 
تاه ممتأة[تتمطة عل قعه 165) 70105216 06 3222862066 عصتا 8هة عه :دملر 
,5 ة"7اأصمت 165 22011 311551 أمعاصه265م 56 ,قتتتاع[[0'81 رتدي علهأمصعم ومكوهوم 
016101164 4:6/ 06 «مأأسصعاصة"1 2 عه'1 نه عحتاعه 06 كاأمة6 0111 أصمع 
51201112510583 18 0815 :11031016ا[ سقام ع1 تداق ععتة: 13 35م 26 06 قتممم 
. (74©72 7/0276 اله26 226 072 ع1قأدعم: عحرودمم 15 

ةف تمع "0 11116طنوومم 18 85م عمق ألممتة 0 11 ,جوم ععاية"2 
-50 03 220781 أتعصة [ممسزة )07م762 سنا رصمل زومم0135 18 عل أعلأء حدم 
586 051151095م015 06 ماعة'1 06 غهئئه'1 فتن عنمدم رؤوعتاههم 165 ععادء ,لهته 
-ةمم1'8 0131م طتتقطة .[0؟) أسمداقصة 56111 متا 0805 6"أمععصمه 56 011 تتاعدمه 
أه1ه'1 1م00 ,م366ومم015 06 عاعة'1 06 أصه[دامء06 7022074 د معممم 
. (أسقاقصة 1ناءة صن قمقل قمم أتقتع 'تاأمعممهه ع5 مص 


6 85[ط1*'0 011 281116 18 616 2 36116ن 000 6 أمعم16نعة دنزعة:'5 11 
6 8قطهقل ,60266061 62165011 3 02 علط 1اه 01015 1عتان ,0511100م015 10 
نأصةذه0152 16 51 «ذه؟7 06 هتعتئة'ة 11 ,16203 قع«اجدة'0 ما .6أة ,ع" تاوعمر 
8 ,2166مه"*م 06 مانا ذه ,وذمطه ع1 ع06117 تن “66 1قصة") تتمسعادع م 
2010 0111558266( 06 عتتلوع26م 00266851092 06 ,أتنا" أتاقن*0 ,مهمع 
515 : (و6أننصنذا دنا عنن صعاط ,د1115ومم015 08 مأعة صن 65١‏ ,أققتدة 6116 ,نتيو 
“0114676 أمف مد [محطأة ناه ,01115 [1ا0 20117[ 0263206 58 4 "26202067 تتلدماصء 
-138© 26ته'0 طتتلعة'8 11 رقع "62 قع"تاتدة'0 م1 .عاة ,«مسمملاعة'"0 15ه07» دمة 
-صة'0 7016 “ته أتة1 8هة5ة 0618 155 .01500511102 06 عأعة'1 06 ممناهه1 11 
أصقترة (ا[عسصعادة ننه انه ماع سد قهم أتعة'5 مم 11'ة) صمتاها6:م»ه) 
3 27010116 011 6تاأممطه متأصعءغصة"1 لذ دم قمع ت1هني عام عتنامم لندوعة 
116و 1ططاءعا 2231558206ه0ه 26نا أثة 11'نان “067 قمع قصقة رتصوومم5 1ل 
66 ,أ1نا 115111 كنا ,5956 نا أ65 أناني 06 


أ 1111016116[ صهقام 16 “تناة عتتعة"0 «متأصوتاصة'1 عدي أتة؛ 16 ,ستتصكظ 
-تقلصة"1 06 16زموعء6ه 12 قوم تسافعة "0 ,دمغتدممقتل عل ماعد*1 ءة مادم طمز 
.12111161 نامج الاعططع1تاء5 202 , ([عسمصوامة قهم أمه'ه عاعة'1 51) دمتاهاةم 


0 011 01016 نتن “امعتدععدة ”0 ع زوجع ”0 1066 عنااعه ,تسعصة1[مستؤع2 (93) 
حطوما 21858206هه0ت فصد طألعصيمت تدممعومقم فق 6نان 1[درستنم ,رعدو1411تدز عجتمجتامم 
-035 ع0 ماعة'1 06 قاعكقة 065 ع جالعقغصمه دوه 46 ,كتمعجل م عنتدطهد 5[ 06 عدوتم 
عدعره1اهمة عدوةهظام جه عنوتأنفمقم عممدمفتكهصدم عصدثل قتود'ه 11 .دملقتهمم 
فنان سعتط ,(© 8م16 أ بد قعصدة .كزه؟) سمتكدوتاطه:'0 مم1 تسحمدوعصمه و1[ 
6 قدم م كم 11 دمتطتودمة03 06 عأمد'1 قصمك مننو موعدم ,ثم ه11 06 عتمومرة تكثل 
70011 مهام 16 غدة عتوة ”0 «دمتقموقكصد مسب تتتامم معام 
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: متهاه أده 11 يسمتامم عااءه عؤصم00 تسماظ 


8 011 ,3600148 8114 2141217 065 م ممغتصدة11ه2 دهت نم0621 ه1 تقم رودي (10 
5" الع صطعدي 1 52661 2915886 كدو جكذه0 5ع عدم 165 قناني كهم ولسقمعل 
8 ل5'ته عه ع1 الأكتدة لدي ,أمعتوؤقصم عهم ,تتمآكء أده آل أه رماو 1أ» 
-مدمععة ”0 «دمتأدمتصة "1 ونتل- هداوع "0 ,«علة10/ه 77 014 617121710116 141116721101 
8 8766 ,1306م 76 08 أطامم سددة ممتكة:فم0 اه وعتولكة عللها عنام 
8 أه عمعمعتعفصعه'1 امعمي 200816 أ غ16 ةعم ده ' نان 5عغمعتوكقممه 5و1 
زأمعطعهائة: نخسا دموتةم 


أقه 71690111 7264176126 063 ,101 18 عنقم ,دمتأحستصم 0616 18 عنين (20 

01175 011 ,20201165 ,65تالأمتزا قأه«امهه 165 قصقل أمعصم انهه واطتةقمم 
-6معده'1 006 أكقصنة ألمعد) 156 عيقكد*0 أهمة 15ل'تين أن 16 ذاه ,ؤعتاعه10همة 
5 #نامم ,1/38 .165أعدم 065 ؤقهواه7 12 «وعوفاسة”0 أمماأعسعوم وعممتر 
1 سيا “نهم عأتة؟ ععأة 0011 سمتلوعفاصة"'! ,قعتوامرا دمم و5أوسادمه 
أ6 07ت 0385 عتعقطن قمهق 1161ه ان ج0226 ه1زنذة] ]ذل أء عاه06116 تووقة 
(أطقصسع مي 1ل تناز «ومووده "5 6ل ممتأمعاصا"! 6 فطنع طوة م1 عتمم ممعتصرون) 


-2'80 010565 تعداز وعصحمةأةز3 قستهانيعه عفني 116نا1 511ل ملاعه عتدامم أوع' 0 

8 .ز70) عت أمزا كأقعادمه قستهامعه اع اعمطمه؛ أهناممه 16 معني اأمعتماامم 

:06016" 06 مغ ذكتزة ندل عأمصصمه عتصعا أؤقتة أندحةة 1ل نه ,رستعصمم نوعط 
(065أمرا قسمناعة 


-/1011 قعه 720017/867 أ 116 لمعته 5أ11762وم 8265م 165 06 ,رملكمع (30 
516 عأنأه) .عاق ااصحصة ته عجدع «جعتة فكده01؟ عند[ عتهم ,7690146 هنانج 
01م عتتاع68م0 م0 ألة<ء8 651184 16 عنعن1025 فصع ادوة عقاتسزا أقه 
516 18 06 مدمتأكقد[ععمة *0 عقتتوله ة[ووتمععة عتوم) كعتاموم ق06 عصن"1 
دمقامأمفله ذا أوه له أهأتتاة6: 16' عنينة10 ناه , (001 نه علعتدو1 عاتاة1 امم 
.101 18 متهم قتصلج دمم ثادمم52 نه عاعة صخل 


76 2101 16 ”لت 0'5917 37:161112011'ي1 ب 8 .110 
06 0015 د16 00115 


صوام 16 عناة عتئة”0 ممتعمعاصة'1 06 ,نم1 يمنا ,16ئتهم قصمكة 5ا0ل1 
.ممتتوعناطه”0 3016 ناه 06556رمعم 18 06 لتروعة'1 ذه 6نن 101 تناز 


9 قتامع مأصه5نمجم ع5 مسصقاطه»م 16 ,ردمتاتودممتك 06 عامه'1 هة تمقت0 
.قاصة :01116 وأعومقة 


د ععلووعده'1 دمتأند 06 عهم أي ممنزوهم015 هل عزأمة'1 عصسحدمن 
ممتأمعاصة"! ,أه7ة 02015 مهي ناه ه دمأدن عنانت0أضداز بأمجنامم جره أتمعيل 
عاع2 أعن إؤ مأجء6طصة ,126ل أقطتة عتبامم بأده عدوت تعداز مهام 16 مده عتئة'0 
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5 فأنةع1 صمة مسقل ععتطأ20 كمعصرعءامرصرزة ونم اتمستعيجه :5 عسورمن 
6 2101265865 668» 06 خلمة'5 11ز00 11 رقتططأم<0 أصهاله ,3 .م رقمملتووتاطه 
ختتاءه ذه «6:06مع0'8 أعء ,لتعمدمطه كتام« 06 ممتأصعاصة'1 عون كقدووتة1 ؤنامم 
نأك .«أمفسيه3ةة[وصمععج'1 موونده ه'0 أأمعل 16 فممكتة 165 كتامم ذتنو ذخ 
ماعن عدم ععتل كتهق[ناه7 لاني هه أمعتة0صفقطة كمومه[ صمل أذكتنة ركداما 
.«0201» صخل 11066 ذه ده1من11م 

-5326 18 فتتاععة أناعم أمسمأاع مهم ندل 7010216 18 ,ناا 1'5 هزه فمتصصوون 
أمعصع نوتمجرا مممتوءفمه 165 قصقة) اأمعصطذدمع2معده 5011 ,عنن01 هداز مون 
6 85م أهه[ة'2 قم6210م0 165 فقسصهل) أمعصمازه 1امصة 11أه5ة ,(65ي 1ل سداز 
عات ه 6615 صمط أع 10226[5 دم مأوتطدم 165 قصهل كداماعتدة اه وترؤاعويم 
فصع متهن ذفعا كل ,.القه .1046 )6 ,مه ,لاعتطاوط قتي هن أوع'0 . (أتتافورع 


06 ,قملأمهم 8 81 *#«ذه؟ 06 ولاعن مني صمتأقعتي عتتاتحة فصتا ناوه ”0 , 

دو أأعمةة عأأءه 220011165 ذأذقتاة اصع ناعم ,06ا01 ناز ممتأعصدة 18 عسسراععه ذ 

6 تهه03ناز مامزوعافة'1 1ه ,6م83 102226 ده صملأداءقعة:'1 «متطاماو) 

67011 6ه أنن معمسفاورع هنا قمقق ر.عأة رقمقلط 065 105066 قأصع؟ 12 ده 
.850665 565 06 قستمايةه ذ «ماتصةا 18 هده ,(قصم0تاعصمة ذم قوم 


8 013 رعنان 28266 رعتاطتام عنتلنده'0 عسمغاطمئام صا ,81025 ,18 8 3 11 
-مصةك 065 عم لأهستصمم 06 18 ,قعم006م 5م01 تدز لعممغأوره 165 قصول 
,101 18 06 220202016 ص أدعدا ل اقدمه عأمععقطصة فعتلمعمعم ع1 ناه كدملا 
قأطة؟ 06 1025265 165 ,6[هصقم 1356ه1ن 18 عمعصدمه ,قةه 5ستمامعه عناوم كتتوع 
1 ,0011761410 11 010171886 2208 ,7ز0؟) .عأ رفهقم له 000266 و5مطه 6تاثل 
5٠‏ ونااة1 21 5 


62 1316 16 : 170116ان0'6 06ت«تاوة قتا وعأغ اتام ,عدم ,18زه70؟ 
6 1065 168 ناه ومتزا 16 20031416 أممكتتاوم قفد كمتاعوم 165 ممتعممم 
6ع أقتعء '1 عنان ععساميه أنه ه ,101 18 عدم 65أم200 دفتكوعناطه'1 06 دملأعصدة 
عتغاموعةه 16 وعنة-ف-اذه'0) 16 101متاز دمتأعصهة 13 06 منمقأققته ممم 15 جاو ١‏ 
س1 06 قهم 065650 26 (70226556م مم0 فت 1ل تناز ممه ناه عناو تل سبال 
خعنا0م .:[70) عأسمقاعءممطة قدم أكه'م 01:-16[قنه عني أء 065جوم 065 دمتامة) 
.أت ,061710120 876002820 ,8181"1'1 رع[طةط0"م تووقة عتيومكتتية ماع 
.(35ا6أناة قع"أتدة'0 161 أ ,.لالناع 87 .م 


1 .أطوم 031 أقة هصغاط0جم 16 ,760014 ناه عدت أصقتد0 (ط 
2071265 265 5172236 18 فصقل ,عدي اا ويعوقيت نزوعل ه06 هأولكة 065 أتهد'د 
ر 6 08116565 01 كفتاجوأمزا قأوطلدهه قمتقاموه ذ عطعماتهةم 101 1 
-83م 065 7010816 18 رممقتهة" 18 أه معمعتؤصعة'1 عق«جرة'0 ,27216977 عتتامم 
حدم 165 قتي قأهء11ه 168 كأوتاصم 5ع6 3 «عصموق عناوم ومعتة-فمادةةه رقم 
أمعصطواطةط0م تأمفتوعتنة ,ععمعتسومعه علاءه 06 متأموم أصوكتهة1 ,رمتصعاممم) 
16610 183 6977م أمولة87 8115 ,115نا0؟ 
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04 026 رقهه #قتصععل 66 قصهل ,عاعتهم م0 .عدم 5ع قاهه1 
-ة1720 +617116711507 عطتنا لظ «متاأأةمممه 87م ,دع/2)ة7701 1ه 4و1 ةراع 
. (22) «عنو 


فقم 15 ععقم وعمستدصهمان0 66 ع ,أققتة 6116 ,ممتامغتي عنام ,02 
6 6116 ,قع11ة 152016 .01-0635135 216211001166 8 02 0) ,670116 
: 58702 غة ,قامةع16 014 مأععمكة 065 كمعادءة"م نبي 'معسغاطنم عدم 


5 01 1010136تناز ممتأعمدة 1 36 ,101 18 توم ,دمعستصدمافة 12 (ه 

2ع 27012655 0'11206 2ملكنه م عتعصة"1 عنام 65ت 01 تناز قممتاعصدعة 

ممع رماغ ماصت-فوعة سسمرهك 5ع0 «متأممدمة ,عدو تكلءنمة عصحه1 جه منن:15 
ز(.عاة رقع أسلوعافة ,عدعغتط06 صل قصقالط وعل ممعمه1 


8 71071412 91165 قصتها«مه 06 ,أ10 12 عقم ,مملتمستصعم061 12 (ط 

6 ,086165 71665 165 تتامم ,6710100 0111م قتأمقعقع 18 مصتحدمن رعاعة آما 

اط بأسعصوتهم تل عنأ08 ذه د11 ,ماتلتطدقهدممهه 18 ع0 عسسقعم مستمامم 
.66 ,لقاع" 16 عتمم كماع 


0 وااعررجة حو'ني آعقلاتماوطنهد أأ0دل ع0 كأواثهة وعه أدمة ع) 

101 18 قفني ماسعصمة1ة و00 بممتكةئكمه'1 ع0 فاءمتطهم كاأصفحصة1ة يده نامومم 

5 701026 18 ,ممقتة" 18 أه 1 جره '0 ,67 172/697 تنامم أأه69جم 
.1165م 


.1165]1025) عتتاعل 165 أدة 56081620 قتامستصمع:11 


اسع اسة"! ه87 0011 أسمتدواء06 16 متي 016305همه ص1 0116ل قصو8 (2 
أزه التي قهم واكتصولة 26 (أمعسعدونتلتمدز موعديده'3 06) وتوت ساز 
5 08215 06162521268 0116 ناز دمتعمةة فضحاة مالعصدمة و وملممامهة 
061 156 ,*1*607158861 اأمعصطة121ء6مة 0015 11'دي تده رقلتهأ06 أه كورؤاعوجةه 
6013نا8ة6 2ع مع تأحتة : معمع6710 عأناما 06 65ني1)ه:م كمووتة7 065 "تامم 
01 02ت1أصعاصط عاأءهت 06 عتتعصممم عناوم وع1لتتم أسقتوممة وم3وعمرمدم 06 
! 16 1أء6مة ممتستوممم 


-10م 16 عنن أصقمصه[مصضزة عتل 76116 2ه ,دعتي 01 ناز مملأمعامز» عوط 


8 58# ,1010116ناز صقام 16 ناك «تفعقعمة'5 ع "تلسصعكم 0015 أسمتاممم 
لقصتاط"1' سد أصومع0 فاعدرمة عطة'0 ,عأستة اهمه عصحخك 6اتلتطتهومم ه1 8 


.عا ,0131م ,لهةهه5ة سقام 18 تاى 202 أه ,(6ن#1قطقع قصوة تلق ممتأعصوة) 
16 ,6" 18 06 قتصتصمط'! ,رعمةئه*م:' 16 مدقم عتى جمتأعسةاكتن فصتا أوه"0 
.11168)أطدة 06 نهدا قصوة عدتاة:م اع 6صمامره 120:6 +دمدجرمه 


616 168 ,زه رقع[ طهستسعهمامة ذكفسة كه[آة ,كص هتممفدووت قم نوسوط (99) 
111817 9017 به و80 .م ته ,80206ملهة0 م22موء27 ,815131 مقط معمارمم 
50 9 رطلةه رتإج[عع11 .وفاط قنع3 يعك [زع'1 عرتعرعو1ا4ك 
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2 8020645505 165 715متطمه '[ ,101065 دمم كأة7أممه عتتتة دعتي اموا 
فأدوةة*مه أنه ممؤماعءه أعتمم عل .أتدطقمم ألع معام فطل ذه وه 1اعمه1 
-82 عفتصعصطدمه 25106265مه 50815 ,قتتاعمم 165 قطقل ,تتاو 5أثامزحية؟ 5عه نوم 
رقة1011640 رتدي أ وعءأكزمأمتاهه عامصزة 06 ذاه عتنتقله50 ,عجتتهنامدط كاعجمم 
-دماهة مناه 51 ,(ع5ني101تناز قمع ندة) 6021286 عدا هة جاعذا "تمصصمل تمم جاعم 

.قا ,6086م عقتهكك فصدخ0: رواموممعة “نهم ,أمعصوعتهاه مالددقم دوز 


6 06 أتنامم نتده'0 ,311 1'80085 5ا0م عصتصدم ,18 أتمة'5 11 11835 
مقعنه'5 06 «متأموكصة"! 06 ععموانامصطاة"1 5لممنةز أساععة "2 تنن ,رعداولاةرم 
6 .«ملأدعتاطه'0 عاعة'1 06 عققط أسعدطة1ة فتصصردمه أمعدمعتي 1ل تدز ممعم 
عتما سأهعطدمه 165 قصهل عني 0'655 ,706 06 لمم 66 اه ,26ل أنامم دم'دي 
12 به «تاعلصع061 16 (1010065تال أمعصدممتجامرزا قدمتاةؤمه) ذمدي 
سصعالط أثماة هاءه عببي أهة دمتكصعكصة مااءه ققم أتم2'م لاني #«وتترميم 06 
نأ قدصم اكهعم ره ا 5 0828 06 182035 :هم عساتة'1 :81م تادمت 
-18م 61 70عتتتام عمال ذه ,(26615 سمه أة) 102615 ممم كأواممه 165 فصول 
«متأدماصة'1 06 ععممافتده'1 «م7دامعم 0011 1ني «ناملصهة درفل 16 ذأهه'ه ,اتنا 
.110311616 5'6088861 06 أممااء صرمام تل 


8 0686 6نةم111م 18 عتن 00116 أتعم هه رتو كوه هاوه 81 
-11101616ال ممه 5 © ممتأأمعاصة"'1 06 ععصسةن«ممصة'1 عسددة ده[طةستسمعامز 
فعتل-ف-أكه'0 ,علتاعوم0625 06 "«نافكارة عفتنا عند كعمستصع غ061 66 أده أمعم 
28 1696 ,0020102111215 1138م 168 6885© 165 كتامأثتتاة 510676ممه #تامتة'0 
(! معصعم1اءنعءه هم كأوجادمه 165) 8165ت«مسساهم قتتتسعلة7 06 ععسقطءثة "0 
نال مصعم 6 معمعامنعة*0 متأم مده650:م فصن قلثام «تموع' 
نهم عتوة”0 5ه رعمصقاصذ مأأمه 06 ععصمأ«تومصسة0 عتوصممم مم 
6085 81765 165 كناميا ة 18118616556 دمتووء«مصطذ ذاه ععمععومجزة عام 
-هما عملدمم عاامه أمه'0) .عمقامةجقه 6؟ قهم أسوتزة'م 01065 تناز 5عاعة أه 
-621 27028 20115 عتاك عتاوتل تداز ماعة'!1 06 علوسفدقع عتممفطا 8 06 عمسم 
ّ .16 عأم5 4 .م أه 18 عأمم 3 .ه ناه قتافقهل-ت وكناؤتا 


« 7101046ئه 1101 71عااتة 'آ » 06 065120711 هآ :854416 .7 رولل 
«١‏ 60776710116 1'871/167114011 » 06 61 


70166 تله مطأعهاأة 56 تدين ,عناأكةط06 .ذنما ممتاقعتي عناتة ممن1 

*627158867 00115 365اعدم 065 «ملأسعتصة"1 أه عزمرهم ع0 16لمه أنه ,قتدددع0-كن 
كذ 16 مهم قن267م ده قتاطعأة غصمة قلتثتي كلما ,ماعة'[ ع0 5أءكزهة م16 
29 185 116 اأأأكتاة 811 معلط ناه رز (68متصطحع061 أقستة دممجتلتستاز ماوززة) 
8 ,5'682858863 06 لمتتأمعاصة'1 أمعصعدن هام ناه أمومعديوعفمقع أصمتة 
1 عمنتصسرمه أزمعط 8 وم وتاطهاة 56221656 تخدي هأهغ]زة ذم بتوعدكاكمه 
-70 18 06 عني أقاسام ,0:6تقممه اع س3اء0876 رماعع'[ 06 أصموحصعم06 
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ومأة أتمكق وجوهمم عأأة .متاأعقم معابحه'! عق قم طععامعم هآ عطمم أتؤشناة 
8 تلطه '8 86كتتام متأعتقم عتاتتة'[ عتاك جموقة ع0 ,وعتمك مقا ناه وددمع جره 
+82 قة1[مصصزة ق08 ممعط 18 عناة ,كتدعم 18اع أ ,ناعاعةطاصمء 6ل أصوة مامرصرمن 
دمتاععاه:م 18 06 نأتدامءه ,عمأءمتعم طنا 0655 .عتدة220 جه تتتعلودمة مأعمم 
-ة"0 قصهل فتتوتامصة عتتتاما ده 'نان ,رأسقاعة*همعمه دل فعسمتتصمه ع1 06 

.قأةعادم 065 زول ندل فمستهصه0 وهنا 


«له كانه قعداعكتة 165 قنامة .لزه) وقتصلة ذدة وجروومم عاأف دنة11 
.(9 .2 11 31-0685033 206206م5أتاز 18 أء ,21 6016م ,قتدووول 


8 صمتأسعاصة"1 عني “تععطدممم عنامم الأكتاع هاوه ,عقتصلع أدع 16آه زو ,0 

3 قمقل معمتدغقممط أسفاءوممطا لمعصفغاة سند أنه 72710207271 روم وعحه'و 
أمعصمم سي اما ععفاعومم 16 عدن أع ,قعدي 01 تناز امعمعسيتمترا مممتاونرؤره 
1م650 06 معف0قه فصتا أمعممه1جاه5 ع6ته مموتاةفمه 065 06 عمن 01 تستاز 
زم دم'تي دمت1اأمصمقغ؟م فصتا : «ممتاصعلمة عااعه ع0 عمموؤوتره'! 06 علموع16 
(قعتقاه وغما جده وووع دو وجمعة6) مع #فتمهمم وعستمامعءه عمقل ععاأوطاصصمن 


1833 .63و01 تناز اعم ديأمزا قه10أ08م0 عتاة أصوتي .0613 أتن]" 
8" تان وتاعأحزتزا ع"اغأاعة هق 06 85م 28 تناح صمتلة6مه0 فصنل ععصومة دم ره 
5 58ه | 2071 2) أتناتةعع ألعصو"تام مكنا ذ ع1[ممتتره؟ صمم وومعصدممم 
-قطة يرمع عاناما عتاسممم أمعصعتين0تصباز عتعممدعمع'5 عل «رمتامعاصة"1 ,زداءة» 
قناة1-065ت دمتامصرمة6"م 18 ,21000265563 011 008 ماة:67م0 قعن قمة8 .ععمماءمم 
قه تل قععتهةأكصمعنتلن 165 قمهل “تقطن ءرودءهة؟ 15ز00 معتاز هآ .قدم ععقمه'م 
: «متأمعكما قغأمه م0 وعصماوتيه'1 واطتفسوام عقتتوه ها فصقل جره أعععدمه 
1410 0011712011 نأ 10ج 62011 ع0 06208"«امفتعتاز 18 أع مسمتاعم 18 عنامم .تزه 
#غتطعتمم ,11 .7901 اع 31 أع 1 5 ,1آ .701 ,.أأه ,ماله 0017 11 مده دممد 
01-01 [31195 .7037 1117 .مقطه بعتاجوم مسمغتددعل اع ١7‏ .مقط ,عنتمم 
.2.9 


-838 163 أتاماعتحاة) ممه 16جتل تداز فمرغاذرة تستا'دي عتتة1 ع5 إنوم 11 
8 ,مأهقء 0613 عطاونعطممم مامه عع )61 *تنامم -, (65ت6701 وستممم كعمرةا 


6 .تزه :قاأعمط«ه؟ متوعادمه 165 اء لديا قأة مه قستقاعمه أمعمواناوة 
نك 


-015 18 06 03م20م 8 لد 8 أمفتتاعم 865تاعملهقضعق 36510 حلفا ” 

8 نام .170 : دم تومممم2 نيلك عطنا أه و0212 عصنا وعاطة دمتاعملا 

-00 11 ديك 62م ,.عاء ,عتاعمسيع8 ,581611163 ,تعتطاوط مععموءمة1ة 
1 .10 .2 ,1 1,3 +1780 


-1'6<29 06 قتدقاطمعم 16 ,رعموتامعم عدر 06 كمتوم مناغ ؛ معتت[فممه 5 
319ا6011[0 أهم 0681 ا قتاع د7101ناز «عمقعدة'5 06 «امتتمعاصة"! 06 عممعا 
5ه 065 28586 11'09) 20651176 3 85 تتا 1ق ,ر16أ011116 عنام أع أصوأ مم1 
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-ت اعد اولع ورا مفمتاه«فمه تأة ووستو لع مهل مستهصمل 16 مموذر 
6 عطصنا"0 اتروع '1 أء وتناعممم و12 ققعدمة'0 ,نحي 1165معه م01 ف-اوم'ه رذعتي 
002173 ) 1110101165[ اطع 2072081 عمصصدمه 5عمع106كصمه أررمة ,عفسصصمة 
-1010116داز #عمدعدء'ه 06 ممتأمعاصة"1 ,(معيعماهسمة قأوعاصمء أه دمتصددمم 
8 فنوتميا ومقامموعمق 66 فصقل 66ط«وقطة ,ع اتقجدم035 و[طصصعة تأمعمر 
,76116 1126 76تا[عدمن 08 12815 عامدطزة 16 عنني أثهندوم 11 .عستوئئع:1 
8 «طمتأصماصة'1 ذه لجمعة عتمعة قصوة 016 تال ع3 ,.عاعء ,وعقته1 
تمطلة عتااهم 06 ,ممتمتتاعدمه عااعه متهم ,أتةدفتعة'5 811 مصصصدمه ,دع نمدم 
36 1 6ناي 161 ,71010116ناز 2026ستصوع6 22 تنا 22011160624 نه أمفصرمام 
-220176 مع وقتمم 18 06 1066 علاعه) وكتأتساسم: وعدي تل تناز وعممسؤاوره دمل 
89 0:16قط 12 قصهل مأأء تاصمطذ ذو غ6-ن03 تداز عسسفتصةء26 صخل أمممم 
-0161اأ28 فتي ت[مططة أني ,ه فتتااع1 5 .2 له قتانوة0-أه ع6صطصم لمم ,اأأنعترط 
. (116 01 تداز سمتاصواصة"1 ع0 ماأودعءءثمه .18 عل «متاوعمه 18 أمعمو1 


أقة 6عطوعفرومع 6أأه0 .ععموعدومة وامتسئة مد" 15 تتئة'5 11 131875 

06 «منتأصمامة'! رقم دمل ' 90 9 16 قصق0 عتين أنة1 16 عدم ع6ستصمع م061 

-10116مز1 قصم1اأة6م0 065 فصقل 226562156 655 أ2ع620ناو01أصداز ««مجوعمده و 

4 116ل 4415 02876. أ 211 4ن :7101777 '1 22/250116 ,0163 تناز أمعمر 

مطامط به[ ع*تتل نلتامم 05 .2ع-16[عء ع2 ع7276/جينده '1 عل 747116 اقم[ 230:16 

نحل ,41440للاجرة)ى 18) 15886 هع 165[عتاعة*دمه..ق6م102 عتتلج أمقتن وومطه 
٠(.نكأة‏ ,1610 :607711101 18 06 ,5681 جع7:0ه غ0 '1 يستقصره" امل 


1 تناز العصعديوامرزة عتاقلة؟ 18 85م اأثقصصهه 6ه مقمستصصمط غأموه 81 

,8568 195 فصقل 715 8:11 رقصه ممه 065 06 (ء6صدمل 8001616 فصتا قصوق) 
-80 هالأمه 06 أتعموه'!1 ه أ6 قاتاع0مم عتدتة "ص6 أمعصم أن [ورمدمه أقه 1لله 
8 06 6562768 عق بتارو أعه أه فتتامممم ومه ععاممه ,جاه 1آأم دده ر6أمله 
200016 8 0068102 فصتا 81023 ,أمعطعدي01صتاز «#وعوممة'5 كوم 


6 العصدمة8011 قتتاعكتة مستماعه0) ؛كتدع 96 ؟ ,آ ,200ه 0022 17 ,ممه جاناه دممح 
811:11 .7[ه؟ تعمتودقعءمم هه« نامع 'م غناعا 47و41 لاز «موهوده ”5 ه36 دمأغموغصة:1 
ل 0 ا 0 .م ,1950 ,ته ,03/744220 37220286 081 عاد عنعن متجمء 2 
أ للاصة عط د مقؤلعه +7 4 ,1810171:آ:آ1؟؟ بناكمظ عدم وفكته وتدماجاة موعكنام 
أن حرمت انه ,نأئا8501111688 قعتتادجع '(1 .91 ؟ 1 .[0؟ ,1936 بكأمدهلآ «عآ7 ,عطامممينوه 0 
مأقة7 18 مممل هفكته وتتماجية و16 707 : عتتهقمعهمم .قم مماغدمغصد ماذمه من 
ههه 0118518195 6184 .100 2ه .025 ,مم8 عدم وقصصمكة متطدرهنوه 1 اطتط 
,80121 اله ز.كتتو 87 .م ' ,1959 بسمقممآ ,قغمهضده0 ]زه مدعرة 277:6 ,111*001 
0 8 .م ,050:0 .60 ع19 رغمهجنسه0 ]زه مادرة ع[مة[ه 1 عيآة إه وو او مط 
811428017 رة .ط بممقدمآ ,.6 13 ,غممبج«ه0 6ه مماوفممةوط ,201:1,0016 
-ذجره”1 ناقه ©) .كتداع 19 .م ,1954 ,لتتة2 .نأ8 رققصيهطناومه زم ممما عرآغ زه :01م05جه 2 
8 تقطه ,قذم 4 متنان]1" .(مدهآ 00200072 6 .88ج 168 قصمق قتتقصوم4م قدام 15 دمتص 
دمت كدمنسة ل عق ولأمء مجه عدو تاجسم عع دمتامعمي عاامع مبم1 [قنتؤه 04 وتتاملوج 
8 م2 .(7 .م قحاة عم 6ن  )90[7.‏ «عتتوأتتوصت دمتكمعغكصذ ”0 مق أ «صرلو 1 جماز 
١‏ :9 م منممقه0-ه .كيه : وومم لمم سعدا 
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حقمة علأءه رققة غدها صلا . ز.عأة ,قعتمامضصم! كمسل محكل وماعممعه '0 ,صطماء 
ذ قتاققة0-أء أم00 ,فأم010؟ 18 عل وعء< وعل 1186م أع عدي تأدتاهسك ممتامم 
0 30618165 مع«أة داعم أدمة أتي 163ع58 063 0011م أمره ,5 عنطاء1ا 18 
أ أمعصسهؤوعا 16 ومصتصدم) 5عدي 01 هداز دعاعة مستمارءه عدامم وع[اعصدملاعده1 
ده 2785م 165 عتامم قهم أهمة 16 26 تتن قفتهقطط ,ر(ممتأهصم0 18 متمئعوم 

ممع 


-08؟ 3ك درملغة)6معماصة"1 ع0 مسمتصاءه0 18 عصممم ,أسمعمع 1اء«سطوة (0 

«نلصة قأمه01؟ 18 عل عتمجنامم سل عتعمقطا عااءه عنقم عنممعد كم[ 616 ع أونا 

15ت1001م-19ا80 185 أ 00115:<م 165 قنة8 . (20) #مممقمدءم تع '5 06 710116116 
لعا قهم أمعأفية'ه عم وفدوتاعه متتمفطا 18 4ل 


1 3611901067 06 111/67112011'ر1 - 6 ,ولا 
.72121010165 5اع[[ 4475ا7عء 0066 014 

“تومه 086 ,أسماأاع سرهم نل 46ه10ه؟ 18 ع0 اهدهم ستكل متتهعقم هآ 

موأ معاصذ'1 عدي كدم ممدوتاصرساه ,(! ومتادفس عتوععدة) عديتمسسز أءلزه'1 

,]220 عطتاعينة أته 'م 217601011677711 «إعهوم2ع*5 06 أسهأاع مهم ل 

0 عون تداز غعنته'1 0616 20226556م 6م000 فتن نامج برعتتةعادم لق 

-تاطه*8 تتكصوكمه أتة تسمائع ددهم ع1 وني كسد 11 ,رزعدينلتسدسز) ممتتوعتاطه'1 

ماأومنرة" 065 مهام 16 عناى تسعصة امرسلة ممم ع عدي1لتضتال صقام 18 عتباة ممم 
.عأ ,فأاتسة'0 ,وأقتما«نامء 06 ,<0اة2202 بجتسواعمع 


كم :202012 16 ,أدوة6"م 202/1017 16 208 أ5 رقني 1305 حال مألناهم" 0618 
10 18 ولاعدوه1 ذ معد اصصدمء دمت كهسائه 1 عل ١كتاسطتقممه‏ تمعصؤلة من أوة 
.(5 قماأهة1 4 .م وناصددة .تزه؟) سمتوعتاطه'1 6 عناونلتسداز أولئه'1 مطعمااة: 


8 أأني كتقمط ,موعتاطه'8 نده ف #أأعمدهدم تتلجاه7 ه أصمائعصممم 16 ذه 
مقام 16 تدع 16[ علد 16 أنا6م 6ه جه رأسعطرعدي 01 تداز «وقتاطه'8 اجام قوم 
.701006 هه عناصم عديونل سنال 


-811 ,11611 6 8 3نا) بكتتادم مه عناة #6لطعكمة'8 معلط أحدو لذ توك 
-تمعمامة" عقممتمعتاء5تق و06 ه ,(لهتكمعستادمف تتمجة) مه 62021 18 قصهل كتاما 
.5 مده 6018155 011610065 عل سقتدعل نتي أو (21) وواطممص 


1 . بآ ,ءاته رمغمه م0 17 ووونجده دممد ممتمد1اة عصد عدمم .نره7 (90) 
.75 ع 43 

0 384[ فدهك قدو ثقمنة ممما آخدفه و[ مصهل عخصممةعم عه صم تأمعين هب (91) 
-تاعه “مادع265م 86 اناعم 109طدعنان هآ ,أممسجع0 و6 ,منمة يويمجت«دمء 5[ هصة8 .مم1 
أسهمع«توجدهه :«رفموجمة) نهدا قصوة بده عومعطعة'3 صمتغوعممه'1 عنادم قصعصه1ل 
كصهعامةم عم دده واقتدمستمطهم #دء[ة؟ عمستامية تسورة نم قممتغهذق6جم 065 اقفتا 
-7101ناز تاسعمعديوتمرة ملقتصمستعقهم مدمتكوعفجه قعل مستهجدم 16 قصدك قوم 
23 2020268868م 18 قهم امقسدمعه" عم ميو[ «بممودمت 5[ عدن مومهم وأعه ١ع‏ ,(قفيان 
,70 :؛ مستستم هدي دمتط ,رإويم ةمتع نهم ) متمدمععقصمه عمد قصدة ولاعصرهغ 


26 


جقعتاطه'0 عاعة فضتصدف ,أوعادهه ع1 عصقل فتن تتصصمعه؟ أتوجة مه'1 81 
,نت حنكمة”1 ع0 6أدم1م7؟ 18 عل عذه7ا0م سد كهم أتعة'3 عم 11 رصم 
نحل 6 تاتطدفمممده" ه1 ععامة (101 18 ع«وم) كاأغقاصة 0 صمخأتدمممرمء عسصتخل 
(5 عخاأه1 4 .داع 13 عأم0ه 2.3 هامتاة .70[7) عماآلممت عزه80 داهم أصمانأعحدهم 
8 18 06 وتو 1فمفط 16 قصقل عمستدما06 تقستة ععسمتئصم م1 أء 
66 صم-اتونتتة معان اناعم ,هاع0 تتسصمعه؟ الوه جه'1 51 ز1ن2ن ,تنا ,تان 
.قلغ معد كممتاعة6" ممه ذه مسرم :ل 


6) هماه 15 ع0 وعأأساةمنده 6267816 1ه "«أمكانامم مج 1.1066 (ط 
عمط ه رعلاعد لعو عاصمء «متأوعتاطه'1 06 عع"ناوة عمصعصرمء , (مععمع دوم ادوع 
8 نتاماعتاة اع اأتعمرعأمعقدمه يدل ممعت 3قع0 عمت#اءعمل 18 أذقتتة 6عمعتل1 
,00 لتتط عاعة'1 ممع" 6م7010 12 ع0 قعذ؟ صد ع106 عااعه وغنجرة' 2 .'تتامكررة'1 
-116© تت 50/66 ,270107116 16 ع0 72414 اناعد 16 67ج عاطقانتصصة ,قمامم ندل 
)105 عططغمم ,01614 اكه ,037طئامم ع6 ن عكهط ات :10110014011 06 7187716 
8 11 .أسماعوة ههه 16 نمم 126(0166م متاعتة عدي 1اممام ومت 16 
16 غأم6 0026691 11 اتالمتدم أ متقتدمكد كأأمك حل صمشةتلها 18 ععادمه 
دونواءوع” عمن*0 عنا؟ 06 أصامم حتة أمعصصمعاناعة "دونع '1 فتنطدمن ملغمرمم 
(18) «منوة1 عتتامم 


,66658 قتتام 00068 165 0825 ,اع7أمة'0 أصسة37 5ومتمعاعم10 11[ه: ه 11 
وما 8 ذ أعء عتوعه'1 06 دمتاأمععممه علاءه 06 وعتأقتارصة! «تاصعة 3 
(.أميرعة .كله .6 124 أه .1هاذ .كله . 1432 .أمة .ز70) علقمرهم؟د سنا توم 


أدم1ه7 128 052056 أنكي ,1381151006 صمةامععصمه ه1 ونافمكدوط (ه0 
مأامه ذه عددك ملاع-اقة ,قأصعع«قطصة وعصسغاطمعم 165 مم86 ,دمتاوجد1ء06 12 ام 
ممتاوعناطه'1 ععمنعه ع0 01710116116صة عأصه1اه؟ 18 064 أمتتتامم ستخثكق 1066 
7816137 هتنا 8 ع1[جاع8 تأداني 272/6771 6أم7010» عمد" 116مقه أصحدي 1اصحصة 1066 
.13 2056 3 .2 تق قنا0653-أ 12010065 معمدما 


20 ,عدن 1ه هق ممتأمععدمه عتتاءه 69146 أتفتعتتة جه تمعمرة[طوطمرط 
83 أتوتة'0 رره'1 زه رقعامععغطصة 01144161665 165 أع 5عتومعتتي6 165 كماتدها 
-010دة”5 06 06116 1أكتقصة 16دم1ه7 18 ع0 هتامم تل ومطعمل مه ؤأمه320 
19 قصقة ةسمه تل عصسغاطم؟م 16 تاعدمء 8834 ره'1 عنين أه عرفعوعدهة 
.5 2066 3 .2 311 5ا0655-أت 1165 01ص وعمره 


8 58 دمتاهة:جة6-0661اه7010 قدمغ1طهجم ع1 غه ومممتتقت4 16 ,وعدولاتة'12 
16) 65توتلتتدز وقاعة 165 قناما "تتامم ممج2؟ عددممم 18 06 هم أسمامودمجم 
مد «متاتكتاقدمه ع0 جه فللتسةة ع0 دماعة 165 ,أمعصواوة) 16 ,توساصمء 


8 6دانه1 5,3 ,1 ته ليد 7 19:8256ا0 مص غصلوم عه عسو .جره؟ (18) 
لقععصعم6 2نم و16 66 9 عامم 4 5 26 5 عامم 


7م 3 نال 00 00007 ,ئ101 لخب[ . د310ج11ة عصد عتمم 7١‏ (19), 
.116زه1اه8 46 سمتفوقاتة موجه 
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همه متع08دة ذاه #أمكدمم متككق 1066"! أمصقة مه "] أه ,أمازه مقا (ه 
-18ه0:م 18 أقع دع 101216 عمعصقلدها 18 ,أمماأعممءم دل غأمه1ه؟ 15 عل عمسا 
(7824112 266121111) 002561620686 11 011 "تتام ندل #ملمتعصاسم حل سمتأهمد 
نحة ,م5 11ط5*0 06 عفتاعةن5 6أهه1ه7 عامرسلة هنآ ,أهة*طهمه تدك وققط فمتصري 
أنة067 ,قعنه 1ه 13فمةط دلق (دمزوقطلة) «متاهامعععج'1 عوتنة «ستاستعجقمر 
,10226 08 هلمم مأنده1 .عتي نل تصداز ممتكقعتاطه'1 عوؤت عناوم مستتتمع 
5 أتةنومجرة ,.عأة [منها 601727011 18 فصقل ممتتة06تقمصم) رعكتاوه 
#مصصصط"'! 06 اع "ناهد عتمحكدمم عن ذه رقتوط11 عااءء ذه فقسو ]كه عستا عسسصمرم 
011 26 ناه *7أمجامم مه ذه دمتأقاتططة! فصت عصصمه ,رمعتاطاه*ة 06 
(17) ععتعمععه مدمد عل ممتاهء كتادتاز 06 


8 قتلام 16 عنتيئاع106010 اسمعمصسسجعة'! 616 5 أعم ,أوئزهة وكا 

5 50121 011 ,21115 202081ع 000521 ال عسمعاءمل 12 6رتمقطا 8 أن 

8701 00115 تنين أن رعة*ه تاي رع"<طتآ عمعصمط"'1 ع0 علدم1ه7 ه1 أده ') : /مو11زه 

001 11ه0 عآ .عد تمضداز دعذا! عصصصمء ممتكدعتاطه'1 ,نتعؤي عل «تمكيمم 16 

ومأتحطذا! و16 5قمهك ,قأد010؟ غغأم «تعقتلة6" ذه رع نات تصمععم؟ 3 «عمرمط وو 
.0115 ققمصوط 085 أع عتاطتام مندلجه'1 


ورغ اطم'تم 165 عدة عستلمعاة'ة ذ تأتممع77 وممغفعتصص1 تتقع10؟ صن رقاعه بوط 
,1006 رفقتتون :06 قعأمة#قطصاط قدمزلا0ه 165 أع ,أةعأدمء ندل عدتدمزمعتصم0م10 
-6أموقدامء ناكل “#ناعلت7؟ ,8[اعتاأعه “امم منتوطة]! ,6أمه01؟ 18 ع0 عتتسمصماية 
.7م70 ,0511061 5له5ة:015© 501105 آل عتتتمقطا 12 ععطصمء) .عأة ,عنام أمفصر 
.(.اثتاة ١‏ 5 1[ ,.كك ,607170110 11 .قعة177ا0 لمم 


-0؟نتاعة 065عدها 163 قصقل منغ 1ط0ئام حل «متأأكمم مامه ,تدم ععاييو*ط 
6اأع فصقل أع ,#ععتاطه'5 064 عممصمط'! 6ل 6ا#وطةا1 اه عذه7تامم من*0 كعنن 
حتاته درمتوتكعم فد قصهقل بأسعصه 1881 أنممع0 ,عدوتع106010 ممتام تمسر 
-106010 عمؤساءع '1 ن أمقممعا قصمتاعهمم 025 0016م رعدصةاط0م تل عن 
-ققتل؟اأه 18[ 08 قأعومقة 5متماععءه ذه «متقهاع" مه أناماعيد ,ذنومممه فتاواع 
أتداعن10 لذ مأصوطتع" تني أمصضسيرمه 16 رمعصمك15 مع ,.كزه5آ ,عستم «ممصع نادمه دملا 
86 58 ذخ أصقكزة 1101016تاز مأعة'0 صم0لامه 158 عله ,أمعصع 1881م ,تنن أء 
دحل 60-5061816 1تتمممء6 «دمتاعده: ع1 عل عتعمفطا هل غأه زع 16م 16ه10ه7 18 
7م70) 0021886 نك 6ن 01 تداز عمعمقذ5تة سصوعة" 15 04 عققط عستصحصم أمكمم 
. (19 5 ,آ ,1)0ه 0017 11 عقة*71نا0 205 أصامم 66 "نام 


*1انامم سسثك مملنهنتسخا مستصمء عتموم ثيه وقدو ه[ 06 1066 ماؤهء0 (17) 

غ ا0دء ه2516 سند عتناق 6قممع؟ ععلع مجه رمه 464 دمتنهء 3 1 قدز مستحدمه يزه 

عأعممعع '1 06 فنهة :8 [نندوق102 عصقم ,زع06116 عقتو 18 ع4 مم:1ؤغعدمة 9[ 06 

ع#نتتهت عصطه 1ع مم2 ,ه6105 1ومم035 عل عزه؟تامم 16 عدو أما عحذهنامم صننكق 

0 102تاقشقنسة1 متصصمء مم ذه رغصقةمصقتل يده أسطاطأعسمعم تل «سمتطمعممجم هل 

ريك 77 ليلدك ممم .كزه؟) تم؟نامم سحل ععلعموعة؟'1 06 ومزاهء قناز 
اناق 96 65 98 ,91 ,117 ذه 10 ,1 5 ,آ رقكء 
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15 أء وكقعطتةم«م 12 حادم كمعسمتمتومة ككتقمذ (دماتعدوءصفدة مازءمنجم) 
حأء ,هأ« معقأهةه عثاوه 06 «دوامصع'1 عناوم .تزه؟) 01065أتتاز 5قأعة د5معاجة 
.1 2016 ,6 عتتااة1 1 .م فتدوومل 


-210 12 8نا0م 534082 026ممم 15 06 35م 7056 56 عط عدطغ[طممم 16 دنهقل3 
8 0116 181156 56 أنا6م 11 .1010101165[ 165أع8 8111865 165 0117م أع 2069556 
عمقت 06 «أمحتامم واطوكتع76؟ صط'0 أتعة'ة لت'دوم10 ممرممم ,وعتممع0 وم 
-4008 070116 صد*ل ععتعمععه ,سمل غ5قمم015 مل 5عاعهة) عدتلتصصز امع :1 
قتاققع0-قء .7072 .ماع ,لوتلقسة1 5415 2ل صملأدطتاكدمء 06 عاعة رعدتهةا 
,67036 16 06 فكتلتطذ5ومم قصدة رقصطعع1 "ماوع" 011ل عاعة'1 ر(ء ععطاه1 4 .م 
أأهة فاأعة أعه قي هقه 16 أنتقم خ) ه1اعه 81535 .أمعصصع1ه1216نمنا قساممم ندل 
نان تاه ممتغجره'0 0015 صخل معتعمععده بعزة عتهم بممتاوعتاطه'0 عاعة متا ؤدكينه 
6 6قعغمقع عددنا عؤه عأعة'1 عدي أنه يدل لمودفل (كممتأقعتاطه 065 عدي تامسر 
تنام 11 .عصصموهم 18 06 ناه ,030315 ندل ,سمعلط حك 06181ة-0160تأستاز متطقاق 
8 ,070126556 18 لز 0728م أنه أني رعثدفأعقتةه عن قعاعة م6أجتة دمن فصقل قوم 
16 عنقم 011/ 5676 21105 عله0 061 عنين هماه أ 626060 ذاه ععسقتكدمه عصبا عروؤين 
-66م<ه عااءه وعنةوعتاةة 06 عصغاطمعم 16 ع05م أني ععفاعةهه ,أسوعجواء6ل 
287 ,602673316 تلك ,2702026556 18 ع0 أه أقعأصمن تل وتطغاطه"م 16 ,وجللةا 
-وومعدهة هاوه ققم 0566 26 ره ر,قتاكق0-تهت وقصدملأصعمطد وماعة وعجاتة 5م[ 
هه ,6056 1018قتدنو 8ه أتة1 ده زأتة1 5628 عومطكء عدن [6نن عدن مكلام 
4 14 06 701/01 16 262 6تذل 7781 ث3 ,اأسمعصعنة 1لفقصصا وقتلقة: 16 
,أ6'68 .(8106 همق عتهم نه 101 18 5ععتتهوما 8) عد01 تداز أعلزه '1 «0766 206 
7 :7020171 120106ضم ندل صمتغوة1[ممة'1 ,قمعة متواعمه سبد قصول 
68 أعتهم ذ) أتتطق0 ونأة قتسام تأدعم مط أتهة1 غأة ه خدي م ناشتوء مق 
حناأ أ أقممعية1 06 كأتص 0643 عن«فاعوعةه 16 أسمعكتاقمز أي 5ه1هنء6مة فسمقتهةم 
. [2©675071:61 غ516 دك دمن 


1013 قهم أقء'2 10208176 02011 صد*0 موعتمموعءره '0 عأمة'1 ,روعدع11ئة'12 
.(062061376 2ه وقتمط 18 ,عت عنوم) 16[طو1226706 وعتامز 


أأ56 06 وفقصعم هله ععغ نا معتاعهدم عامج مامه 00258626 قده387 5ناه1ل 
-2020ق2 تتام عفأطق106قصمة قسلام 16 أعسوئزة'1 فدكتاقدمه 1م-36اءه عدي مومهم 
تل 5عددغ[ط10م 165 8766 7010266 18 06 “تأمكتامم مدل عتعمقطا 18 مرعفتص 
اهلقع أع0 .ممتأمعتاطه'0 عأعة داه 56ق6 02م 18 عل عنتمتقعت[اطه ع««قاعوجمه 
-76 اذ 8'تنو #«لأاتتوطة 78165تامم 264 رعاطةت؟تمم 0ه نيو صقاط ,5ام0م-قدماممهة 
.أأأوع268 أمأاتاد 


.9 .170 غقه 17261180112166 0017416 هآ 06 ومع نجع نه 0056 - 5 .وكا 


ماعن 06 6خلدمغه«جرمة أ عدعده1 855625 متعتاض فصن أثة1 87028 وتامكآل 
| «قتدةم وعممع لهذ 065 ع عكةط-عديون7تناني6 802 عنن 281:66 ,رقساعان م0 
.امم وفق ذم ندل كأصقاعرومصطة دمصغاطه»م 063 عسمهقك 5ماطقتيب 
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9 قمعل أ5ة عمصمط ع[ فل وموم لتتدوده1 ده ,فاتتفمم عل مدعئا مدن 
3 205 3126زم6 81028 ,(53 أه 41 .م أة 158-159 .م ر.أته ,ره تقأوسادوه 
نل “1أمكنامم صد0 66118 كتتحطف0 1066 علاعه عدي و«اتمصدمءة؟ قجةة 1ذ ,نر 
أقه 66116-01 العددة11تعمو .مدي تل تعتاز مأدومجهه دعل عونت عل قصم أ امسومم 
انك أن 6 87821 . ,20226556 18 غناك عناعة7 38562 11066 .مهم ماتتصافل 
-0لام 18 «تممقممة'0 «دعلق؟ 12 500181 متوجعأا 16 سبع قز6ة0 5 ,عدي نل ستاز 
أت 152 ,يط .2 ,أن جه :47727607:041250 500141120116 241076 نجه أسمااعم 
-660 دمتاعده1 12 جوم عن /ةاكئهز أده 6ت تداز تعلق عاأعه قتي دده :(158 
-007:81) 11 01171886 00082 أصامم عن عناى .كزه؟) أة"أمرمه ندل ع1قن50-معتصمم 

.(19 8 ,1 رمك ,ما 


- 8111016520258 26نة*0 1'1066 ث أصقني .أل 66م جره 2056ه عمدقم هآ 
ههه و م0 قماءءط11 18 أتومعصوةم تدمععة -ع[اعديوه1 ,أصدعداء06 نل قاتلئط 
8 ,010665 عتقنه أعء قمهل عقه :(160 اء 46 ,م .لك .جه ,4ا!©8) وأختر 
مطأكعامع» دان 207/001 عدا مهم 266 هدم كتقممة عم عتيول0أسباز أ«ممجود 
-258مووع" أنه أصمقاأأعمهم 16 عفنيو غ12 66 "توم كتهمم ,قأه10ه7 15 06 
8 فأأمه ,قناع [لتة”1 .020956 6ني161) 101015م ناه تاآناه7 #تأملئة “امم قلط 
116 تطدقصمموةة 18 06 أتعة'5 5:11 5د5 رقتاعة؟ «مثنا أذ 1116 تطةقهوموعم 6ل 
6 فصول #لتأهاءومتة ناه ععطةأكصمه 76قداجع0 قفصت ممتصععا6ل0 جتمينة عسوم 
ّْ .56 18 06 معتدنه أ /قصقط 


قم متاوتاوة قتامم هص .(304 .م .ل  )02.‏ أطاوظ رأعدم وسلتةاط 

ده قوم وقتاطه'م (مماموعمة صمص) 1م 56 18 82011201101 

عه'1 مهم 66أدع مهمد ععسسقتئدمه 18 هم أقع'2 1101)تتامم 66 51 رعمأعستدم 

2 206 2.3 قتاقد6 0-0 .07) 210016 5685 :831 306010 فمتتدمه دمتاهامعه 
)2 لهت 5 أ 17 5 الي يك 7 01171886 مم2 أه 


عمن'0 ع1امقم 11'نان أصها نه بأققتتة أأاع8 ونين #«وت[اطده 85م أتوة عم 11 

دلق أنتقامزا بده 6)مم1ه70 15 ع0 (101 18 عوم) دمتأدقتلةقم جده سمتاءعامدم 
قطهل وطمهما , [«تأدكمم أ 159 ,152 ,49-50 ,السلا ...اق .02) أسماع اهمه 
0ه تمت : نال #تحتققهم صمتا1دمم ع1 اع متحتاعة ممتلاقهم 18 عطمة فتومجتدية'1 
40-11 .2 ,.انت .02 ذقنت .7ز70) 65 1ق تدىة1لهمزة دأوناصوه 165 فصقل أمما 
0101 01700116ا1'6 قطهك 811551 وطصطما 11 .(46 .مر أء رأهسره2آ 06 دمتاواته عموة 
”0 جاه عمتاتفمم 35 ه06 مأعه أ دمتلقعتاطه'0 مامة'1 ممع ومتقكدمه 
قندهههل-ته .زه : (200-294 اع 71 .م ,.اقه .م0) وجتماهمده: أتمعة سدق ممه 
ْ اللا .© 19156 4 .م 


-1703. ,867720041 .7إ70) 5تتتقأتتة كعجأججة :0 عتطجدمه ,تاء8 رومجاع11زة"182 
هاعم وججره0ة ':(129-130 .ص ,آآ-ه 59 ,56 ,38-84 :31 .2 ,1 .ته .08110 065 16 
.كضنق ماع06 ' 16 116 تمي “«مأمرعة26م» متمتحصومه فجتل أستاز عاعة'1 06 «متأأمععدمء 
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رقتسلنو1 وعصفادرة دعا مصعل ,طمتاعتقصمه ناه تأمتكدة ع1 عور وفاتلئعمة هام 8 
-فموعا جأوعاصم 195 قمعل 31105ومم015 6ل عاعة أع و«متأوعتاطه'0 ماعة مامه 
.(ء فعاأهة1[ 1 .5 وعصدة .نزه؟) وكلقه1 


6 ماعة وعاصه ممتوء عدم ناه مملأهاتساوفة'1 ,رد 1'5 ره عسسصرمن 
ها عل عمصنوتمه'1 ذه أقه ,ردمتأدعتاطه'0 عأعة ذأه 66 ممم 12 06 دملغلدومم015 
. («فللد8 أ مستام0 06 فممتاهاكه 165 ,2 .م ولاصرده .إ70) فكي تله عستماءم 
مدل فتاه و 11068 06 ومرره2م ه ع 7[دعتاهدم ده ١ه‏ ,قمم20م مه م4 
أتة امم مه"1 رفاندوطتا 53 ناه عمصومجعم جه *هد0'2116 «امغتط06 تدك عتم تنام 
-8[15 تة "0 معموعفتستصة؟ مسد عأمودقعمءم 1066 عأاءه فتن «ملمتاممدم 
م بأصمك ,وكتعتسلعم مفصغاديرة مستقاعمةه قصهل ,أء11ه صقا .69نن01 تداز عصرم 
-مم5ت0 فص عنهم اتامسوععة'5 «متأاهعتاطه"0 ماعة'! ,كتكتسلمدم متقصرمم كتمعن 
أمقنصصمل ود مه ,م أ«وطئ[ 358 06 ,عصدمههم و عل أتة1 «دعأتطفل 16 عفني سمتائة 
. (6164 ممعم 18 06 ممتأمصفتلة'1 عوجة ممتكهةاتسكوعة'1 نه*0) «واعصوؤعه بن 
08" افص لناوق عني #«هقمم013 06 #أمكتنامم طنا رأطةتصحمع6710 ,راتهاة "0 
© أتوىة نال 616ممه دده فاتاقصدممعم 18 06 أصودعتناوز رع عاطل1 
نكن امم 


ممتاعناطه'0 مأمة'1 تسط'0عتامزتتة ,واه 06 6256م 2م'تي أمتان ركتة81 
0م262 هه 06 أثة1 ع«ناماتط06 16 عدي متأهقمفتلة عثثأهن مع دام مأمتقصم مم 


رأمعدمعجوممصعمانة "0 هتامم مدق 11066 06 و«تافاعة؟ فعه ونه" 
-«ه؟ 18 ه فتاطتعادم امه ,ه ,2 ,2 رق ره وهمام16 عتتحة قتقوع0 تت 7265مم 1 أ مممم 
حتصمن أمعمية611) ممعة؛ عصد'ل أنه كده'1 115 فتمهمم زع106 عااءه ع0 دمتامط 
أ امعصصصدمه عتاطهاة'0 ملنول عت دقع أده لاني ,ع6 1لتدمتطمة ذه مفتوتام 
.كناطتعامم ع 7 قتتاماعة1 065 06 تمتاعقطن 6"تتتؤعمم لسن نيلك 


ذه (4 أه 3 .2) قتاقوء5-0أه 202685663 0365 1ه عتدتث 300 2 
-80138 86 86 ,7و8 831060288" 8 06 6م7010 12 06 «#ذمتتنامم ستاثل عتعأوفطا 18 
أتعة'3 11 ,أوكثه مظ .5 2016 2 .م ننه أدمل تأأو8 قل دمتادمعهمم 18 قوم الوم 
«معوعصه ذه مأ «قاصة "0 «متأقتصمممه1اعمءماحة زاأهه أمتيوعهصمم زه 06 
دان 1406هاتو©صهة وعأة اذمل ,تاأه8 كتل 16 عطتصدمه ريده) أصعوأامسه»م 16 
'8 عصفقم أهء قأمماه؟ 1 06 «عطعة061 ع8 جره ,وم رووطه وعاة "0 مرومتدء 
158-59 ,152 ,58-59 ,53 ,51 ,رهط ,قط ,2يا-40 .7 ,11ت .02 ,قأأه8 :عروومممه 
«مصقطه كتاعم مم أصسواأأعصمعم ع1 أمتتوتتامم رققصهما وعتاتتة "0 م1 . (#0كدهم 
ه 06 220226056 تلق مأتة1 8 لأتي كأؤعمامة 565 06 «متاهتء6ممة'1 نمم 
38 00101136 - .13608. 0تأناة فمتل "عا معصمة1م6: 165 اه مودمصممم 
-0 18 06 177012امم عدا مه «مأقتقمم أناوم 26 «تأمتاومتامم» مه رت كدمجع'1 
05 م72 بف 101 18 وععنهما ذه اأمعددعان72601 عنتي سقاط ,«ومؤعه 06 6أمه1 
. (قطا .م .ا .جه ,فااء8 60:1+6) 5عنا1لتناز 


8 وق معتوزءعقفصغقط ندل ععسققدمه 18 ده عأكتكدمه «أممسوحتامم» عه ز8 
أخل ['تيهمنه1 ,دمتقد1[ق معتمع واطمروه تااء8 عااعديوة1 ذخ 1066) عومعصمضط 
21 نه ,قرعت 163 ده متهت 1فمفط 16 1601427 مدونتل تناز فمنود!1 عنيو 
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-224-7720© ,تتا أققاصمء صن قصمل ممع 13ط5'0 ندع أدي تساء (0 
0/1 6012126 ,1188100ط0'0 عاعة دمة عدي أنه 11 .معتاطه'8 آز ذاه ناعرو 
ال دعتال 50165 , (فأتلة6طتآ سم تاهاوع »مع كمم) أداط نا كور 
56 25م 60206126 88 6618 11815 .9281 أقه 0618 .قط عن م5 للو6 امم 
6 فقتدملأوصهة 101 15 0201عكتنامم أع 51 "ذه 06 تتاف 55ه تني رعصغاطممم 
كسماأاع دمحم 16 قنان1025 ,عتاجهقم ععاسع'1 ذ سملاعة عمد ع0قعمق اء منليامن» 
8 أناة7 26 [أنان1025 ععتل-ة كمه ,أأمفاصة ل ده قأصماه؟ عل مفعصهطه 8 
.20762 18 ,02561162 :قم بأء قداط عه 


5 18 616 2 ,مأكلة ,70016أنن0'6 ععتتتامة وجأبرة قولآ (ه 
.(8 فخأة1 1 .م همد .تزه؟) فتجتللصتاز عاعة'0 ممتامم 15 قل ولزكووععدة 


6ع أسصوعة1ء06 16 ,1110101365از قهقأاعة قستوأائرءه صقل ,00016 قموق8 

كماما دس 01م أتاط نتن 076سطاعئة عنامم قأمه01؟ 18 06 0002م سنا 
م701 12 ,285 665 032025 ,001316 5808 .681156 أع الهصدمعع" 101 18 عدي 
أعذ1 أه :معناو 1ل1سدز أعل2ء'1 عن (2 .م لتامتاة .تزه : مأ8تل6م مموة؛ عصتخل) 
70 18 06 ومتعاهةظه أأم 6262 0:26 ذاه 5ز170ا0م ستل عواعهم كتنهم من'1 
أ06 200116م "اتامم نم2 لل دمتعمو صماهة"1 كدو 11 .كتمدعواءةة نل قأد15 
لع نطلممم 16 تامهم دمقمع قاصة عاامء 06 ستمدوط 8 11 رقهه أتاما سه ره زأه1غه 


, ةمقل مه كنن وجأوزع0 165 أعقم خ) عمهتتقم تل هقه 165 أصمع 06 
516 'تقم 6م7010 06 005 1ه نة1[ه06 065 ,[3فصقع ده ,أ سمتامه0ص'1 06 
.كطا]5]6 قتتا 6866 08 (101 18 06 1'8106 فورة) 


”0 2وأأثة0 عت 06 ذماعة 065 فمتقمم أة بتمعسفتهما تل كمه 16 اكه" 
-035 نك «زوزعة0 16 قهم 600510866 26 له'1 فتن أسها مه ,لقتممسعاوم نتمعن 
.(8 مم هكم .نز0) أله عنام0جم صموة “مومه مم كدم مم 6ل أسودمط 


نفدم مأده701 ع0 سمت ومهاء06 هل ذه فقن 195 رلقتفصقع ده ,همه 06 

-06 ,ة[صرصععت عنقم : عتزشاه0:7/ 7011© صنا ع[اقمجة دو'ني عن عل عمتعوت'1 

ربصمتامه”0 أأمع0 مدل معأمموعة*0 بأقعنادمه سكل دمتأساوقة 06 ممتاومماه 
35 8 1 .له مداع .لز0) .6أة معتتعصقة ده وقتص 06 


6 02066065 5ع 06 تنا 35م ,2 .2 تت و6مصمتامصعم مستعاومل 12 ,0 
-6أعومقه أنهءا هنا 6كثلة«قمقع ه ,قفديماضه 3[ف0 جه دم 'حي 9001471250201 
تحعععأة ع 6116 غأه ردب 10256 555ة ,قعتاوتلأصداز قعاعة مستهاعمه 06 قناو ناكام 
-قأعهم وو«فاعوعهةه 065 2 ,ععنة دهم تته ,تناك «ممتأوعتاطه'"0 عاعه'1 ذة ألهما مه 
6 موأعاهفده 1م6267 نان 7015نا0م صدا'ل دمتامم مأأوه وامتوحسة رودوتاده 
.ققم عأم5'808 مص مأهم1اه؟ 15 


م مامة'!1 مل ومقاعوجون نال ممتأفمعاءة '! مهم 066 مهمع ,عنايجم7تتوة بآ 
001 صن'0 حاو فتصولو7 18 09 "يتوساهم مكل موتو مده مستصدمه همل زودممتق 
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-03 1811165 عتنتقصتتطتعا 165 عوتتة ج6115 تمده ده ,وستاع1'18 06 ستتقصتط 
5 0678015 6020126 ,للتامعصرمه لان 2016ل 16 اتهنان1اصمة ده'1 أه ,قعمتهقم 
.(15) مه «تقستل:0 عنتقصتاطتت 


5 ,لهقذهوة أقة«أصمه 1ك وعتنامفغطة 165 ,عدا 06 أصامم عتأتتة ستد ىق 

64 «ذمكتامم متخ صولأمععممه 12 فعمعساكمة كمه ,تأؤستدة-م6116 5قتاجمجتتيوة 

أت عتتتأهط 06 كهأن'1 ع«ناة كمعتع0م20 عه 1165عء'تي أصها ده ,ناممذعطء 6 أو'ة 

ناه 6067 06 (فتتاأهم 06 1'6485 قصهل) عمتصصمط'!1 06 1ه015:0م نا عديع 

-3551 6تتلحمة؟6م 18 زه'0 : عللعتتطهم فأععطةا] ده 06 أعمم فصتا عععة كفصمم) 

8 18 ذه 21616مه؟م 18 06 صمتتأهسصفتلهة'0 عامعة'1 ماده دمناه[تصر 
'.(2 .2 81 068305- أ فأأه ,6801108 .نزم 


أصهأأعصه"م تلق 6كده1ه0؟ 18 رعلاعد عد نادمه موتأوعتاطه'1 قصوم (ط 

ذ ,تم ةاهنلتئزة ها [دلاتعجرية]ة د5ء17ئهه '0 0066 «5تلامع:01 22 لةنفخطقع حم) ,66ب 

رآقاعمة عملمه'1 08 أه عتأعدم معماسة'1 ع0 أفضفاصة'1. قصسمل ,101 12 116[قتيه1 

.نال دمأاعصدة نده 6اتاذطة5توم763 ,م116 سد وعصودقتهم 18 وطعؤاقة 
.71 18 1م170 


كسما أممملام حل 6أده1ه؟ 16 أوه'ه عتني قهم واكتمعزة قم هَامه كتة1 
أوه 866ه 1ناك ,فقتم30 58060 “0105:011م 2011ع ]6م دل عغتأع"1معده ممتصرمه 
6 10118 .16و01 تمتاز أوم1أزهة 


6 0266 087018 رأصماةأ206م 16 ختتامم ,قدم أتعة'5 6م ١11‏ ,2631116 مك 
عتمجهة'1 'اتامم م1'05656276 له نتجعا ع6غ'0 20815. رعدي نل تدز أوزأعة يده مم11 
64 لتتوعة'1 ذ ععمقكدهه 06 دمت أهدازة متام 66 870(1 عتتامم ,16]لةهون 
«22011027» 1ق 208 010116تتتاز أ116ة'1 عطعهقائهج: 101 هنآ .عممدمستمم عنتأتتة 
.(3 .2 .70 :08715 فعضصقطك ع ,همان-6م ,تتن) أصماأعده؟م ندل أمعومعرم 
6 8 8551 22815 رأععه ذه أمعطمع[تاءة 02م أع ,278536 «20:42» تتة كتقلد 
-2626 011 وعتقكممه 18 عتأعتدم' أثة1 كد00 ,عه [ممدمه قتطام صعلط دمتتهسلاة 
8 «مأطهأةة 1 تصممم عصمرمه مم6هقامءمع3 دمة أه م5دعصرممام 18 06 ععتمام11 
117 2002 .7017 7610 0 صع) ععمهقكممه عااوءن 
.(20 66 21 ,26 ,17 5 غأه 79 8 


أقطاطم ع1 قصقك ,عدي أتة؟ 16 616 5 رتل6 '0 706نامة وتتأتدة قملآ (ه 
8 18 61225] 226106 612 05511236 8716م 0116قطلكت ,(16) فتن تأقصعة11[هقمره 
,اط ]8 أتة1 2 أخدي 06 .تتوكتط06 06 أه «متعصةمه 06 ,كتقهدم أء كتاعة 
سد 11066 ,أسماأاعطدهم 06 0181116 52 مه عمطممم ,عتاعهم متومطء ذة 
.16 ضقنت عني أطما ده أمعصمع1[1دروة 6311156 ده تسقتلاع" تنا[ أتاي ,20:0017 


6 نات 48 .م ,4 5 ,1 ,01120610) 17 01178856 22011 قأسزمم 8مك عنددع .107 (15) 
.قمع صة 616 و16 ععرهة 


حدوتاة '1 ته« 6285620166 17001165نان 4108 و[درسصععه وتاج صنا أ0ذ ه ص0 (16) 
قم تأنةعقصمه عستمردع عنان تمدمعة ‏ أهصره ال كلدك 1ب اننانا 
و ,12 ه201 ,3 .ه موعصسة .زه0؟ .معصع[اعوعم 
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,1016116تاز أ21ة عتصصمم ,سمتأوعتاطه'1 عدي مغل 06 أقع وذمطه ودج أن 
-30م تك 701086 18 06 ع16“طة6له 6أع6062 1ه *17011ه0م سد أتتتهمرم 16 ادم 
18 قصة18 .(عتعومتاتتوة'! أقع'ه) 5681356 اع اأتقصدممهة 101 12 قفني تأسماامم 
دمم غ6 (نققةم) «:20:1» وتنصدم ,6م7010 18 ,ممتتوممممم وعفتصوجم 
«أتحددز أ26ه'!1 06 105 01دهه عأمصذة فصح اكه , (أدودة«م) «80:101» مصصصدمه 
قاس صن ناه قتاط صن عملصتعا ”0 عذه7جامم صدخ0 ععتعمعيت "1 ممم أه عدئ 1 
84 ختتامم 07015 نل ععمقأوتدفة'1 اع ععصددكتهمدمعع 12 ««ملسقمعل عل أء 

د اننا 


,6 088858 أسةطصم)؟ ,آععتاهم أأممل 06 كأموحدة 165 دنمل1 

أتاعم قتمصصصط'1 ع0 عآتاوة 16ه10ه0؟ 18 : أموكتناة تمع تمعصدمكتهم 16 أمعنزز 

6 18 011 .“عع ناطه'5 06 201117011 هنا بق عتتتصمط'1 ,رعصمك ,ختوعتاطه*1 
.أصعلزرة أو 


6 701026 12 06 7011نامم مدل وت«مفطا 12 06 عمستعته'1 10111015 

-26 116 امعدمةاطقطه2 .ع ممعفاعسة كتدام ,عمام انهم ,امه “توووم دءماتة'م 
68 أسقطعععممه 02165 أع 5ع15اق1أع 1أ[ع" 102835]م60266 معستمائيوه ذه مومحم 
أصهاأقمرمعم 16 وروكطة ناه عط 625كمة (101065«جاز عمغم) 5ودم6 سرمتم 
قصمتامءعصمه 065 .2207816 6028016068 52 7615م 6زل-ؤسامة'ه ,رعتسمقص تن1 
16 18 06 702/001 منه*0 11066 رقوعة متهااة0 0نا مسقل تمع تهناو نامسا 
8 "اناة 1162 حتنا ,رعصمطغدد-116ه عتحدة 6]]«ماتة فصن ,قمامعء6؟م عبر عجوي 06 
83 ,قذة]/1 .711عه42//0671909617 تنا ,رأطةا 08 رأه أن 1116لموه 
,6011165 قناآم 0101165تاز وعطرفأوتزة 065 602685 تال عستمصمل 16 قمو0 
.أمتتتاة0 06 135مةه*'1 ف قتاام قصوتةأم5'502 56 قممتاممعدهه وعمرقم همه 
8 06 62611181126 جحلل متألومم 18 كمه بمأصرصمهه تبي عه ,أتموء أمه قصوط 
101 128 [فتهتدة أ6 وعتاطه'8 ده [قدهو16 وتفكصة ,روتعصموض 16 ,ومع سمدم 
6 «مأأهتمةم6» 18 ه 02015 صنا روه «غتصهمم 5عأمه01116 06 084235 ,اتقسدمعهم 
66 ,أ معستممع1810 .2026856م 18 06 1055أه01ك 18 هم 1656 انغؤذام"1 
حتددآ أصهأأعمدهم 11 نه تعلط عل 16[عه فلم أمه'م «متوسة6نه ل ممتكتدمم 
01 1 162 62 202 908886 206556ه0م 15 : (قعموأءقصمه 853 06) مسقم 
تال 20514108 18 06 صمتاة"0025106 2ه 02435 ,ءي3ع628مأتتة'5 06 201/0017 
8 ونامه ومتاعصةافتت ماأمه 06 عأمممه أتهدعا صمصةه 6زه:0 مآ ."تواعمهةمه 
6 18 أه6 ,2020:816 1ا6 086مقلع76118 عداة[7:8 قطنا أمقتزة ,6556مممم 
-6 18 06203206 نناي «2616ة026 هنا 629615 أ«ممزمية؟ عمصحدمه 10666قممه 
ممصةه كأذممل 16 رققه «فقتمرعمم 16 ممق .5أ66 أ ستوعع 522 مره 065 ممتاوموم 
-6 "نام 0166 انتج '[ أسة 067 1531166 أتهأة عكتتعه 18 أع عستطل 101 18 اتهتاجوتاممة 
-56تام قصلم تأعصدة قمك أ 57601216 106601316 عصنا 83766 ,وقتاعتع 5011 امعط 
,685 6أتتة'1 قصة8 . (.مأء ,عتتاقصعه ,ممأ م6 تستاستصوعرة) ونقتا16ع2611 5مممر 
8 أنه0لسومع0 تني («عتعسمؤت 16) 2166م مصممدعم فصت أتمأة*ه قتسمدمه 
ملس 195 تجوجو0 وفاتوم) ؤتهاة ومجوو 19 ,خلسم أفتقكما دوو 06 «متامهكمتاوع 
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2 6011 1701/0 56 1/4 601140001165 وو ل 4 .وآ 
8 .71 2121 77167120111166 171840726 12 06 


-طعمط عاتامفطا 12 06 عتوتاتت عتتامط ,عوققطء6116" دره*1 ونين ناعم ماتتمط 
.67166 ودام م0 أه ومعتهقان أصوزجع0 متادمعل-ته وقصدوق 


نال 018265 ,رقاصة7ة5 065 ,قعأمتعداز 065 عتن [أساقتن11[صعده'3 اسع سمدم 
7 عالأععدم وتتامقطا 26نا تتدعاناهة ده ,أفعم65" ل0ضمدع تتام 


*6126117© 6ن 81201161 85م 6م غ 056م0315 عماأة أده 11 ,له ممع دكا 
مانام أقه “تتاع1ع'1 10256 أتاماتتاة : 90! 100 ,86501116 “تتاقنطة 6لطمرمه 
-602 تام 116ع 'ني 510676دمه ذه ستاعمعة ععاأة 0014 2ه ع6 قصعع 65ل نوم 
-خلهمقهمقم 18 قسقل مأكتقدمه عترععمع'1 عدي أع ,مك7 06 16:هم عستا عتدة) 
.6170065 65متهقاجع0 قمهقل ناه 76116 ماأاعه ع0 «ملاوع 


0 بعتتتؤماعرة'1 قصهل #«وطددمة 06 فدوقكم 16 أتنامه ده ,امعصممعاتة 
-8أة 7011111 021 أنان قتا أجاة قصتهاءعه ألة1 أده '1 فستصطدمه ,03566مم0 "تعره 
.6016ط] عااعه 6206535176 18602 عمد اعتي 


وهنا 8 [ 11 ,أع-6116ه 06 وصتعت"ه'1 ذه ,أوأأة صم'دي عتدماة أتعم م0 
-11970ا6 065 011 65 كزققع66. قم10أ606781158ع 065 عوتة 76116 06 منأموم 
: قأأتاة 06 كتاما 76أم220 ذه أته"تقطء مقط مه'1 عدن 06 .قفتن 


,070 ,اعتتااهم تزمعل عل وكسوووة 063 ممتكدمائه'1 ,مستوتره'1 له (ه 
سأة6'6 : أصعنة)515ققة 115 1101161ة #16مأققط أنة1 صن نجهم ع6ممع"7 616 2ه ,.مأه 
5 تال ,ردمأأوعتاطه'1 ناه ,عدو نلتمدز عمطغاورزة متخ ععودقدم 16 وتلق 
ل 501198606 0617835 ,66020121065 0765مم8 065 عستةحدمل 16 فصول 
,70106 58 قصةة ,16[تدمة؟ 1 جه 5001616 18 قمهل رعصصدمقتعم 8[ 06 سناميى 
© 7010516 18 06 عققط 18 عداة أتهةكفتئتتتدة م410قع11طه'1 0 عددؤةأةزة مستا ة 
5 :7071 » 6701116101 1ا0 «ماأتقصمما ع«طغلاقه 12 أده'0 .عصدموعمم مااع 
فقتتمتهن (17 .وقطن) متمم 47:22:14 ) 15[ ([شالآ حدم عنم ةفتكصة ١017661ه‏ 10 
.أذ20 نك صمتات1ه؟1'8 6 101 


5 062312656 تهم 65تأمقم1 ,اعتتقهم 5أم2ل 06 كأسدوجوة وميل 
20101 ,106 مأقلط 21700685115 086 20115567 7018364 ,50618165 65 0111101365م 
حققتآطه 26نا”0 أءزتاة ععلمة؟ 16 عن نأ 5نه/هاى حال طمن ندل نحل تحتفصة"1 عومؤطتا 
-2670 18 له الأناوطة ذنان ,عد1038135جتلصة'1 نأده'ء) أتهآتده؟ 16 511 مدن صمنا 
هذ[ 06 فكممله؟ 18 06 نه ,أةامدمه حال عن كد76 تني أه عكتديوطه ممتان[ ' 
. (60خطو05118 مناه 06 ممتأهء1[وده'1 أه فعنداهة 18 ,1101ل 


6 ,6م11201م 62 رعمتصتمط'1 2200606 0115ل 16 قصسمل عتاي 036 181015 
:(14) (فأتة؟ 18 أوع”ه أع) 2056نت فصتا أ5ع أجاة7 16 511 عدي 6عتاطه عنأة 1ز00 


-2011 هنا ”0 عغدووقجم دة كوه ده ,[ته امهم ر,قتتامز قمم ع ,قتمؤعنسه8 (14) 

8 ق1ا80 عنتنقو صعاط بع«معصة عتطغدوطة وا[طسعة خنسن عدو أ«ماقتط قتاقمععم2م تاوود 
-5هم 18 ول قيغهة حك عجتعمق دمأعغهعتاطه*1 ناه مسغامرة صستااذ ,تاو ءانامم وأعورمممح 
ان عع ادام ,61666و5 19[ ؟0 مدوتسودمءة عولأهمتصووه'1 مصعل مصصمع 


1ل 


أصة06 ,تتن #لتتعااط6ة0 عا مانا ممعم 12 أمعصدمأاكداز أدء'ه ,ععتعمادمه تق 
ومعته ع0 أنلة1م0 ع1 ,أسمقغطءة 035 16 ,ع1ن1070ة ستتقستاطم؟ 165 
,1015 13126 926016 ,22011376 كني 6) .0أ© رعقتانهه ,6م10 06 كمه تصق تاه 
<ا020م جد قأع10ه70 18 06 0110م سد دمتأمععصمه 12 عل 6اتلستوطة:"1 
5 26 أ6 ,568311562 ناه «عأن6م165» عمأعصتام مع أئهة<069 101 18 عنان راصم 
-همأ6”م من 06 عممفمطحتد! وعته[اق 16 ؤدع*0 عتاوكتهام ,فاتلسداوطة”.ة .«عاتسن1 
صوق ع0 فصمتأقاتسةا! 165 20/24 502 2 منع00صة ومتأكنال هه أمي "تزمتتامم تل 
!خامتنامم 


6لعجرمة ص5'ني عه 08 لاضوعة'1 1 700116أنا]ة عمتغدم 15 عتأسمعمع" م'يآ 
-210 66 عتان 031 جن 'تتوقكتناح , (/2ه 001:17 [0 :7/7600) ع [اودأعدسصاصمه فأسعط1 
6ه ,167لد"1 .ج70 :1976م وقألامصماتج'1 ذه 5عأتسز! 065 تختراءه أنه مسرؤاط 
-نتق'1 ع0 216هم تني معتلقاة لأكله ع600 1322 .أعة'1 أن ,2 .2 ننه كتادمعل-ه 
-76ط1[ تعستطتتردع 06 06 707115 065 701/2017 قتقنحدمه 16[عتااعه نادمه عتسرمدها 
قأهعامم وع1 متتتاعدمء 06 حده (20125065) كأقعأهدمه 065 تتمعادمه 16 أمعدر 
1 عدوم دقتاآطماة ,ك112/6 ععستقاععه فصقل ,تصعانة7 5ع1اع'*نين (وقستصمسمة) 
.101 


1ع ةمه 6أنوط11 تاه 202/2027 هن اه قدمأأما ئس 165 ر,فائلة6 دكا 
-011ع 46 :60125106761101 15 أع عأصةة 1 1]ناة وقتلةه 18 ,عم10 م1 و#«مصرمه () 
8 06 0 , (تتاتكت؟) 676071267 خلال #تأمكتامم 16 أمعط«وعمم [ مم1 7707 
-تتة'1 00 وعتقطء 18 ذه ممتتهع1[ط0 عمد ععؤى 06 رعمغاعسممسه مسسصروه متسسوم 
7ل تناه أصقاأعد0:م 011 0117011م ‏ تالطع 6م 16 صمد اع زعنامهم و 
هذه285 كهم 728 انين ,71/720204 (دمتأوعتاطه) أوأأهة سنا وميه عل (عتاحط) 
تي 8'< 11 ,00206556 55 لذ أعلأهة تمصمه0 ثناءلا 811 ,عتاوكتتام ,ونان 06 
5014 قطه0 1 كهشتطنا 145 وعتأقناز مه “تعتومتطذ قصدة "مأ نتانمعره'1 


عفنا أم 00 [ترسلة أمعتكتدعنة مااعساعة همه مأءوطتا 18 ه دمأتسذا وم1 
-جرق< حدق عسقامه 66 011 (ختنتأج؟) 6762726267 عتي أصها جه ,أسماعو مادم 16 
قصقة 011886102 فصن علئجهم ععاندة'1 بذ مودصم نة تقطن فاه ناعم عم رمم 
-60267:6 011 51111158216 081156 626نا'0 01 1018065 وعستماععه 06 عتأموجمع 13 
-16م 2ع ,0267611565 6702 61811585 667183265 12220567 111 06 اه ,عتسسوم 
-ف-اأ5ه'0 ,11101006از أ116أ0 نا نان 7816108 غم أنه 0618 ناما عتاين أسولمما 
ممه 180115 ل وعمةامتدكة'1 أ 06صةذقتةصصمممع" 18 أسمسقضفدة 6م مه معتل 
10 


8 'تنامم 11166 18 ,لسع« ممة'1 قتامم ععتمأقتط'1 عمصصدمه ,قعدة11زة:*2 , 
65 6013556 165 عتقم 2126066 مأ6 3 قدعة ع0 ع ع1[[عتاأعتعاصمه فأعروط11 
8م 2052 أء ,25متعصدمته 01035صسقه 065 داه 75عأعصوقمه 065 5م10 كسام 
05 ,كتتتاع رأنكن ,قتناما061 5010865هقه 065 01 تتتناعازط06 065 185565ء 169 
| فااعتاعة همده فأموطتا ملاعه ع0 دمتكقاتسةا 18 عناوم فلأي 
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-770 06 11151098 011 عستامعتصصمء 156م17010 عمنا*0 أمممستجة أعه رعث3انه مز 
.6[7*) 5اأأنااةظم اطع مسومنام كأق عدم عتتحة كنتوتامررة عنأة أتدوم عم 5مأم10 
عتطممهه لوءةأهلتست عأمة”1 أعصلة 101 12 ذاه كمه عتتدة أ ز(12 مأمم قامتاد 
011 1822 08525 5601 2707 أنه'1 أت ,ة"امتاة .0(7؟) «متأمعتاطه'0 عمسستمع 
.0 كه« 8 2*7 11 رصم لسغل نهم ,تاه أن , (مدم1 


أؤعفاصة'! عدي نور أده [زأة بأعمعت ؤ5ه أل 31025 20115 قتا ع6 أتاما أق 
ع0 وعنمتعةفمةط حل تتاعه أده صمتأوعتاطه'*1 قصهك وقثله6 101 18 عنان 
ماعة'! ع0 فاأتعممعللئعء'! د عتوعة1 «متأةاتصطذ! عتدما عي أتدكدع'5 11 رعددع ممم 
60115106 رعكتتهن رعم"10) 101 .18 عنهم عفتتيعع" م01110مم عأتاما ردمتأمعنتاطه:0 
-226 تت مط تمتأةأتمطتا[ عصسدا تمعداتاكدمك (.عاع مدم] :60201 16 06 76/107 
ف ,201170318 نلق قتهط1 ,كسمااعمره*م تدك غأصه1ه؟ 128 06 *1زه75نامم تتلدعا 
ذ عتلل-عفادء'ء ,و3ق7220226 هل ع0 ععتمتع ل ئفمةط[ مل عللأفاععمه'1 ن ,أة نام 11 
أ<6مة" 16 فصقل عكتاعة 3516م جده «عأعصمقع «نصع067 أناء7 أن أساعه 
-2ق دمت 18 أمعسوامة قم15)ن0جرمء دده قمملأهاتسةا دم قعاسه"؟' .سمتادع11طه*0 
-287 ف"تاتتة عأناءء عدي (7/506767:10© :معتلها١‏ جهن :7110726 :وتواعمة من) عه 
.5 129 له أله 5 عنا 


اكع 11 00511001101 016 60171716 ,6011761 0176 7174010216 77081876 علرآ 

1672 018 2010716 6] 06 701180017 777617041 جآ 7661257 ع0 1اداء؟ ددم 

-86716[/5 614 :061801 1/71 رع 1763217 01/2116 00755 أء ,11011 011 00117167 04 72015 
.56 14 06 010176 


حصة'ق كتائدمه ع1 «ودومصصرهه ع0 عمسغاطممم 16 ثأده*6 ,0203م ووعاجدة*0 ده 

-50115 56 06 أتاآقه تادة 069 كأق6 أ6فاصة'1 1م00 ,صما أمصمعم 16 ماده ذأة نا 

أهة ,(6اتلتطةفصممقه 15) 0105م 16 ممعع3116 ه'0 اه 6856ممئام 18 ذة علوم 
(13) .0226856"م عنام 06 متهن 1 ]فصفط دل ععسقكدمه ه1 جه أنعفامة :1 


-1'86 06 عدي 01 عتاز فأتمدهن 1*1 عناوم قدم اندم جه كمم1أه ةتنا ومبآ 
حصة"]1 قصهل 101 18 عدم 05663م أهمة (.نأة ,عقتتقه ,رممدره؟) ممتأدعتاطه'0 ما 
-2ع أع 31764015 ,أققتاة أ6 ,رأصهااع مهم تل دملغءمامعم 18 «تامم اع أننن1ا 
-82؟ 065 150506اعه ع0 ععمعممعة عصنه هه عمنا "تتامم رتتتط'70ناه زنحة عنام 
١‏ .11856 اك قطعةة 13 *7عع3116 *«نامم أع 1110101165[ 15أخامم 


ه'تي 8ه ,ره [اعصذئتعه 7010216 هه «عوتلة6 كته 811 راسم أأاعصره»م مد 
-68 66 288 2006 0000161085 065 851 226ممم ,206356ه0م 58 «تصع اس تمر 
-02103 ودكفصدممم عاامه «عأدوقعه'0 قدم فطعفمصره'1 عط 101 1 أه زومفاءوم 
-62-07/1 «مناعة فصن 5 2 511 ,فكلمه0:1111 ققه 16 أعدم خ) ولاتتص أمفصسعتي 
-10م 18 06 دمتأجاوقعيه '1 دصقم مالتحد «عمقله06 عخعتة1 "تدامم معت 5ع جاه مأم 
. (226886 


و.نلقهة عميذ13 غعه :ممه /ه عادووم دهز ,2011:0015 ,قمعة مع مه .زه7 (13) 
,26262805065 198 ع96ة 1 .م 1950 بدماكصوية 
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عدمأةقة 11:08 ,01106 ناز أعلقع '! معني عل ع1" 16 أء #أمجمامم هآ 
00 011 201139013 تارهاع عتقم ,رأتة 07 مم 1ق ,كسما أعصره»م ندل قأدم1ه 15 
.أ617 أعه ,عتاعههم عتلاتتة'1 ع0 6م7010 18 فوكه ,سعقن مه 06 "تزه تتامم-مه 
-70 عصنه”0 1066 عااءه ذه 208556 أتاعم صه'نان 5عتاوتطأسه 165 انتوم لذ ,ر5نوكة1 
-ة'1 ,(12) 65أمه1ه0؟7 عدعل 06 دملودة 18 ع0 أصمأ!ت65 عستتصحصدم 6غهم1 
كنا 8:11 ,كمه أعمرهعم 16 عدي ,اتلد" علاعه "ء[تحصذذ015 آعم مم أمفمسع 
هزه265 5هم هم للدي أه «عادوقعه'1 فتن "2 ,نكةعتدو"ام 52 سستمعأمتمم 
أو“تاصهه غ1 عدي أنه 11 بأعكأة ه15 .ماع تامع أزمدط تل دمتادع جكروامة 1 ول 
101 15 ع0 صمتاصعمتعاصة"'! كته 11 ع«تلف-ادعء'ه) وعتانيهم و06 101 18 أأمة 
قأهةعاهمه 165 قصطفل 553نا-تنا 1‏ “«وأعصهن*7 عدن أصقا ده («ءأوزوية'! “انام 
.(12 .8 6أ20 18تزتاة .  )70['‏ 928/45 2/1 :31/101107 


6 تمدو 6م7010 فصن 1066 مامه ع0 عتلمم0ئه»مجرة علدةة مم (19) 
كسمعامة هل متهد'ه [أنسنو ,ممةةة66 م ععغمل مغتفهطد مه عصغم ,كتومولنثمم 
'تعمستدمعده دامج وتمطجهامم فسن رع6نمتاملة ومأكوء« جعت فصن ,ممئمع2 ممسخل 
مره بوصعامة صم ه16 ععقصه ماغعأغمة 8 قتاكخصمء 16 «ععومصمه عل ممتقدعكمه”ا 
ةنا لمم صوتقبد1آت عصنا "تنامم .كزه؟) وهناز بده عسفقدمه 101 8[ عمسن سمتثمم 
.(.؟اثنة 991 .م رآ .901 ,مت ,رمغاه اناده 11 


6 تاتروت 7010546 فتنا' ع"تمطجذفقص بره 1066 عأقمه رععطياه دكا 
معطت لذ وأوعغصمه مه[ رقعدن أأهسهع [اهمرة تتدعغدم وه[ فمعمع امتعممة مموعههه 
غ5ه”0 .متطعهم ععكنهة”1 لذ دمأكتلصمه مندو[عتان عقمصصة جه'1 نه عدعه 6ه عسعضيفده 
ها فذأقه خدن) «'وعء»» وآطهأزم76 صنابع ير لزان كأة« صق ومن قمهك صوص ليمة 
6 مواقت 15 ع0 غصدذة [نامقمع ممستصستددمء 701066 عمل ع«مطدرةؤاقم ه1 06 مستموم 
6 عتتصوقطت ,0106 8688 قت هه تأطعميعا معقدمه جه 0«معمة صن : (ق6قم10م76 عسعل 
كدعناامقم مه عجدعق 165 بع«قتدد'[ ذم مقمطء فدع[عت) قمصعلمعدمف ننه ممدتسعقدمفء . 
6هعةم 86 ذندن ]«مععة أنه ممصم ذه مأنعفغصط سجمة1[ تصعددممرمه رلجوممة'0 
.6ستستصرمه فقده1ه؟ عمتصرمء. 


«مععة ”1 فهمر عه ثم 11 فتتا مهمع تمعمعمام وجقاط لذ مأدعغدمه 1645 قسهل 11518 
عمن ل ع «مطتروطمقم هل ذ نعتا عمدهك تن قدعة 16 ممق 6عستتمعصرم 6نصرو[ه؟ 06 اه 
وعته ع 6صطط حدك ممتطهاوع0ع2 مدنا ,رقتناه زناما قهط نه ره 7 11 ,065ص010؟ عل صوأقنا1 
6 ممنأاهأمتتصهم عصن تمفصوواصسئة أقه خمنو دمتنم أ مععمة عفصي روقوعتمجم 15 ول 
ولو عجانوذعومعه :0 يزه ممفعصرهعم 1 عه (متماوصة حن عمممنكء”؟) ععمممئدمه 
1 .901 ,هغنله :002:2 77 عوية 01171 هممم وأعه قنامط مداع .تز170 ل .ماوع أمتممم ونممه 
© قيده 35 نه 17 8 


مقن جه مستتسسمء كعأده1ه؟ متكدمافعم 18 06 تمعسداعمة:”1 عتنو دسمودة 126 
مدوقامجره معاة غنمم عم ,مم10 لذ أنه عتامعدهه فمدةامسهم 16 منان رأغدمله؟ 6 
0 .5ختطهظع أم6تمعملام قطوعقصم ' تناع 


حدم تسعغدمه 16 عدة وتسمقعدف مستطومكق 15 6 خلده ةم تمررة «معسدعروقم هلآ 

عه «م دنع فسن تأسوتمعوندهءم تملع ق هام هصمتامد كمة عل وتتعتمسام مو تتوجعمة 

مصعطعة ”0 توعطدهه يدك كعدي ةمتعم اعدوعة مأاتومة مستمامعه 6 (ع7زتمفوععة) سملاوما 

! وممهء[[عممة عهم تقعطدهه 16 ,متتصمصرون قتاأجر ةدم 16 ركتتاعفمم عق لذ اه مم 

,109 ,97 عامم 56 ,48 .م ,1 .701 ,0غه هرو 17 77356تاه ممم اسامم عه نتنام ,ه77 

«قصل'تبحن 7204/6 14ع7 جاو وممغيل و06 مسد ذوه'0 .عه ,350 ,390 - 393 ,935 ,158 - 157 
0 11 وجية01171 لمم ممععتمر 
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-2606 ندل ممئنازومم 18 «عن'تي ««عأكتكصمه داعم عم دمتكمء1امده عااون 

8 أوه'0) .اق أعسوؤ 16 تتمعتع0 أقه أتكي تتتاعه ,70126556م 18 06 ععتوزه11 

-1511108از 315025 قع"أتتة'0 2851035 8766 ,270126556 18 لرة ععسممتئوم ‏ 

ماع01 «دمنان1ةة 26نا عقم ,تتسةكتعاصة ة 101 15 عمستصمعأف0 تتي ,(10) دوجلا 

6 12 16أممت 206236 ,71026356 12 064 معاأستهقمم ع1 عتتامم مأمه12011:6 جه 
.اتاعا 0611 ندل 65م صقطه أننفاصا'1 نه 


55 12 06 فتته 11 1فقمةط يدل 701016 15 00 5"“اتامعصهه 164 51 ,أكا 
ألا '1 «توفتت ذه 0مها نحي فتد7010 عام أوع "© , لممتاهامععءمة) ومتوددوهءقج أده 
.27011 011 «مناءةأ0:م 18 أء ععصة55 أ سممعء؟ م1 «0 سممروعل ث أه مونل ناز 
101 18 عتنيو 16ه7010 55 ,(عتكتاءء رطداةى صمتكوته6ممة) أقعفاصة دمد أده '*0 
601156 


قأده01” 12 06 20117015 هن ألاعستمةمع؟ غ11ددستعد'5 5:11 ,725ندة111ة'1 
م تمن دمتاأوسماء06 18 ,اأزمسة صمة عل عولعمععة'1 ع0 ,راصم اأعددهم ندل 
نتى .106 تلتعناز أءؤأة'1 ممه "امم ععتكاناة أته067 أصمااوح:م»م لتاعع تل 
ع عمطعصرمه ع681أهةاتمتا ومتج_ملء06 ملاع أعصقة 101 15 ,ععتدسادمه 
-602 1126 01 ,ة[قطمم1اجرة0هة كهه كستماءه فصقل أدعصمع 1و5 دمتادع1[طه*0 
-16 عتتتة قأص1116ع0028 قعدن 31م 2815025" معنتاصع'0 أه عتفتادن سدم ععسمل1 
61 تهت افمصده: عناعة'1 06 قم :16 اأعوهم ذ) مسمتاسامة عااءء عتنروتماعزع 
٠‏ (11) .(قعتعوتعمأوتط قسملطهةع11معتهة ووتماحته '0 2 تتين منمآ :60777201 هه 


1202 أصلمم :16 عنكي 5ل#محددمن معتط أمه 871565 قناام 165 15ناماتته وعب[ 
-تادوده '0 أكة'ه ,2 .2 حة قتادمعل-تن وفمدمتامعم وتعمقط؛ هآ التنوطة لعتاوتتة 
انطع ]26 66 أتفتتتتة أنني ,اأسوأأاعصهم دل 6م7010 18 أمعصسصصرمه عمد 
ذ 50005118116 86 أتاعم 26 11 0029210605 ,"تمسصقطك قتاام أنامم 26 ,1 أمتتتامم 
6 18نا 11ت وعاأتع '0 أت دوماع .تزه؟) 8556م 16 0328 ناتاه 2 لتنتن عه 
-.(2 .2 قلق 


2 06 11066 ذه قتتامعع؟ نان أده 115 ,وقكةمطذ وأأمقه 06 «التأتدمة مستتوط: ' 

201337013 نال مأعمقط 15 كتداما06 ختي 1066 ,“تعتعصة06 يل ععممتكمم 
أده 115 رع6©060 ,01 ب .أسهااعمرم»م ندل 6لم7010 18 06 ومستدوؤمة متعنعدة 
,51062161336 7010216 0326 ,8228105116 :2611م 6[1116تن ,11066 ذ قتتاممة؟ تذه 
عتتتعل 065 7010566 ,13 عل «7منكم/ 18 عنقم تمتتاصوه ع1 قصمل أتوع قحم 56 أتيو 
وعتاعدم 065 101 18 أتقنتعستأقمم 1 مداق 6متاة 16م7010 عمد زنعتاموم 
1 هلم 1812 زمعتامرووة لذن 6006 147 ,كتموصدع2 [تجزه عملم 1184 .أمة) 
0106 85 «#وممقطه 06 #تاعكتط06 16 كتهة«عطءفصممة نحي أت ,(.عأةء ,معتاما1 
.002266 عامعقم م1 له ععتةرأوتامة ع5 06 أ6 

-21812 ,مهنا ,مأسمم كتمع وكداهه) ق172ه 10 هداز قدموتوع هه عتدى .جره (10) 
لثناة 96 6ه 91 ,17 ذ 19 5 ,1 .701 ,ناه ,منقعمقهه0) 17 وهدعجنده طاممد (عاطزه 

17 نا» 19 9 1 .91؟ رباته ,00:::2240 11 1:886نده تاممصم .نزه7 (11) 
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لني أه عوعتاطواة كصعم أصعأعصمعم 16 ثم رمدي عتطءة 0م ول امبو 11 
8 "تلدع استقم ذفني 8م 11 ,61354 56 ,أناط عه ,ؤكهم1آه؟ عأنافن فين أنامر 
٠‏ 0656م 


14 34 ع4 ,127011 غك :11672614101 '1 06 58650111 كهم ع" 11 
اللتعططام م ع1 102536 ,ع2607ع الاعد 16 5'27 رأتاع؟ اأ'حي ألاع '1 معتسلمام نامع 
6تأعمة 20226856م 12 ع0 دمتادومعه:'1 06 


أتاط هه ,6أم7010 قثأأعه 681156" "تنامم عتمع؟162ه1 هة قمم "د أزمع2 هآ 
-0137م أع 270226336 58 عم0ه1110ه ععتلمع" 06 ,أسمأاع 0م دل أ66 اد 1 ذم نره 
-06618 حل 121665 صن «ة68115 "تتامم ,101011 ل ممتادعءصعتمةا عاأم ,مها 
حتت 226202266 7101116تاز غاعة'1 06 ومتامه 12 ع0 عفقط 18 غ أ5ه راصو 
.2 .« قتناوقع0 


هله 06 صمتو جقاء06 عصصتصدمه ,ممتأووناطه'0 عاعة'1 ع0 لجوعة"'1 4 
دوه 12 *«ووتاة6" ع«دامم أسلمم أمعتكماست'م كمد 16 ,أسمماأأعصم«م ل 
رع تتقعاصمء تلخ .أسمااعدوجمعم مل (وجتاءءوزطتاة ممتغدلممعدممة) أغسفنم]أ"! ته 
50111 ,201011164 56 2/227106 8 أمتتداعه عنيمت0! أممتمماصز 11 
و عتدةأستممد كام أدة7؟ عم «عسعاتطق0 16 فديىده1 معتل مامه '0 ,م7قا«ة "2 
.(9) عتتصماستقط ع1 أتنوم عم 11 نه هم قستمامعه 5صقل ,عثتاناه ,رودقم جمم0رم 
-طتة أؤعفتصذ'1 ده 6كهماه؟ 12 ««وؤتاة6» 06 صذه1 ,كزمع2 16 برقاعه أصوكتهة: 120 
.لقص أمه جده 6أهه701 عنام 26 ,أطه اام ممنام ندل كتاعوز 


,8201136011 نا 62261706 1ه اأأعحدمعم 16 عتن 0158 أتاعم 6ص مه 81085 16 
016 عاق من «عفعن ع0 0107017« هنا ر6أم7010 53 06 ع10طوفتت عأععدة.فستا 
.601156" أة أت لدمعع؟ 111 برأسقمع ماص مع ,ه10 18 


أتاعم أصمااعدده؟م ع1 أمعصسصصرومه ققدم أذه'م وه قتا تمده ذ عازع أني 06 
56 أ مقأمه1ه70 هه ««وقصقطه قتدام أنامم عط 1 اأمفصصددمه متهم ,ععتاطه'ة 
,70556 16 2115 لاأنه0< © 01/21 66 ل 5011517017 


-تاطه*1 جه 16طتهممع وتام معدم عمن'0 مكقعبصو»م 5[ ععف0تهدمه ده'"1 81 (9) 
رهاط تع دممهة صم وناقعجم مما عتدامم 6865 مة_ومعقسصمق و16 «ععوممم 46 سمزاهعم 
00 ,01م ناه فطام ,تتذكرة” 8 لذ قوء «متمعمل مه قمهك) واطتقدمصصة مسمععمل 
915 ,فتهومة2 .كته .ه 1147 .نجه زمر : كهوشلوهقمم مك عتاتموجوع مل ممق 
تأهعقدهه نل غعزط1:0 عتدع عامتفسة سمصد نه .مناه ,لوقة .مك .ه 1918 زغصوهة .كله 
همهم 198[ عتدعاستهييد 06 66ت[ تطتقووصمية! و«ماة (9 مامه 1 .م قتامدعل-ك فلن 
6 قصه28 .مه ,«مامعاءة” اغأادو لل ,متلتطهعاوقمة تعجعتطووزطسة قعداه زنامة. ادع 
146 طتمةمصيصطة مامه فمهل اسمجكتوءة ع5) تصهغ مسوم 16[ 1ه فصقم رده «متصعول 
فصس كتهع ”5 11 بعتمعميهمم ندع عتسدعتمتهوم مده (56مه زطسة 156مامتقغلن نه 
رفك ددهمم 18 عتمعاستهمم 06 وجتاموقله أغصملوم مصخ مدو ذفكسام رقكزة1اء؟ 
8 8دا0(ا60 71:815تامم صم أمممعم 16 ,اوقل ستوغممه مد 8960 رفيو عدم 
تسمه اعصوعم حل تف« فغصة:1 ,كلاعه زطه م70 06 اأصتوم تناع رقهه قنادة دك ,عتتدمادتهم 
ممنكة بققتمم 16[ «مع14اه مع بده سمتغدعتاطه'1 «منتوقع قهم مم عل لوعو 
.0 ,02 1تعمعة'1 "رورم رمم 
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ماه لؤوجظا عل عأعه«مفنعجوا«آ عمدوءظ ع1[ كصقة ,تامتتلكلاً أ8طاماق - 
-ق18؟ 011108ةما 15 أع عستماءم0 ع1 بوعتق 0زامععة '(1» : 510-511 .م ,1958 ,2016 
-ستمط مه أزه0 تدك دمتأعصقة 18 أتموع» 16اعتااعة همه دمتاهع1[طه'1 ,قعديزو 
...865 11ط8'0 أناعلا أتي تتااءه ع0 غله10ه7 ععطةا 18 هة 06 أعقردم؟ تله ععمصط 
ر51186ه2'0 6[ عممك نحدهة؟ هآ .فعاوءده82 ذل ع رعاقه'[ ع6ممل ,عقصوم ول 
«.و58161116 0311 8 


حتاعة”0 5616 18 .70 : موملاعك1 أة أصقكا ماه 06 05م تامدقم مم م0 
1-4 .2 ,1940 ,أذم*0 ندل عتطمهوملتطط 06 ومحتطععة 145 قصقل 1765اطتاحر ودمان 
.(8) دعقاعكآ عل واعتاعة صد أعزاء 


1 09 82070 '1 2 ,نهددع 0-أج 0061721 128 2 م0 10.3 
0 :46147811012 601111116 014 0511001401 '0 0016 ع01071 م ا 02 
20716011 يننا 2000116 


-051 :0 عاعه'1 عببعء :مه لهو عه اب 000 616 16 083ز0ثده وتاه21 
.6أ ع8 كوج أقه '5 ,261101 


-ماتته) «عصتاطه”8 06 6غهه1م؟. 15 46 «زمكتامم صد 1066 .ماؤمه عردروط (8) 
مم لغهم1[طه'1 وميه 064 «ذمجتام«م عصصرمء مكهه1ه؟ 18 06 عأسسمصؤمتاع ,امع سمرمودومهة 
: أققتلة .كز0؟ (تسمعولء06 41 عدو01 تناز ممأغمدطتة م1 معستصتم066مطيه ياد 


,18 نه 17 ,16 مط ,11 :380 6ه 989 .م ,لآ ,ناتف .0147 غغخه177 ,:1471101ه - 

ذطنء زطتاة' كذممك سد دمتأهمدة16لع'1 معجة متهولهصة'1 ,رقنةغه42) وستصصمء ,عقمم تنو 

(تتذهانامم مناه دمأفهوفتصذا عصتصرمء عناوصم نقه عقتاهه 8[ ناه) 303 .م ,11 ,.غك .مه نأه 
: .95 .ل ام 


.م0 14 بص 1 ,1959 بقاهة2 رعنووةنه2 4غخقه 7 ,214171101 - 
.قمع مم6 61 ناته '0 8766 99 .2 14 ذه 198 .م ,1 ,2ه .02 ,2114001718 ع 


8انا08 اأسفاطدمه ,6 امم 9 .م قدققعءل-ك .فك ,ع8 عل صدزطمدمعمدمء ه18 مصؤكة 
'تستسمع 6 ماناس '0 جده “«تعجدجدة 3 ع0 6غده[ه؟ 15 46 (فأقعامم) «زمجنامم نانك 1066 
لانن نه عتتفستمم وععدامة 12 كتمع مه 101 15[ فننو سعاط ,كناو 1ل تداز صم 1نم بطزه و1 
-معتسسمدمءة صم :عدم 18 م دمتطوء تمد ز دده ممتنهغتصسذا هل ,ع8 صمامة رعومم 
-86 وسلممهء زطه ناماه قمد كدوروع عمجواء46 6غصو[اه؟ عسن"'0 نه عاعة*1 مل واهتعمو 
64 ده'1 ناه ,56 © 598 .م .قف .02 ,818111 .ه70 .أسوعماء06 نو زنع دل وقعدم 
طما ب6أممع2026 سند «مأء0603 مغخصم1اه؟ 15[ 06 عذمجهامم جزه «ععصو لم مصرمء» مصصخلق 
-5ة" 068 «ع676» 06 ناه ,ه081610م35 جده «ممة تتالهممق» فصن رأسمصعل سخسصم 
18 عدم طتتلهئة يده مصعم 1 مموعة كتمع ماررءو6جم عه عندن صعاط ,65:و01 :ناز وأعمم 
مقاصة 068 ,قده لقنس[ مغك ,قدت هع نمم ممق عمجه عمدوتلمتعسز عامعمممم نمه زه[ 
معد '1 36 1046 مننمء ,وعده1[[ته 10 .مءاطهمدععصمق ععققتقدمه 101 18[ مني مسمتطوجم 
18 ققدم عتلصدممع تعدقة ذه أسعصيع0 ةسصروه ناه مأارعه26م ممجصرفه 64و01 1جتاز 
.عصدة 1 له 1 مستعمعمل 


66 مسقم ,(4 .د يدك مص ها ذ عأهلءممة عامم يزرةة) وعمهم 16 ده مستده0 
عدده قنامقهءم-ك أدم0. ووتاوتغتعه عددة قهم مررروقطمة نم 186661 64 صملا مععدم 
تن ل كا 
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متتطقط"! 1616:م0دم 58 عتتاة عمتصصط'1 06 غتأمتتنامم 16 وصتغدوه راع زدماعع 
ذه «0'511606 7022027 16 2 عتمصصمط عند عدممم عل ,تممغتلة '!1 ذ (دعاطمجم) 
52 06 025606866 همهتا 1105م 2ه أتقم فصت ,عأمومعة كناق ,تتاماتاج 
ذ 101 18 نتقم غ056 «متأوانسة1 عأهما عني أتتاقدة'5 11 ه'2 .(7) مأعروطئا 
6 161816 أأكهمه (.عأه ,1020 رعقتدوء) مأعج'1 04 عتاو تل أساز ماأاعوء1 1:6 

.نأمةضسهقاء06 جك فأصملا70 15 06 «تمتتتامم مه ة ممتأو اتسنا 


5 65ت ,لتاتعصدمه 026قهممه0 06 عتتمعجوعل أو صمتاأجرععصم عااءن 

6 .امع عع هعمو متتدة '1 08 1'1066 نأدع '6 : 813551 1210 :6071171101 06 61115 اناج 

6 16 06 22/010223 *1 08 ع «وأعسة»م 16 0116ممة مه'1ي مه أذكناة ع"اتمقمز 
.616 ناأعهمادمه فأموطذا 18 06 أ 


.10 066 ع"انة1 06 16تة260655 كوم أ5ه'م 11 

: 782261025 22622017:6 18 «تطعثة:81 20015 06 تتاط آجاعة 16 قصوط 

120005 ذ ,ختا]) رظة .2 1 .كأ ,081894110115 و06 16114 ,2151100115 - 
-70 18 ه06 موقت متونتعمة عصدخل عفادم ,علاعتاع امم دمتأوعتاطه'1 عل 
5 أكنة056م 101 18 16116ي18 3 22215 ,عكتالهه ده ع«طذا تدعازط06 يدك قأمه1 
.قدم1أهأخط1 


5 165 811551 76608231176 0015 101 18 قتي 011678 [0'3 قلتاعمتطوط 11 
6 ومتاوعناطه'1 أع غناعأزط06 01 :2202811 011 010165مممن6 رمم 
أده 11 رعتدم 06 أمقتم16ناء5 قهم 7115 26 ,1آلء014 رقستصمط'1» : قأناط وعه عتمم 
دتآ .(770 .م ,آآ .لق .2ه) «616765 قتاام قصزمووط 565 06 «ممناءءه6م مه 
8 قتصصصوط”1 06 *دذه17ا0م 16 5هم اتلقصممعع” 6م نني فتاوتلتصسز ممسفاورع 
غ11 وعصنا قصهل ع1[طمقاتروع10386 أو ممم كأتاط ذم عتتامم عوعتاطه'ه 
.(159” .2 ,آآ .#1 .م05 ,011840010[8) وفممم 0661 


طق ,581780 غ 7015ل نحل فخطم1050قطم ع0 ختتاووعع01:م ,1701:1191 ب 
1911 , مدعةدع 11 ستهرة 011/2:516) ,170771 0110 0054047012011 وامتاعة دمع 
نأع مامه 01 فصول أوععصوه فتقوط قط عممصحخة» : كتعمة 806-808 .م ,41 .1مى 
6 :05 6 1وأعستعم قطة 15 6058516م015ه1 مه م لاتقمطاءم 1أ2205 قط 131 
1786 71678 1837 قطا أقطا فصمعمم ترامصسنزة عامتعمةعم قنط؟" .إسسمصماتتم 
رقأتمطة1 متمامءه ستطات؟ ,أموكلء 10 «ع0م 28ذوهه055م قهة 0815 تلص 
0 تزألهءم10م 5ز6تدمت قط سهدم قط1' . قممتأواءم لمع16 جتقطا صذ ومممقطه 
نأ 602178 8 85غأتهة 7720 مقلم قط 15 50 ,005962 ققطا مماعجععه 15 ,تتمطامسة 
ققط ضة 013035560 [(8[1"تعموخ مسعاطم؟م قط1» : عأمم مستا قصمل ذه «.ماة 
«نأن 60273 01 مم16600» وستلوعط فطا «ع0سن (قتمت] هتما 165) تز«كستامه 
-812 811168 .17037 .0020205 عمأقجتعم 05 وأتصسنا قطا 02 ممع[طمعم فط 15 
اق .106 1 .02 ,1168د"1 عدم ذقأته 5متاما 


1 مم 51 .مصهط ,11 ,قفعهم ع 65616 عبنهز 26 ,08011118 أمعددة .707 () 
.2116 06226 حت 2517 .2 ناه دو1شذوآاهم مه 19 5ه 111 ,(4 ,3) 
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6ع ة عطعهاةة" 56 116 101ناز عأعة'1 06 وماتصة 06 ماع06 ,عداما رروة م 

متصمقف0 666 ع كلاعء زطدة أأمك 16 ,كتمة 16 2ه عسمده0 .5زامة زطتاع 0015 1ق 
مسق "0 وغنامرة'0 «16ه7010 18 06 ذه201170 هناك رقعنا1]6 16101165 65ت امرة:0 
8226 0151ثا عمت] . (101 15 عمهم) «فع06م 121665 سد» رو تاواجيم 
«تأمكتاوم ,قأمعطة 6 عتتاعة 605 أمعتاصمه عأسمفحتامه 88562 أ عتيلأقطتصرةه 
-لة220 272» قتصتصصمه كتاعء زطددة تمع 18 أنص 062 نه ,أ6مقكصة أع 1م710 12 عن 
© 207 22701606 47:16781 ]قله *0 766125014011 10 20017 20101116 14 06 2017 


017011. 


,01-0655105 6020216 ص04 ,عدن تداز عأعة'1 ,010665 عسلعده أوه قصونآ1 
676 أن عاعة حتدا : [ةاع572ه5 07031 نهل 1*222760206 عصصصدمه مقصود6عم مه 
"تامهم (كلأعة زطدة 5ز0ل ع1 قمقل تتسمعتدمء) 7010216 18 06 غرأمجتامم 16 
.(6) أسقعداء06 حل أغمؤامة مدخن دمتتودتلهة 
عت 06[5 عبأسمعمع" 12 جه : عسمعتعصة تودمة أكء ممتأدوعممه عااء0 
أ أعتتتاهم أزمعل 06 660165 065 001115<م صنا عل[عسايه ععتاة- ادوم نع ,1225م 
.6015 668 6تتمقصآ أده نتان 0111165م أ 5عدي1ع106010 5أسدجنامه 65ل 
761202167 عجتهة 18 أتامم ده'1 51 ,عسمعتاعصة قتتام ع«معمة ذؤوهة 6116© صسعتط 0 
.(9 ع*أأ16 4 .2 .إ70) قعقتاعذلعناء" ده 078165م قممتاأمعمممء و5وستمامءه خ 


خا نح0ة"ا ,110114110 [0 31/715271667106 176 م011788 همه قصوآ1 

“6321101167 0103م ,610)1115 ,25 6 21 ,12 .2 1 .مرقطن ,111 عناااآ ,1926 ,0نامئى 02‏ 
“ناع[78 0656 06 83502" 18 : أت ,رممتأوعتاطه'0 وعتتامة عصصحدمه اأوتطاصمه 16 
8 06 0350056 06 وتصصصمط'1 ه'دي 1166 15 ده وأفتقممه 6أوعاصمه يدل 


دده تأاأهستددم«عان0متتدع '1 06 مه« أتيهة”5 26 031 ,قصصرةة عمغمد حه ,اه قصعه0661- 

-81160 معنا" 20535 رقعصيةة ممصم 0 5ه« 5ه تاتمعقدمه 16 تمك ده [أمسخدم؟ قصمة به 
6 2ه زكصسهمندد[هء6 حل 25 02:62 دواناةتمعمعاعغ«مقتاة ده دده أنه ستصسمم 06 
,81511981) ع1ه01ة ععصدة«مصصة مستماععه عمسن عتمجة أدعكذم0 هانغ« مغمة وعه مدنو 
© .226 .706 4ه .2ه ,1215100115 تذهدحة .تزه9 :50 .م مه .244 ,706 2 .جه 
.(قعع ه7016 معطناتة "0 موجه 31-39 .2 

-نتهم) قكده1[ه؟ عانم ووذاهج نه ععتلهم 101 15 من هاعه مهم ععتك نيه م0 
6 20835 رنأناء”7 مدل تجتقصة'1 عدن ععنددم تمعصوايسذة صمط (تسمعوةغصة:1 مه مم2 
سد 6ت«مه:”1 صماعع «متطءعاهم ع مممعنتة) ماغع«فخصة همه مرواع6م فته 1ذثدو 
.(صدمك عسوخ0 تناز عمسؤتورة 

6 (24 .2 تتك ص ه1 ذه ولعتءممة ممه قتامممع03-0) هه 16 ده عصتددده 
عدناءة هتاوقم1-0ن كمااية 0168 11صه عتتبة قهم أله« كلامم ع8 عم ومتكختمق 06 مااعه 
.220226556 هده «متاقعتاطه'4 ماعج'1 ذ ده61ه110[ممة صمم ذه أسميي 4 5ه 3 .مد 

ذعة :8 ع2 كثثتتن ع؟وقطه ,71 .جم نأمعمه 1ه زعفمة ,غؤفه .166 62 .نهم ,818511 (6) 
.103656نال «أمانامم عدخ جره كامءء زطدة غتمعة سد" وعتععمت :1 06 فتاه زناما ققم 

فغخدم1ه 18 6ق وامع ع1 مسن معنم لذ وعتسقدم 6 ختدعدحة سمناةجعفطه هتاه 
8 'تمتمتعا06منتة :0 كصسمعهاء06 ححل -ومعاوم صن تساعه ذوه عوقعصره:<م :13 قصقة 
0 عدا :0 عسغم) بعلت ع0 «خوسعدوم سدخ3 وعتمف ووه رعو تمتعداز دم لأامتطتع 
036 تمدق فعقله'1 (101 ه1 ممم نوم لذ ,مأ 6031م 


فص أمعكمودة مع عماللة دي قن هه مفددومفامدٌ أموحصةم ممتاتووموتك و1 ول 
61 1ق 2092 وتهمم ,أتاع افصو أعأئع'1 06 دمتأت1[ه65 عستا ناه ممأقصءمكتاد 
-11طه'0 5اتممجمم 5م16 أسمصععممء فممتأه1نتصتاة ننه كد35 أخللممه 06 عدم ول 

.فأسقاعة مم وه1! عمامة ممتامع 


- 02016ة لال 1*0616 4415 20101116 14 46 +701 عرة - ج .ول 
ععن«اجة 7 26702 '[ 012 720118017 1 : علي آككداء 006176 16 
.6 16 06 


حدمت قناوأكفق1ء أه عأمدعتامه ملوضممغع عتمقطا 18 ,أتهة 16 ده عستصصدمن 
-013م ننه" ختتاعه عمعطرمه ع1 أسناز عأاعد"! فصقل 6أدمام؟؟ 12 عل ه1ة< 16 أتد؟ 
6 أدحب فاحده01؟7 18 أقة 'ن) ,6أد7010 .12 عل 076617 67267016 ستل يده "تم 
توما د معتل-فاوع '0 ,160151 1802 عمد 220395 نات ,عد 03 تصساز أم1زع'1 
لم061 مع ننه ,2062601666 وسار 1 عمتاءه0 18 فصول ,83 تدمع" م0 .101 18 
1 داز أع11ه1'6 06 عاتقنسلعم وعتنامة 18 عمتدعو6مم2" تنين 101 15 أكم'ه مكنا 
8 ع 2 11 ,ذه1 15 06 دمتأة:فمه ملأعه 06 عقوط 18 ث'نان 8أناه[2 ره كتقحر 
كنة1 06 فأتله6: 12 مسقل م6أاقغ7 ععن«نمد عصصحدمه أمونداء06 نل فادمام؟ 
أ 07111011ع76 101 16 014 أأ[زء اثله 766 2010114 هط .عتايوأع10مطع :زوم ناه 
اله قله قنلتآ06 06 201017114 46[ 2 011 7652961 2121© 710171711696 871 760156 
تدة 18507316 أ116ة مد 7010216 18 81551 1651122058 أتا) 0) .+67 5*0110 
106 18 ««وع7”016م 011 16813568 عتتامم ,(10 18 عنان غ16 صنا رأصقعيواء06 
انما ص1 .عني ل تناز علنره'1 فصقل وكتاه6 بتسمجواء06 نحل اق#جقادة1 نه 
دل أعهم 18 06 ,دمأاهاه26مجة عسمت'ني ذأقه"ه ,كتانء زطداة عت 06 أسسامم تله 
ماعة'1 أموذقتةصصمعة: ,103 18 : أمعتاممه تآ أني عه 06 رأسفنواء06 أعزدة 
أقاصذ"! مصمل نتونومتلدة 15 ,ممتكواءة«ممة عأأعه أمعتاهمه ننيو دولل تساز 
راقمصممعم أفقاصة أءه 2681156 تناه« 151610603[ ,تدا ,6تطةتطتنا! أو زناه 1ل ' 
3 107866 23536مه أذه21 دل ناه 101 18 08 دمتامةمحكماص”1 أنهع ل ضقدمو0 
3 .016116 تناز سمتاعصوة 


دمنامم هله مطمفالوم عه قكصمامم 8 06 ه1ن؟ تتدل صمتأمععصمه عاناةو0 

8 صمنأة:ة1ء06» وستصرمهة ناز عأعة'٠‏ 06 عأمدكتلمبفممقع ده ملوعقصقع 

01 18 فتك أناط تنا لاعكتلومع ف نه 64166 معنا ععتملمئام ذه كممممها قأصم1ام؟ 
1 .(5) «ععغامعم أه اأتههسمعمر 


,218310017 .كره؟ ومعصومة 1ف وو[ عتده 2‏ .هق 556نع1 1 .م مدعدمة-ته .ه70 (5) 
.جهط ,مك ,8100ة "صنو وزومو 27 ,818111 ز18 مه ,1 رت ,.وةآآه 265 4انه*2 

أده71 06 موتدععجوعهة ممن» مصصدمه تقمدع مدوتقتصدر مامه '1 اتستكةنك م0 
11101 موأ هدفزة ده عمعسولاء ممتمدمة4 ممدممممم عسه واأعبوه! عدم 
.ف .عم اء .مه ,2115001115 .0< : (001112) 

6 عممتعم عتسمصمسة”1 46 عمتامم ع1 قمعممةمتعاءة مصمغتم 06 موصفبرة2 
0 نان دنا" دم هداغ 6[ م0 ومتعوستمدععن06مغنساة عازعه 561162 مع تسمامعم 
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قاعم مصديمه لمجلجومة ع1 عد مو جمعدة مده فلأحمدقع روستل أقصتة عدامم رأوة 
8 1188 .امة بمعتادوجة لتبتق علهه 932 اع 204 .نانتة .7إ0؟) :00511061201 
12م تاعقصةتا 12 غ81 . (.عأه ,معتلها! [أبتةه ع0هه 1876 .امه رمتدوصوع] لالجل 
“قم ,567816 تتام الع أمصقعا 06 عأعة تا قهم أمع'م 11625 1طمصصطا ككأزمعك و6 
,1081316 فمتا'تان أقع'2 متأم عفصوعط 18 زعادء7 06 أقعأممه ندل ,ما[مرصمععة 
لذ عأعة نه ونا 16 له ,(معتامقم 165 ععطدة عصغم منتوددععقم وزمكدوم) 
3 ف أصقيي ,أمعتاصمء أتي رعكمة؟ 06 لواصم 16 مامعمة أمع عتأنرهكصمم) 

0 1وومقتل 06 ماعج'! أء ممتأوعتاطه'0 عامد'1 ر5منا»هوم 065 قأصمامر 


8 ماأعة'1 : خدع16 تل أنه 0صقصن 11 عممغاوزة 16 ,كنوه 16 مه عسحده0 
,76216 06 5ة7أصمه 011 ,و[مميععية عدم ,تقعاصمء ينل عتقجؤة أده ز اععاقصوما 
8 مصحرمن) دعتأجوم 063 فدمتأوعناطه 165مصذة ذه معثدام 165 أممتكممك أتي 
0 انه 2006 930 ,925 ,873 ,413 ,398 .أهة ./ز70 : (متهصره؟ أزمعة 16 
8 801556 6008 .لاأداة 194 أه ,56قتتاة 1711© 6006 .ككتنا5 114 ,اناق 656 .اميق 
1 1م0211 


رقط م18 وعمغاذتزة و14 فصقل عنامت مه'تان ومأكتاكممه جره ممتكد1 ماه 

-مظام ه ,ده لةتسممكتكل عل جره اماعزأقصةتا ع0 عاعة أة ممتأدع7تآطه'0 ماأعة عندامهة 
هأعة'٠‏ 06 16ه«فمقع وتنوف 18 قصقة معاطم أاوععه: فموتقتائدمه دعل أتتال 
8 160:16 18 ع0 ععتتتناوة 18 616 3 351058 هم 01 02أسد1 عأأ0 .1136ل داز 
-56668 ا(ع 100141771 أء) ع5(7ق2666 اأطعصطة 61 قصصصردم أوادمه دحل أوزطه'1 
8116 .2 عامط 15 ذه مناوقعل-ه كته واأعتاعة عنامم .707 : تقعادمه يكل (عنتلود 
6 ده أممعدمه 18 566 أوه 000 1700565تين6 065 026 8108551 6تاللأقصمء 
وعنماة6 7 وذع62د6 26ن*0 ناه #أمكتتامم من" 2016م عصصصم دمتتوعتاطه'1 
.60117001165 قعتأتتة"0 أه ,(4 .2 وعكصة كزه7) #دوأزط06 ندل 6)ده10ه7 18 06 


6 ,16مطوعدعة عوم) 70106 06 ومتتهعة1[ه066 6226م مستانتي أتة1 16 
عننا06 7700115 656 [ممدمه 3016 نا ,ععلل عتتاعتمم *«نامم ,تاه (27ا765206 تل 


أنق«دسة "2 ,رسمتلغتومم5ت0 عل أه ممتكدعتاطه'0 ,ؤعاعة عتده0 امعتاممه دده هماوز]اهة 
.20168 عتتاع 663 06 1816م20مه 0021115102 013 1115102 18 811101567 03 كهم 
مه ,أمعتهوعونرء '1 وعحدغ1اطه1"0م قستهاءءه عدين10:5 ع تل مماوء'ه6 ,مضزفهعمه'1 4 
5 0'822]656 011 قأطه7 06 مأةطاصمه 16 فصقل ,«متاعصتأكتل 083 أتوعسسه 
هل 6ق أععوقة دده أءئئه'1 أء ممتكدعتاطه'1 ع0 أعومكة جاه أولله'1 رمغتتهافمهما 
6هة ماعط 0153 عتتصرمه مم ذه رععتة؟ هن «متاعصةؤ15ل عمد : صمأاأأومم315ل 
م15 عتصمردمه عمغمم مهدي ,وقعةم6ة أمعدمه6111أممم 5ماعة عددعل 

.3:6 6011216 0616 قله قألة 01116 كأعقرقة دعل قارع عدوته10 


-قصوعط) ماتعتاطدام ع1 06 عكققط 18 د أو «متأاعسةاقتل عانوه ,23دة11ئة*2 

أمعصعاناعة أذه'ه 56مع#قاصد نين مه ,قله تاطدم 18 عمط .(.عاء بمملغماس 
نت '0 ناه قأص76 06 مقنطدهه 16 فصقل تتمعادمه برممك5وهمة03 ع0 عاعة:'1 
6 نأعنتادمه ع6 06 مدمتأه[نامتأك اه قم03660مرمه موعأدودة 0344 165 زكتة«اممه 
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بلامأممم 18 فسصمل هم ده كصمل ,فقت معطم عتتمتدمساطهم وواعة ميا 
.11300وممكتل 06 فعاعة أه ومتأوعتاطه'0 وماعة من ا معداعم 35ل عو 


08 غأقة ««متاعههة ترهن كتاط 16 تصمل عتنعء أهمة ومتأوعتاطه*0 وعاعة وعنرآ 

نأء (صمتاوعتاطه'0 ووعتامة عمصمممء) كأوعطدمه 195 : «متأقعتاطه عصن مووىن 
أمقصمة!امصدمتامععدة) ولهوعفنواتمت ف6أصمام7؟ ع0 ممأتمعهاء06 1 ؤ5تم]موم 
,62610016 لقم ,.[70 : عم«ع1200 لهأمعستاهمء أذ0عل جاه ممم1 [انتع ع1 ممول 
: .(دعتامزرع6 .جاه .00 162 .أجع 


أو دمتاعدة: نده أناط 16 0021 عتداع أصمة صمتازومم015 عل معاعة 5م16 
: هة أممسوستأوتل م5 115 .لقتممستعاهم اذه صحخكل عوومموتة ع0 


-قههت مك عأعج'1 قأتمصرم نز ,رعع2ة1 5625 1ه متأ مفتاة ننه أ«م ركهم - 
لقص اتممل صصق صم تمان 
صمل أوع واطصوقهة صن أصمق ,ذه حل م0 طوطة جره 76701161440 ب 
قم أكقتاة فتقمم ,(سعتامتروة اتحله غ200 311 .نأعة) عااعن عل وكتصمم م1 مور 
:مأ رقأة لمم 18 د ,أأناأتاقنا هنا هن ,56291108 عسنا ذه ممتأأعدممع" 16 


.صمتكوعناطه'ل غتمة لع6م أتمة ,أسمافتدة6«م اذه تل صن "0 6/207 1004/26 1 

-712003 هآ .أأمعل صمة عل 056م015 ,أتأمعل همع 7001182 ذه أسعدمدمء تناو أدساة 

نيك 'نيوه1 أنامغأعناة ,رومتأوعتاطه'0 5ماعة 065 ذزه]توم عتعناصصة ممتامء1؟ 
1 عم 1م صتزة أقثتاممه من 001116ج 


6 وماعة أء صمتتمع1[طه'0 و5ماعة ععامع ممتاعص 0:5 18 06 ومممم ةق (ه 
-6م (صعنامنيعة أذه0 16 قت#مصمه () مسصتاع! قعسغادرة 165 ,صمناتدمموتل 
01م 326167" 56 ععناوزناما وعلتدة؟ آث'نين رععفاعوعمة ستماعمقه صن اممامعو 
1ل عداز ماعة'1 06 وت«مغطا 18 06 كأعومقة قمتماعم عتقمو#«صمصيم وعلط 
5 قمهك قدي أنه'0 .قمتكة1! ففصرقأديرة 165 5مقل ك5عندزمئم أصوة عناه1 تتيو 
,05662110135 11610165 أتتوة أه ماع طلم لع ,ارو فصقت مل عاعة'1 ,قعمرقماذ زع ٠‏ 


16 [6م يدك «متغوعومة و1 مل 16[م عتهم نه ر,قعاستوعفكة مم ومتأععصعة و[ عو8عد 
ناقعندمة) مامه صن'ك ععممومءم مه نقه مه ,(معزامرهة [لعته .ه 999 راجة) لوتمس 
رأعصمعام «#عطاعتروط صن : وامرمصععد1 .سعتممستعهم ملق معل غصورم (واطولة؟ 
6 #تلدة؟ مم 46 بعقداعتهتاه م15مم [عمققة عصن له بوأقصةم مقتاهقك فصن قتامع 
بتدمتع 7611 معناجء60 م عده ومسوء«مكهدب وف اتاهنن معستهاءف قسوية ملدودم 15 06 
.(759 .ه 11 ,.وذآط0 م2 4غغه+7 ,011001015) 


حتسصمصمءة دمص مأنعفغمز قعل عتامم متوعغدف قع0 عتروئفاةقه عنناع عند .ه11 
م1 .1ه ,اله يديك 11 ,01175366 18018 بكتناشتدهبتد5621م 02م كاه فعلان 
.1 عامم 258 © 983 :295 163-169 .صر 


,68 ص11 همهم نقع'ه عه . بممتغتصق06 عممم قصفكة مأمصدمهء أدن مه بعصم 

5[ ننه منوتافامماعوعةه عه ”1 . قتقس رقمتاعهم مه ,لومم نه لو تسمستطهوم 

ممأفعصوة مسن نه اأهتدممستماهم عله صن معمة غم تن ,وامة”1 ع0 «منامجم 

-8 تنا اه أققدرة أقعمامة:1 ,قته2م)دم1 رققه 463 أمقصس1م 15 جد .عاوتدمساعقهم 
.اهقتدمستءاهم وجفامة 
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لو كمعد 11م أصمة رستقتدمستط دم ةهاع وعاعة عل ,لةسفصقع مه رأة دوزو 
حمدة 22116111 166655047 أئة 067 دو'ني) عتأأه تدم صرمه ولمطاممم 18 عدي رهما 


-ثتاز قأنة'1 ع0 116[هه عسصحدم قصملطه6:2115هقعم 065 1815 مم'ني105 ع«عترمام 
.قأسةتكتمعأقصة 5أة11ن5ة: 065 مني «عصم00 كاعم مم (عدي01 


عصة'1 أصوية ,عنيتلتعدز فاعة'1 06 16هض6ممعم وتمموننهه 12 ,ععانده ملا 
صقني ,أة :187 و«مصصدمه 18 غ منتفعصدعأة أدء ,قتاودع0-أه وقتوتلمة دعام 
وا 16«وعقاهه مااعه قهم اتلقصدمه ع« 0'11ي أندة ده ,معتامرعة 5أزمل جرع 
عتتتقتممسستعاوم ذماعة 165 أصقمعء« ممه 116هه تمفصع انعد كتثهمم ,مله« فجمقع 
1ن 


-022086ط مستمامعه فصن عمأاصودةم عتمعقلهةه عتافتمعع0 عااوه ,اع لله مقا 
م18 هماهم 5ماءة 165 ردملأة[فتع16 10016 قصقل رعتين فصدمك أصماة رفأاتقم 
8 وتامعتتوعط7 أمعادهو6ئام ,امه ]فصوا 16 أع لأقنتادمه 18 كناماعياة ,رتت مامه 
,00816 6 0828 ,غناي دمعة1 106 .قمتتمطممم 5ع مأعصسم عل اع وعع«فاعوممو 
.50 قطام أع علتأت كتنام أقة مم1غةةتلة«6صقع 10 


2006 يعني 116طناه 85م أتتة؟ عط 11 ,79628 16 جه عمتحامه ,15م1ع ه17 
]2 فستماءءه 06 1325209511100 عنصتا جه 8 عن 11 رعستموممه00 عه قمولن 
(© 26ان16 وتقصة .ز70) سمتكوعتاطه'0 وماعة تدده د35أزومهم0315 06 و5عاعهة 65ل 
عصسقلطه"م 20116 00206106 تني عن مه دمتمفتمدفصها فصب م16 1جعتاعهم جره أه 
* .أسهااء 09م ندل 6أمه1ه؟ 18 ع0 0164 تل 


حتعاهم 1 أسماءه:81 دده 115 عنماصة لاهتسمستعاهم عاعة'0 مملامم هآ (ط 

اع6 07 نأو1أة '1 جه اوالبعددهة عثتفاعومةه 16 تدصمك 5عاعة 165 عماععممه عماممر 

© ,أناة؟ صه'1 51 ,ناه ,#اتاعاحتة عتتع1 04 عصتأمسسعطهم 16 «عاعع اه '0 تتساوه أده 

8 أعء ممتكوعناطه”0 كاتمعق و02 اأعصد28015 وستقصمل 16 عمقل ««وعاموم 
.66 مهام 


#تمص رنماعة 065 8 2[ 31 أدقدة فالتصدة 06 أتمق 16 فصقل ,أولئة صق 
عتتحة01ممسلتاهم هاوق 065 أمع90:115:م أنين ,دمتامه1'80 أء معمقنعهم 16 
قصمة 68 هأء]؟ه 065 قثهقط ز(.عاء ,3060065531650 ,قأسمعطتلة 065 دمتتوعتاطه) 
[وتتعددة ونفافوعمقه 16 قوم أدعادووؤجمة: عم جه ,فاموعتل قأعلثهة 065 فهر 
دممد أع فللنسية1 06 أزمعق 06 3616 عبد كتندو زناه كند062 ممتي رعأمة'1 06 
١‏ .(4) لهتسمستعادوم أتمعل ع0 


-26 مققة ملسذرره عصن «متكعلامه» نبو 11 مم7ع0 مصتمم عننايهة ستد هق (4)"' 
نزه ,اهتد متهم وجفاموعهه بره مكذم وعامة ماعع'1[ مان ,ه3ل-طنووتء : عتتكسوم 
مع غ6عقنصة"1 هاه عنعة جد نقه ,قتادمعلسك قصمة 16 فصقل [إقتمدمستعنهم ععلله ذخ 
متم ع2 متهوعو قعناه زناما قهم ذوه6'ه 0618 .اقتدمصعؤهم أو ,تدفسة 3ه[ ,قعتاجوم 
هه 1شؤاقع72 عصتا مصصمقممم ععثأتاة عصند مهم وبأأعمرمعم كلو مم ممم موم 6ن 
حتامفعده ”0 واطتادممقناة قوم كلهم تنو نه 16[ تممسترؤهم عدعاله؟ عمتامناة 08م ثننو 
حرةأهه26 وقتجه[ة فصتا توم 6اكتموج ذأقه اوعدي مه 81 رقطط هتامم رثه : مم20 مول 
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ققطمهدصآتطم عمتخك أة 6أتلمأصعممط عسحخل ,كعدو" ماوتط عدمتغتقصم عل أن 
-2260813 عمنا ععكة رعمغ ممم عااعه فصقل ,0060م أحدم 11 ر(ععسغ تامع نيهم 


.ع ممقماءه ممت 


6 أمعلمة 1[ أصلمم صتكل ««عاداء35ل عدمم 101 تعنئا 16 قهم أكه'م 06 
.(2) 01)6ناز عفمعاءة مم 06 


-ط0'0 كأئتاة قتامط 31 ,واعتاعة أعه 06 أعزدة 16 عمعععممه تنان عن “تتامط 
-01ا])6 5عقنا326طتصمط عل عععتامة ه1 6]أة جه صمتادكتلدسممقع عاق عنن “مكمه 
-08786 01 ق6طأعسلطام مستمامعه عل صمنتاأةهمقصهما 18 06 فأتتاة 18 هة ,قعنا0 
فأمعصمةأدها 5ع0 ,(.عاء ,عالتصسمء 06) مسسعتصمساستهجدماءه دماعه 065 وع«ذها 
.(3) عقوا عمللا أع. روكثلا فلاأدع عتتتمتممصتاساهم كعاعج عتتة كعناسة'0 اع 
©02 ,م0ةأأومررفصمتما عناءه عفني عع معوطاه'0 أموددء ماما أمه 11 كتاماسية 
6 06168 1ل عتمغاطممم عختامم فصقل عع تاتعتستةير مع بعتا باه ه وسور عل دود 
نأ 70)]1165ننان6 065 تل دعمدع 2 ع1له'تي أع ,تسم أاأعطه"م نل فأدم[اه؟ م1 
.ع«فتأهه دع عستطعمل ج1 نعمعسائسا 


8 1858 ,1:6ةم تدم 0011 1ل 6لا 06 أصزمم تنه ركتدن1[ئه"12 
-5110665 06 رع [انسد1 06 عنتمم جه ذتردم عمتجمطكء عل كلمعل 16 اأسممععمو 


6 هه قناذمول-قكه ممأطم5ذ[م«فمقم 15 عن «ععووطه 4 نتككياة قنامم 11 (98) 
حتاطه'5 06 6 1زه170ا0ج صن جذه زه مد عومععدة ”0) غ6غنروامت هآ عل فمعدةلن'1 مياه 
106 عئنا نأطهتزة كتشدد ,عدو 101تجاز ماعه نامث م صتاسصتصيم كمسعدمفاة ,(ترمع 
6 ةق مه وققط مااع نتتا8 .قعاعع "0 عذدموفانةه مده تنامم عآناه “تمه ونه 
5ع710 06 معصدعوطة ”1 (ط زمختعددق و1 (ه : عدو كعللءة ,قصمتغدد تله عممقع معاد 0خ 
ه ذه فصوة 16 (0 زرءناهة ,رعلقتدعم عرمعومم 18 ,مملغه اسسله ه[ (ه بعقدماه؟ هل ع0 
© 1156 تطتدهمم ه1 (ه زمُغصماه؟ ه[ 06 قصملغهة أ سرتامغسه دع«نسع'0 اع ممتغتلدم» 
-16[مدرتدة معلعوفم ع4 فتهع'5 5:11 كتاماسة) ماعج'! 06 عتتدعة1 مأععه م10 عت زلمسر 
.عنة راع رطه'1 (ع زوفتدق ه[ (2 ز(6غصم[ه؟ هآ مل وواأطو نع 6تصز يده موجلة 

68 وحن نفكتسام ,قعصسغاطه؟م قع0 تمعقصعم رمد وتاعوعلته قمملامم 15 ,02 
دمتغد1امة 18 دمل ,قمعصسغ1طهجم مع زعدوت1لتصمز عامد'1 06 عتدوجقمقعم مطمعدفاة 
تأسعممع68جم أنن رقعناو01تماز معاعه'0 عتممعمافى عموقطه مم منمعم 0511 نمه 
قتع لدع جوم معمفاعوجهه 5و0 نه ممعموم تعره دعل 

حهمه (عآطتقتدهام نه وتقتال ,عأصوم تق عقتاهه ممتصرمء) عقتدقء ه[ رقعته11ئة”2 
-قصهع6 ع0 ووزعة 163 نع [هعقمقم ده قع5قعترمم ناه مأوعطدمه 5و1 أمعصرو[جعة ممعم 
.1954-1955 رمصة[خذ11 ,420ه014ه 11 رعهة7ناه دمم .تزه : 7165 عكد مم1 

-قسفعدة ع[ نه تاقعغصمع 16 عسهممعععممه (عتتووطه كؤنط) دمأامم فصن كمه موزطه10 
1 متامده0 11 مووع"؟ 15 فصقل ,نه7غنمء ناك 2ء(0 7 ,و أعتاتتة ممم ,و90 و1 
”تاق 105 .طر ,1954 ,101550 

ادقططع1نءة قتصلة قصمة ع نه © موعانة1 عمج قتاكقعل-ق وندوتكمة متصعدةلة وما 
.660 بركتتاظتدمسةطهم قعنعة كستواعمه قدمل 

-8011 8 6ن متهم رسهقعه7 .م730 مه عنام دم لشموفطد'1 متمعتؤطة نبلو 11 (3) 
هقط جه) واجعغصمه هه موعفامونف 165 أ وعوأعمتعم 1265 86م رقمو 5 ره قور 
عتسة (0068© 168 قصهل ع1« مهمع صمتنادمممممواع6 عصنا تسمل هعتامعة أمعدمه قنانو 
أمعسوم مهنا دمزكومت[هعفمفع 06 00606عم صر ندم”0 .قمدوتلتمدز وماعة ممنرطية 
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0 م6 165 ,عتتامطيعل مه فكت 18 ,ععلأكتاز مع د10أهمعئتدمة'1 ردم 
0201 صسدخ0 عننوضوعه'1 ١,ع[ه"6تأقانصته‏ صمتتهةتازوفم 18 أء ممتوءه6: ول 
.(.6أة ,أتوماة؟ 06 ,مملأمصعةم 06 ,دمتامه:”0 


6 «متأومماء06 عأناما: لمو«مرصدمه علهجقصقع مم1 اممعدمء مااوه 3-110 

-6[مصدمه عدن طقاط) مع مكعم ممه 165 7101ال قأع 1ه 065 5ؤمة00115م قأصدمام؟ 

6021011365 000155 011 ,أمقعة061 ندل 16ه10ه7 ها ذه (101 هآ عجدمر 65 
(1) سمتادجداء06 18 06 اأدعددممم ننه أع عناولثة*م عد 06 أمامم 


وعطة 116 8[ فصدهل أصقأة بدمتأمععدمه ع1اأعةم فصتا قتاع عنتامم م 

-© وممصم لطعم 5عاعة'0 681680365 065 عسمدافقطك ع0 عققط ووم أعمكيم دعل 
مسقم أع عاطهامءسلل ذؤجا دم1غهة5تلهة«فمقع ع0 ]0 أأة صن عأصودةمك" ,قتاوو06. 
ده 81 ركمتمم 83 ,وفكتم:[ دوقم كوه 0411116 همد عدي 055ة) رجنام عع مول 
-0"تم 16 616 8 أدي) 16ةفطقع دمن أترععمهه عاأءه «مممم0صوطة كقهم7 أنا76 فر 


صم قعصسغاطم»م ,1200 .م عل .701 دعل ,1954-1955 مسهلتك8 ,مغععه#مده0 71  1(‏ ع 
,1ك تناقق نأك م لاأتاع تومرددمء عمطامم ه[ ععجة 165هة ,اه نادمه يدل عدتاوكمعدرول ‏ 
ملجهسة اع متهوصمع2 ,قمء16[هة1 1:65 0103دز ووه ع0 اأعتاءة صب خصوتاة .701 11 16 
-ممم069610 تند عنامعدة6 مع 6م75نا0 أع) .265هممدمه ذه 22110668 رقصتلهه 1عمميد 
تناع202638م 16 عتان 6و مصدمه ذه 031ظم2ه« رمه 6عتنام كزمنيك مل وعسم 4168 فمعصر 
مهل 165 مسعك وعتة0 ندل نه عت«كصمععلق :0 ممننومءجنمتآ عتتدة هصصمل 05:15 
.1951-1954 قعقصصة :168 أمقلهوم عذأمجع1 صه نتمم نه 0156ممم 15 11 ,قعقصصم 
0*6 5851© 8نا ,16205 ممعممم حرة رأه متةطصرطرمه 6زمسل عل عممنكتده سبد نأمه*0 

.نامعممع صم تعممع ”0 ١‏ علمطة 6م و[[عتتامم 


,5671068 قعاه 0315466 قفمهة رقتاطسم ه مامه عتفدوء2معم 6[ ,قاف وعكت0 

متنتلمموممر 46 ,[قة«مسصمه غه [آأعله غتمعق 46 مه06ننة نه 610165جة قعدموتقسام 

,165268 مم6 2671168 ه16 مووع« ماص أتن م عدو28 ,6«وصصصدمه ازمعل 6ك نه ملتلولن 
: ع طمه0 1م26 نتمم ده 


لماعك أهقق ,189 لاذه 8[ فصول كوعقدنء ندل ذوزطه:'1 عل عتجمفطة م1 ب 
أققدة 16أطنام) ,1954 ,رلدمتع1 71 مدمممك لق عست وعوصصمه ملمطاقم ه[1 عدم 
.(1954 رقصهة021 و1[وجدده8 46 236716 كرهنآة عسوتت 15 فمول 


رمسته دهم سم همه دم أنهم تلت هآ ممهل مدمملامة جهم عفان 1ءمة 5دهصومع وم1 ب 
9 .1951 ره[لعتعمسقصة نه عام «عسسصسم 16هه115 ماذامجد 


-56خ1ةق عه[ 6 صمتطوءه؟56 نه 01816«عستمرهه 8001646 عمسن ممتذوووجمعم ب 
.291 ,16916 عدرقمد ,صم1غهملتدوئ! ده مقتم 46 ممتاوم 


,215800115 : برهم عالوعقصقم صمل أمعممف ماق 06 «تاعامسة'! عق () ' 
م101 التظرطآ2 :133 نه 181 .م ,آآ أ 19 .م ,آ ,1993 ,متعة2 ,رمسم ةغهوةاطه وك 014ه 177 
27 ,10113 97011 ز1198 .هم ,11 ,ماثكلة ٠.عصط3‏ ,اناده +ذمج ع0 ماك 4غفه2 
لاشتجاعرمآ هسه دعطعصناك8ة ' ,9 ,1 ,قفيآعء17 .وجتا «رعرلء ماسعك مع ع1 عار زمجرردوطللد 
,1850 ,مصة«ه1 ,مع1ك س9 7690210 067 عأنهجعنتعو بملممع 7 ,815111 :50 5 ,1914 
حقنة901 ه عآأناؤه 21278180 1 عاتنعمماة ,111888111180 :290-294 ,71 ,59 ,55 ,47 .ط 
.35 5 ,1959 رمصده3843[1 ,1 رعامةء »هدم 


.قكتاعناتاع 008 تمطه #قعمة2626 195 أوقترعة .70 ' 


16 .مات ,دمتأكهمأعصقصة ,اومتطهه أسحكمع:*0 وعصهدوتهصدمعء؟ ,سمتامملج 


حتام 3110166 عصد"0 615 01710صل ناه عع"رتماسعجمعاع6 5عاعة 165 : عبرمعمه 
-8551 11126 ,010 لطصمة عصدد زع6[ططتعوقة عصدخل سمكوعثط 06131 12 بعمجتام 


-أكماة؟ 18 ,ده تممدعمم 12 ,ردمتكوكتدماتة'0 ذ5ماعة 125 زمعتأكدز مع ومتأهقمع 
,0620861811025 165 ز.عاء ,فاط ة[تاصسة عاعه مدخ صمتأمصمستئدمه م1 بدمتاهه 
مدل ع1ه ماج لتصن صمتتة65111: 18 ناه ممتاهءم/ 18 ,ع "”«تاععل مه مقلم 18 

0 


5 26تهمممك 16 كصهل ,عنناة-اداوم ,أمعمامع" كماعة وعء عل كستماعمن 
أمعنتامع؟ وعسامة'0 :1[دت«م ماهم أمأآء من أصقتية جاه مسختدمدسصساهم وعامة 
-708تطوة 18 عنان قلعا) ععتمأهصعه1 0011 مدل عوأعيعيء '0 ووزلامم 13 قسمك 


1188 21011[11 غ2 


,(1903 .قتلة عسؤفة) 1939 0005ج2 ,أكتلوى ذل علمتستلداع عدمتممدوعدمم 8 (ه 
“امم بقادوعة دم [أتأتني دن عل ته لذسك ذذممك 06 عم هثنايه ,940 وعجدم 06 
«قتدععمل سنعطتل» هو 


لعز عؤمة'1 ع1 ممتطتغنم6" د1[) ممتلستطع متعمئمم [ع1 عممنمسلم مك مآ زط 
.1933 ,ه2007 ,100 معههم ع0 (عسوتل 


-تاطم قعا قصعك مسومتم سل) تدهتممعتاططه ملاعم و[مءذ»مم »ع متاءوتم 2 (20 

18 20107 008601175 تاه قغخصعع دم أثأنن ,1934 ,ه007ج1 ,400 كعهدم ع0 ,(كسمتامعم 

كلذك ع0م تتمعسسامط هآ قصهل مكنامه0ه غد؛ عمغطغ هلآ غممل غه سمتاودن عل عتتمط 
.1949 عل معتلوغ1 


,380 فعهدم عل (مه1اعغ: عفؤوجؤة وع1) مصوتممع تاطه'1اءع0 زاموعم عتتمدممع هآ (4 
.1536 ,مصع111ة 


.400 قعههم ع0 ,1937 ,مسمتده1 ,(عاصءم ه[) مأتلمعمهةتوصم هآ (ه 


6 ,1941 ,مص ه181 ,160 قعههم 06 ,مأغتعتل [06 مممتممغو«معممغمةارة 1 
.ذه يسك عتطدمدماتطم 06 


2011968 6[ وغرمج :0 65نم 300 68[) 000356 مكمتتم 31 ملسمععة لتعلممة عن[ (ع 
متغتصودم 12 ,(1949 615 مصسن9) 1941 ,مصع3131 ,180 ودعمدم 06 (معتلماذ ع0 
.لو خألد]1 06ت ناهعكتامط حدل ده 1 هسمحدة ”1 مغندوه من1اطدم وععسفنغهمم ماذف حي علدذة 

-180228 ,490 قوقدم ,(عتتوغطغهمصجحط'1 ع0 أ مقع تدك) قعغاهمذ ه مصووءط لط 
«تلهء» ونتصوعة0» وهل ممغطة 2[ 001416م آذ ذه ,(1955 .60316 مس 2) 1945 ممعه1ه8 
5 670151تصصدمه قنان تقستهة مناعو#1ماقتط 76 06 اأصتمم ل فقناطة عسيد فزم2 ذم 
5 رعممقطه 06 مداع[ عصخل عتكمومدع لذ عدوغطغممطط ع مومع) ملاعم مماوجؤه 
,6706 همهت 06 45صم صددث0 مهدع ر4665 ه50 065 هم قتصة مدوأغدوتاطه”0 ماله 
.لمعا ,رأتقهفص عق وواتة ه06 5 مممتطمج'0 ومع 

«مندوهه1' ذ ععتةغخمعسصرمء) ستل 063 م1106 ,والتععدوءه" ه متمعصصده0 (1 
111220 ,340 قععهم 46 ,(متهعصوع مدهه1مههة مه معتطمنوتط لسوعم 19 رعللت« 
6 مستسسهعة «عداماياع "1 ذه ,كأأمتل مك وتطحرمعهاقطم ع0 عورهسجنه عيبا نوو : 1948 
,18:77 #مسصصدمه 18[ ذه ج18 أذجته 5[ قصعك ه[عد01910م1 جه كلقع زطده وكتمعة 065 
اديه قنع ممه ه00 .مسلوء تفسة عتطو وو مطل هذ بممتلتع مهم دع رتم6 يده 
لهك ا[اعصعده0 16 قسه قممتفدعمهة وع1 ,زه يعوو اورصق نه مدسوتعفسف مه 036 
م :300 .م ,1949 باهصعدول هآ عم#0طصة0 عطئلا :467 .م ,1980 ,راعماممد © 
.7 .م ,1950 ,367وم8 هط ماعووكة 


2 


5801/2555 خا كالذ0 ع010(11ل! ها 8ه 8018 18 
8101010 ناا عآعم 1/8ا01) 


ا 
* 601814 1110© عمعءووءؤوع ‏ 16 
1 ع0 غاآنهعه1 16 © 0017127076 227206 07011 06 31/106176 
متصوط ع2 انه« ع2 فالبتعع1 هآ 2 6مشتم :07011 ع0 ات 67:0716جد0 11 *0 


110. 1 


اناق ,65تلوسة"]000 قأصة*7نامه قستماميعه ,أئدة 16 جه عصستتحرده0 (ه 

8 8 1) 60065 قستهامعهن أن ,روعصة""1 دع أووتتة كتهقجم رعتلما1 ده ,عمعمدمو11م 
0672616 5ن"2 مقطا فصن عنتتتاقصمه ذه فطءضفطه اده (0سقحمع لله لتحزه 
5 أن فقصمةا20 065 20168ع:«صحدمه أتمعجع0 عتعرمفطا عااء .ينداز مامة'1 
ع2 165 أدع 8561620 202 : 6ج101ناز فاعة أتاما أمسمقمعمممء وعم اع مسارم 
06 دم تاهادروعمه'1 ,أمعتسماذعا 16 211551 22815 ,7115 علأمة عستتمتده تسمساوم 
,281886 : 6اللتصو 06 07015 16 أسماعوئتة و5ماعه 1645 أء موزدوعومنة 


,1906 و«طصوه4ق 98 16 (منادغآ) قدوع0 لذ نم ,هه مص جتودممةمدم مب 
نه ,1928 ععطمناعه 30 16 مصح831 06 متو ءسنمتا”1 ذه كتممل مع عمعدمن1]1 هه استاطه 
(168كتدء انمتا 148 قمهل امع ممع تععدة*1 هذ ه15د16[تطهط) «مقدعهه4 ع«وطتل و1 
مسمسذذويرة 16 قفدمة: 0 5:1 85011176106226 02001118 هنا تهمر ,1934 د18 ,1938 ص 
6 16هندووتدتنا”1 لذ أذكة غزمعة ع0 معتهلد66 «دعووء2هم مسومل 11 ,معتادة1 
6م كذمع0 م46 كاغتفقمة مع[ نه ومعفتفمصد مازع عاتدهمة ومعنتودممه 11 .أسدناوو0 
6 ناا 8ه 11 ه) 23918 ا مم2 ,قم186006 رمتعتامةء2 06 565 زوم وجتمت] دباع 
.(نأسعهمعم ذة 

حطة 15 معمتو كف دعت معذاه1 ع6«أقنم18]1 حك سمزكقتمم عمصن نوم 11 1949 دك 
-مضع تعقصه 0 0685 مطاممم م16 اع مم1 دقتصودعمم'1 عتاة ع0ئاث6 عصنا مله عتدامم كوترؤم 
6 قققوم لد له ,ناو تعفسةق :0 قنمآ]آ-ماد15 5ع و[ومطء8 جتهب1 065 تمعصر 
ذل «نماسل8 15 قصمك صمندمة184 وناعه عاق التممطقئد صرمة وعره7 .1949 عقصصة :1 
مقع عمسف نه مم1 «مر185 اتجع خه واعتاعة دمة نه 1950 وأهنء ع سصرمه 1340ل 
-1901168 أههمة 2ه [ه “تناو #تقرة صوء أ «تعسة :1 فدهل «صهتعدعذمم1 [ممطء8 عه 
: .515 .ص ,1951 ,صما 

6 170196251565آ عناه قععمععؤخدمه ق32 أنقتة قصل 11 دمزمدعهه عاطق سكل 
.عسمهلد1 نه هسذاوعة0 ه21 ,نسو مهنظ ,المسعءه0 

6 مسولتةة ذه تهومجة :4 دمزووع02؟م 18 تذقتاة كوزمعره 13[ه4) ««دوووء 02م مآ 
.قعمتتصممة 8016665 168 تتاماعياع قغصوطة مه68115363مة هه ,1948 ذخ 1939 
هد ةمسق :1 06 ذه مفنتةمصرمه ممتنه[متو16 06 8061666 18 ع1 ع«طدعم ذه 11 ١‏ : 


ب دونه تعموقة هآ مهنوءه18 


"وسهوول]-اىة أداادزج/ا” 


(7لمهم عم عنالاعم) 
55نا 86600111 [آ8 65نا0اماقنال 085لا67 ١85‏ #نامم 


0117 121 140101115 هآ 4ط الللاظتاط 
411475 1011111515111 21 


لمك 710171 ,آط-(41 لكلاد2 .1 : ونم286 هآ 06 عدمكمقصه]1 
7 1551117 .1 : دمتاه82605 18 06 عتاماءمعزم 


4 - 1952 ,1ثاللالة مصة6 
(2 أه 1 .وهئة ) 


8105 0الفعتظاآ '1 11111915831118 ,طكل1 


(05011 غم غنالاعم ) 
65ناوالزهل«مع8 آع 5عناواماؤنال 5عمناع 5 #نامم 


011 11 اي 0 خآ 241 1.11:1تاناط 
117771111511151 21 


1101114 مآنا- 481 لعلام2 .رط . ٠:‏ منرعظ ه1 06 سمتمهمو1 
9 : 7 551111 .2 : دمتعهة86 ه1 عل عسماءوعز»ر 


4 - 1952 ,كالالالة عمخ6م 
(2 ك 1109.1 ) 3 


